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 مقدمة 
ور الدولة بمدى تطور حيث يقاس مدى تط ،قتصاد أساس الدولة الحديثةلإا يشكل

إلى تطورها  ىمدة دول العالم على اختلاف قوتها و كافمر الذي دفع الأ ،قتصادهاإ
صلاحه و تطويره بكافة الوسائل ي لإو السعالمجال هذا هتمام بصورة واضحة بالا

 .الممكنة
     أولت اهتماما كبيرا بالمجال الاقتصادي ، و الجزائر على غرار معظم دول العالم

و هو  ،مواكبة الركب الدوليةو  تهفي سبيل ترقي هال جهودبذ إلىستقلال و سعت منذ الإ
 .للمجال الاقتصادي المنظمة صلاحات القانونيةتجسد بصورة واضحة في ترسانة الإ ما

تجلت في الترسانة  ،قتصاد الجزائري عدة إصلاحاتومن هذا المنطلق شهد الا
داة باعتبارها الأ ،ولىة بالدرجة الأالقانونية التي ركزت على المؤسسة العمومية الاقتصادي

من جانب  اتالمؤسسهاته خاصة أمام المشاكل التي شهدتها ، قتصادنعاش الإلإ لىالمث
 .هائانعكس سلبا على تطورها وأداوهو ما ها أين كانت تتدخل الدولة في تسيير ، التسيير

هذا تبعا و ، مرحلتين مهمتين عرف النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية
قتصاد الموجه كانت المؤسسة الإففي ظل نظام  ،قتصادي المتبع في كل مرحلةللنظام الإ

ب يضع وهو أسلو ، العمومية الإقتصادية تابعة للدولة حيث بدأت بمرحلة التسيير الذاتي
وكانت كل المؤسسات في هذه المرحلة تسير من طرف  ،إدارة المؤسسة بين أيدي العمال

 .المعمرين الذين غادروا البلاد تاركين وراءهم منشآت شاغرة
ليصدر  ،تسيير هذه المؤسساتمن أجل لتدخل لن ييجزائر هذا ما دفع بالعمال ال

، ومن 1المؤسسات المسيرة ذاتيا المتعلق بتنظيم وتسيير  59 – 36المرسوم رقم  بعدها
، بدأت الدولة بالتدخل في الساحة الإقتصادية من خلال مرحلة المؤسسة العامة ةثم

                                                           
الجريدة ، يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا، 8536ديسمبر  81، مؤرخ في 59-36مرسوم رقم  -1

 (.ملغي)8536مارس  22، مؤرخة في 89 عدد، الرسمية
 



06 
 

وتميزت هذه الأخيرة بظهور مصطلحين جديدين في تاريخ المؤسسة العمومية الإقتصادية 
 ".المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري " و "الشركة العامة"وهما 
فشلت في تسيير المؤسسة العمومية  الدولةإلا أن كل هذه التغيرات رغم  

 ،تبني النظام الإشتراكي خلال مرحلة التسيير الإشتراكيها اإلى ، هذا ما دفعالإقتصادية
وتميزت هذه المرحلة بتقنين ،  8511غاية سنة  إلى 8598من سنة بداية والتي كانت 

 .1شتراكين التسيير الإقانو  المؤسسة العمومية الإقتصادية بموجب
قتنعت السلطة بعدم فعالية هذه المؤسسات وذلك نتيجة لكونها إوبعد هذه المرحلة 

 ،لاليتها وفصلها عن الدولةستقإوأن الحل يكمن في ، مجرد أداة في يد السلطة السياسية
 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية 18-11رقم  ماتكلل بصدور القانون  وهو
فأصبحت تتخذ  ،الذي كرس تحرر المؤسسة العمومية الاقتصادية من التبعية ،قتصاديةالإ

شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ورغم هذا التغيير في نظامها 
 10-18أنها لم تكن مستقلة إستقلالية تامة إلا بعد صدور الأمر رقم  إلى ،القانوني

 .2الإقتصادية وتسييرها وخوصصتهاالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 
التي تعتبر بندا عريضا  ،ومن هنا تكون الجزائر قد توجهت نحو الحرية الاقتصادية

الساحة اقتحام ببواب للخواص أين فتحت الأ ،قتصادية جوهريةإهات في ظل توج
فعالة لتأصيل دور المؤسسة العمومية باعتبارها وسيلة  ة،الاقتصادية باسم الخوصص

 .عالمية ادية في التنمية و التقدم بالاقتصاد الوطني و التوجه نحو منافسةالاقتص
 ،يةقتصادرع الجزائري المؤسسة العمومية الاعتبر المشا  18/10وبموجب الأمر

آخر خاضع للقانون العام أغلبية أو أي شخص معنوي  شركة تجارية تحوز فيها الدولة
وبذلك أصبحت تخضع لأحكام ، رة مباشرة أو غير مباش بطريقةرأسمال الاجتماعي 

                                                           
 ،818عدد  ج ر، لتسيير الاشتراكي للمؤسسات،يتعلق با, 8598نوفمبر  83المؤرخ بتاريخ  90-98قم أمر ر  - 1

 (.ملغي) 8598ديسمبر  86مؤرخة بتاريخ 
يرها يالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتس ،2118أوت  21المؤرخ في  18/10رقم أمر  -2

فبراير  21المؤرخ في 11/18والمتمم بموجب الأمر  ، 2118أوت  22،مؤرخة في  09ج ر، عدد وخوصصتها
 . 2111مارس  12المؤرخة بتاريخ  ،88ج ر، عدد، 2111
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لذات القواعد من حيث  هاير يمسإخضاع  إلىيؤدي بدوره  القانون التجاري والمدني وهو ما
 االتي يخضع لها مسيرو  ها لنفس الأحكاميخضوع مسير  ، إلى جانبنهاء مهامهما  نهم و يتعي

 .نون التجاري القاالمنصوص عليها في الشركات التجارية بما في ذلك المسؤولية الجزائية 
دراجه، و تدخل المشرع الجزائري لتنظيم هذا النوع من المؤسسات إن  تخصلأحكام  ا 

من طرف المسير مع تقريره قيام  كيفيات وشروط تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية
 إلىعدد جديد من الجرائم تضاف  نشاءإ إلى ىأدالمسؤولية الجزائية في حالة المخالفة، 

ويتعلق الأمر بجرائم  ،المنصوص عليها في قانون العقوباتالتقليدية  ترسانة الجرائم
 .قتصاديةلإالتي تندرج ضمن الجرائم ا التسيير

قتصادية سة العمومية الإوالمؤس ،تحتل جرائم التسيير المتعلقة بالشركات بوجه عام
يذ فنكار أهميتها في تنإيمكن ذ لاإ ،قتصاديةا مهما من الجرائم الإبوجه خاص جانب

تجريم جميع التجاوزات التي  إلىمر الذي أدى بالمشرع الأ ،السياسة الاقتصادية للدول
نعكاساتها التي إلى اوذلك بالنظر ، طار هذه المؤسسات من قبل مسيريهاإترتكب في 

 . المساس بالمصلحة العامة إلىين فيها المساس بمصالح المشارك ىتتعد
 قامة المسؤوليةإن طرف المشرع الجزائري في ن سياسة التجريم و العقاب المتبعة مإ

تعارض والمبادئ المقررة في قيام المسؤولية باعتبارها ت اشديد انقد لاقت ،الجزائية للمسير
رمة لا تتلاءم والهدف من والتي إتسمت بأنها سياسة قمعية وصا ،الجزائية بوجه عام

 ،التجريم
      أي أن مجرد إهمال، الخطأ العمدي في غيابو لو تقوم المسؤولية الجزائية للمسير و 

 .م الضررانعدأمام إ حتى المسؤولية الجزائيةعليه ب تير منه أو تقصير 
الخطأ الجزائي، أين يتم كما أقام المشرع المسؤولية الجزائية للمسير ولو في غياب 

لا جريمة وهي بالتالي تخالف مبادئ قانون العقوبات لخروجها عن مبدأ إفتراض الخطأ 
بدون خطأ، كما و تخالف المبادئ العامة المقررة في الإثبات، من خلال حرمان المسير 
من نفي مسؤوليته بإثبات إنتفاء الخطأ لديه فضلا عن منافاة قرينة الخطأ لقرينة البراءة، و 
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قيام المسؤولية الجزائية للمسير عن طائفة الجرائم المادية ب الجزائري  أقر المشرع بالتالي
 روبالتالي أصبح المسي، التى لا تنطوى على أي قصد جنائير الإهمال في التسييوجريمة 

 .عرضة للمساءلة الجزائية في أي وقت وبدون سابق إنذار
يسأل بالتالي أصبح ، و لزوم الخطر الجزائي لعمل المسير مسألة يكرسوهو ما  

 ومن بين ،جباتهنونية والتنظيمية المنظمة لمهامه وواجزائيا عن مخالفة النصوص القا
هذا عن الجانب أخطاء التسيير أو الإدارة بما يسمى ب المخالفات التي قد يرتكبها

 .الموضوعي
فقد علق المشرع الجزائري المتابعة الجزائية في مثل هذه  ،أما عن الجانب الإجرائي

وهو ما تضمنته ، الجرائم بوجوب وجود شكوى مسبقة من طرف الأجهزة المعنية للمؤسسة
 .قانون الاجراءات الجزائية المتضمن 89/12الأمر  مكرر من 13ادة الم

لم يأخذ بعين الاعتبار ضرورة  ،وفي إطار التجريمالجزائري ن المشرع إوبهذا ف
إذ جاءت هذه الحماية  ،حماية لكل من المؤسسة والشخص المسيرالالتوفيق بين توفير 

يير الناجع ومن ثمة عرقلة على حساب شخص المسير، وهو ما إنعكس سلبا على التس
ها ومواكبة عجلة النمو تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المسطرة ل

، إذ أن هذا التشديد جاء من منطلق فرض المشرع لحماية خاصة باعتبار أن الاقتصادي
 .الأمر يتعلق بالأموال العمومية

ير والإدارة أصبح يشكل عائقا خطاء في التسيالأن مساءلة المسيرين جزائيا عن إ
دية سلبا على المؤسسة العمومية الاقتصا انعكسمما ، في تسيير المؤسسةلهؤلاء 

إعادة النظر في السياسة  ، الأمر الذي استدعى ضرورةوالاقتصاد الوطني بصفة عامة
 .من قبل المشرع الجزائري أسوة بالتشريعات المقارنة الجنائية المتبعة

فقد تولدت  ،ديد الذي تعرضت له المسؤولية الجزائية في هذا الشأننظرا للنقد الشو 
تنادي بضرورة اقتراح بدائل وحلول يتم إدراجها ضمن التي المحاولات  جملة من عنه

نفي  إلىالشكل الذي يؤدي و ذلك ب ،النصوص العقابية المنظمة لمسؤولية المسير
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زائية ومن ثمة توقيع سؤوليته الجمن خطر قيام م تهته أو تخفيفها في سبيل وقايمسؤولي
الأخذ بمبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير على النحو  سياسة نحو اتجهت، و العقاب عليه
متى تعلق الأمر  ،حماية المسير من خطر تعرضه للمتابعة الجزائية إلىالذي يؤدي 

ي كانت أول بوادر تبني المشرع الجزائر و قد  ،بأخطاء لاتنطوى على أي قصد جنائي
تضمنه قانون الإجراءات الجزائية  ذيم عن فعل التسيير هو التعديل المبدأ رفع التجريل

 .89/121بموجب الأمر 
تضمن الأمر أحكام جديدة تجعل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري حيث 

أو ذات الرأسمال المختلط  ،هاالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمال
القانون التجاري   لمنصوص عليها في وى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة ابشك قيدم

دارة و مراقبة المؤسسة العمومية الهيئات المكلفة بالإ أن كون ، و التشريع الساري المفعول
لتي لا تستوجب موقع يسمح لها بالتمييز بين أخطاء التسيير ا تعتبر فيالاقتصادية 

 .يام المسؤولية الجزائية للمسيرينتلك التي يترتب عليها قو بين  المساءلة الجزائية
نتجت عن على المستوى التطبيقي ، موجة من الانتقاداتو قد أثار هذا التعديل 

والتي ، عن طائفة الجرائم المعنية بنص التجريم 89/12مكرر من الأمر 3صياغة المادة 
وتكون بذلك ، أكثر من حمايته هدار المال العامتوحي بأنها تشجع على الفساد في إطار إ 

في محاولة تحرير إطارات الدولة من رعب المتابعات السلطة التشريعية تخالف أوامر 
نعكس سلبا على الممارسات إالاقتصادية وهو ما  وضمان إقلاع المشاريع ،القضائية

 .القضائية في هذا الشأن
تمس بالمال العام أين ن المشرع ميز بين جرائم التسيير العمدية التي إبالتالي فو 
جرائم التسيير التي ينتفي فيها كل من عنصر  وبين ،جب مساءلة المسيرين عنهايستو 

                                                           
، المؤرخة 01، عدد ج ر ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،8533يونيو  19المؤرخ في , 899-33 رقم مرالأ-1

 في ةالمؤرخ، 01عدد ، ج ر، 2189يوليو  26المؤرخ في ، 12-89، المعدل و المتمم بالأمر 8533يوليو  81في 
 .2189يوليو  26
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التوازن بين وبالتالي فقد سعى المشرع لأجل تحقيق  تنا،هي محل دراس التي والضرر العمد
 .جهة أخرى  منالحفاظ على المال العام ، و حماية المسير من جهة

بدائل  من خلال تبنيه ،تشريعات المقارنةأسوة بال جديدة تكما وأقر المشرع آليا
اهم في التقليص من تنامي كما تس، والتي تضمن للضحية تعويضه ،للدعوى العمومية

الاستعمال العقلاني للجزاء الجنائي في صورته الحديثة، ومحاولة  من خلال الجريمة
 .ة تحل محلهالحساب أنظمة عقابية جديد التخلي عنه في صورته التقليدية

هذا وبالنظر لخصوصية المسؤولية الجزائية في هذا الصدد فإنها أثارت هي  
نتفاء إأسباب و يتعلق الأمر ب ،على المستوى التشريعي والقضائيالأخرى إشكالات 

تعرضه  آلية تندرج ضمن حماية المسير من خطرولية الجزائية للمسير باعتبارها المسؤ 
ها مختلف التشريعات المقارنة من ناحية خضوعها للقواعد تي تبنوالت ،متابعات الجزائيةلل

خاصة ويتعلق الأمر بمدى اعتبار تفويض السلطة كسبب لانتفاء الأو       العامة 
 .المسؤولية الجزائية للمسير

وأمام  ،جرائم التسيير محل الخطر الجزائي لخصوصية ونظرا المعطيات هذه كل
 طرح إلىيصب في رفع التجريم عن فعل التسيير، تدفعنا التوجه التشريعي الحديث الذي 

 :هذه دراستنا محور تكون  سوفي والت التالية لإشكاليةا
وقاية المسير من ما هي الآليات القانونية التي رصدها المشرع الجزائري في سبيل 

 و ؟ المادية غير العمدية والم التسيير لة الجزائية في مواجهة جرائءخطر تعرضه للمسا
 ات في تحقيق الغاية من إقرارها ؟ما مدى نجاعة هذه الآلي

طار بحثنا إأن لكل موضوع دوافع محددة لاختياره فقد أدرجناها في  عتبارإ على و 
  .و أخرى موضوعية ،ع ذاتيةفإلى دوا

 :ع الذاتية في فالدوا فتكمن
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ؤية متكاملة العلمية في تناول موضوع حديث لما له من أهمية في بلورة ر  هتماماتناإ / 8
أعمال التسيير و الادارة التي لا تنطوي على أي  تجرم تخص التشريعات الجزائية التي

 .قصد جنائي
في إثراء الجانب المعرفي و النظري للباحثين و المختصين بالقانون الجنائي رغبتنا / 2

 .للشركات و تسليط الضوء على الخطر الجزائي في مجال التسيير
القانونية التي يثيرها هذا الموضوع من  تشكالاراح بعض الحلول للإقتافي  المساهمة/ 6

خلال تحليل مختلف النصوص القانونية و التي تتباين بين نصوص التجريم في قانون 
 .في القوانين الخاصةو العقوبات 

 :أما عن الدوافع الموضوعية فتتلخص في 
 .ف صور المسؤولية الجزائية للمسيرالتعرف على مختل/ 8
ليات القانونية التي رصدها المشرع في سبيل وقاية المسير من البحث عن مختلف الآ /2

 .خطر المتابعات الجزائية
 نه لا يخلوا من الصعوبات خاصة ما تعلق منها بقلة المراجعإأهمية البحث ف ورغم

يتناول آليات وقاية  مرجعأي إذ لم نجد ، من جهة وعدم تخصصها من جهة أخرى 
وهو وهذا بالنظر إلى حداثة الموضوع محل دراستنا الحالي،  ،طر الجزائيالمسير من الخ

 .و الصغرى  البحث عن الموضوع في ثنايا العناوين الكبرى إلى ما دفعنا 
خصوصا أنها  ،صعوبة الإلمام بجميع الجرائم محل الخطر الجزائي إلى إضافة

انة النصوص القانونية وكذا وجود ترس، تتباين بين قانون العقوبات والقوانين الخاصة
وهو ما يبرر معه حداثة الموضوع الذي ، المستحدثة التي توالت في إطار موضوع الدراسة

 .فيه والتعمق البحث من الكثير إلىيحتاج 
تماد على عالإت يأرت، إوما يثيره من تساؤلات حاطة بكل جوانب الموضوعوللإ

 ".المنهج المقارن "و " و الوصفي   المنهج التحليلي"
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 موضوعالأنها تخدم  تيأرتإهذا وفق خطة  يتقسيم عمل تمراعاة لكل ماتقدم حاولو       

الجزائية في  لبدائل الإصلاحيةا" الباب الأولتضمن يبحيث ، إلى بابين يدراست تفقسم

الخطر  تحديد الفصل الأول تناولت في وقسمته إلى فصلين "الخطر الجزائيمواجهة 

دور  للوقوف على الفصل الثاني خصصتو  للمسير لجزائيةالجزائي الموجب للمساءلة ا

 .وقاية المسير من خطر المتابعة الجزائيةالمشرع الجزائي في 

جزائية في مواجهة غير ال البدائل الإصلاحية" فخصصته لدراسة الباب الثانيأما 
 المتابعةبدائل  ولتضمن الفصل الأفعلى فصلين  الذي يحتوي بدوره "الخطر الجزائي

 نتفاءلإ تفويض الصلاحيات كسببتمحور حول  الفصل الثاني ماأ جزائية للمسير،ال
  .المسؤولية الجزائية للمسير
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 الباب الأول 
 في مواجهةالبدائل الإصلاحية الجزائية 
  الخطر الجزائي
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 من الخطر الجزائي يةللوقاالبدائل الإصلاحية الجزائية : الباب الأول
حماية القيم الجوهرية  إلىمما لاشك فيه أن دور التجريم يهدف بالدرجة الأولى 

باختلاف فيها للمجتمع تحت عنوان المصالح الاجتماعية، والتي تختلف درجة الحماية 
درجة أهميتها ومدى تأثيرها بالنسبة للمجتمع، غير أن التوجه التشريعي الحديث تعداه 

ومن ثمة فمتى ، ي حماية المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية وغيرها ليتدخل ف
جسامة العمل، وهو ما  كانت المصلحة أساسية كلما استحق مرتكبها جزاءا على حسب

 .رتباط السياسة التشريعية بالسياسة الاقتصاديةايجسد فكرة 
قتصادية كانت إن إقامة المسؤولية الجزائية للمسير في المؤسسة العمومية الا

شرع السياسة الجزائية المتبعة في إطار تجريم الم إلىوهذا راجع ، ولازالت محل نقد
تسمت بأنها سياسة قمعية وصارمة لا تتلاءم والهدف من الجميع أعمال التسيير، والتي 

 .التجريم
في غياب خطأ عمدي من جانب ولو  تقوم المسؤولية الجزائية للمسير إذ 
يبرر مسألة لزوم الخطر الجزائي لعمل المسير، وبهذا لم يأخذ المشرع وهو ما ، المسير

بعين الاعتبار بضرورة التوفيق بين حماية كل من المؤسسة والشخص المسير إذ 
نعكس سلبا على التسيير اية على حساب شخص المسير، وهو ما جاءت هذه الحما

وتحقيق الأهداف  قتصاديةومن ثمة عرقلة تطور المؤسسة العمومية الا، الناجع
 .المسطرة
 لقيام المسؤولية الجزائية للمسير بدائلأدى بضرورة البحث عن سبل و  الأمر هذا

أقرته معظم التشريعات المسؤولية أو تخفيفها، و هو ما نفي  إلىبالشكل الذي يؤدي 
جانب التشريع الجزائري بإدراجها لحلول جزائية بموجب التعديلات التي  إلىالمقارنة 

مسؤولية الجزائية للمسير، بالشكل الذي يوفر لالنصوص القانونية المنظمة ل مست
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حمايته من جهة متى تعلق الأمر بجرائم الخطر وعقابه من جهة أخرى على جرائم 
 .الضرر

  أساسين على النحو التاليوهو ما سنحاول التطرق إليه من خلال فصلين 
 .الجزائية للمسيرالموجب للمساءلة الخطر الجزائي : الفصل الأول

.وقاية المسير من خطر المتابعة الجزائيةدور المشرع الجزائي في : ثانيالفصل ال
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 الجزائية للمسير
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لجزائي في المؤسسات العمومية إن الحديث عن أساليب الوقاية من الخطر ا

ضرورة تحديد مفهوم الخطر بصفة عامة والخطر الجزائي اليقتضي ب ،الاقتصادية

قيام الجريمة، وبالتالي تعرض  إلىبصفة خاصة، ذلك أنه ليست كل الأخطار تؤدي 

مرتكبها للعقوبة بل أنه هناك نوع محدد من الخطر والذي يصطلح عليه بمفهوم الخطر 

للمسير وتحمل  ذا الأخير متى تحقق كان سبباً  في قيام المسؤولية الجزائيةه، الجزائي

 .تبعاتها

تدخل المشرع الجزائري ونظم عملية الإدارة والتسيير داخل المؤسسة العمومية قد و 

 إلىوأحالنا  ،18-11المعدل والمتمم بالأمر  10-18الاقتصادية بموجب الأمر 

دارة ، 1ت . قفي  تطبيق القواعد القانونية الموجودة فيما يتعلق بتأسيس وتنظيم وا 

 .جانب قواعد قانونية خاصة إلىالمؤسسات العمومية الاقتصادية، 

القائمين على الإدارة هم الأشخاص المعنيين بتطبيق  صاشخوبالتالي فإن الأ 

سسة العمومية والمتعلق بمخالفات الإدارة والتسيير داخل المؤ  ،النص الجزائي عليهم

  .رتكابهاإادية متى تم الاقتص

 

 
 

                                                           
ديسمبر  85، مؤرخة في 818عدد  ت، ج ر،. تضمن قمال 8599سبتمبر  23المؤرخ في  99/95الأمر رقم -1

 61، المؤرخة في 98عدد ، ، ج ر 2189ديسمبر  61المؤرخ في  89/21 المعدل والمتمم بموجب القانون  8599
 .2189ديسمبر 
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لقيام جرائم  عتباره الركن السابق المفترضإكان لابد من تحديد صفة الجاني ب ومن هنا
 .1التسيير
العديد من  ،إذ يثير موضوع تحديد صفة الجاني والمتمثل في شخص المسير 

الإشكاليات على مستوى تحديد الصفة الخاصة التي يشترطها النص الجزائي كركن 
خاص مفترض، بحيث لا يطبق النص متى انتفت هاته الصفة بين مفهوم عام و  سابق

الاختلاف نابع من النصوص القانونية بشكل عام وخاصة النص الجزائي  هذاو  للمسير
 .الذي ينظم هاته المسألة

فهي  ،بالتعمق في النصوص الجزائية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للمسيرو  
نحصار مفهوم بين افهوم الموظف العمومي لمفهوم المسير و تتباين تارة بين شمول م

ف الموظ"المسير في مفهوم خاص يختلف عن مفهوم المسير الذي يدخل ضمن مفهوم 
 ".العمومي

تعد مرحلة التسيير المجال الخصب الذي يكثر فيه وقوع المخالفات لما لهذه 
صبت جهود ومساعي المرحلة من دور في تطور المؤسسة في جميع الميادين، لذا ان

 . بموجب نصوص جزائيةإلى تنظيم هذه المرحلة المشرع 
مجال قيام مسؤولية مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية لا  و عليه فان

تتوقف عند إرتكاب المسير لجرائم التسيير العمدية بمناسبة القيام بوظيفة الإدارة 
، بل تتعداه لتشمل قيام ؤسسةوالتسيير التي يرتكبها المسير قاصدا الإضرار بالم

                                                           
بل شخص يتمتع لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا من قالفساد في مجملها جرائم ذوي الصفة، بمعنى أنه تبر جرائمتع-1

  م ويقابله في النص الفرنسي مصطلح.ف.و.سمية الموظف العمومي في قصطلح عليه بتإبصفة معينة وهو ما 
« Agent Public »  ن كان المشرع الجزائري يعتمد على مصطلح للدلالة على  « Fonctionnaire Public »وا 

 نسخةالأمر وخلافا لما جاءت به ال المشرع في هاته الترجمة لأن حاذلموظف العمومي، وفي هذا الصدد مفهوم ا
ن كانت  « Agent Public »ستعملت مصطلح إتفاقية الأمم المتحدة إرنسية لمصطلح الموظف العمومي في الف وا 

 ".عون عمومي"ترجمته هي 
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عنصر العمد أي بمجرد ارتكابه لخطأ في التسيير غير قاصد لو في غياب و  مسؤوليته
 .1الوقوع فيه بحيث لا يندرج في الأصل ضمن مفهوم الجريمة أو الفساد

لا يمكن الحديث عن طرق وأساليب الوقاية دون التعرض لهاته النقاط و 
مباحث رئيسية  إلى ثلاثتأينا أن نقسم هذا الفصل ومن هذا المنطلق ار  ،الأساسية

 : على النحو التالي
 .ة العمومية الاقتصاديةالنظام القانوني لمسير المؤسس: المبحث الأول
 .للمساءلة الجزائية كسبب الخطر الجزائي :المبحث الثاني
 .زائينطاق الخطر الج: المبحث الثالث

                                                           
1-

JEAN Larguier Et  Phillippe Conte ,Droit Pénal Des Affaires, Armand 

Collin10
éme

édition ,2001,P13. 
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 لمؤسسة العمومية الاقتصاديةالنظام القانوني لمسير ا: المبحث الأول

إن تحديد صفة المسير يعنى تحديد صفة الجاني الذي يندرج ضمن أركان جرائم 
خلافا للقواعد العامة في مجال البناء القانوني للجريمة والتي تقوم بحيث أنه  ،التسيير

ن جرائم التسيير إ، ف1على ضرورة توافر كل من الركن الشرعي والمادي والمعنوي 
من جرائم الصفة التي لا تقع إلا من شخص يتصف بصفة معينة وهي صفة  تعتبر
نظرا لأنه لا يمكن تصور ارتكاب جرائم التسيير إلا من قبل شخص يتمتع  ،المسير

بهذه الصفة تبعا للوظيفة التي يتقلدها، وأمام تعدد وتشعب النصوص القانونية المنظمة 
ن هذا التشعب من شأنه طرح إ، فم.ف.و.و قصفة المسير بين القوانين الخاصة ل
شكالات تتعلق بتحديد الصفة الخاصة التي يشترطها النص العقابي لقيام المسؤولية ا

 .الجزائية
على مستوى النصوص  2لقد مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بعدة تغييرات 

ادية القانونية المنظمة لها وخاصة بعد القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتص
الذي كرس استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية من التبعية، وذلك  11/183

المتعلق  18/10بأخذها لشكل شركة تجارية وهو ما تم التأكيد عليه بصدور الأمر 
منه  0كرسته المادة  قدمية الاقتصادية وخوصصتها، و بتنظيم وتسيير المؤسسات العمو 

فيما يتعلق بإدارة وتسيير المؤسسة العمومية  ت.ق حكامتطبيق أ إلىالتي أحالتنا  9و
 .الاقتصادية

                                                           
ع في المادة الأولى منه والتي نصت .الجزائري في ظل قانون ق يطلق عليه بمبدأ الشرعية وهو ما كرسه المشرع -1

 "لاجريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون "على أنه 
كانت تعهد مهمة التسيير  11/18أن المؤسسة العمومية الاقتصادية وقبل صدور القانون التوجيهي  إلى رنشي-2

 .مدير عام يعين باقتراح من الوزير المكلف على الوصاية ولمدة غير محددة إلى
، ج ر، ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية8511جانفي12المؤرخ في 11/18القانون -3

 .8511جانفي  86، المؤرخة في 12عدد
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وبذلك فإن تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لنفس الأشكال  
مع ، 1القانون التجاري  التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في

تصادية التي تحوز فيها وأحكام خاصة بالنسبة للمؤسسة العمومية الاق ورود إستثناءات
الدولة أو أي شخص معنوي خاص خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطريقة 

 .2مباشرة أو غير مباشرة
تأخذ  ن المؤسسة العمومية الاقتصاديةنجد أ القانون التجاري  عليه بالرجوع إلىو 

 ذا كانت ذات طابع وطني، أو شركة ذات مسؤوليةإ (SPA)إما شكل شركة مساهمة 
وبالتالي فإن العلاقة التي تجمع بين ي، كانت ذات طابع محل ذاإ (SARL)محدودة 

 غير ت.ققواعد المسير والمؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع في ذلك لنصوص و 
ليحدد طبيعة  3أن المشرع لم يكتف بهذا الحد، بل نجده يتدخل بموجب نصوص خاصة

 .تصاديةالعلاقة بين المسير والمؤسسة العمومية الاق
أن  ت، إلا.قهذا الصدد أحكام ن تحديد صفة المسير يحكمها في إوعليه ف

المشرع أحاطها بخصوصية وميزها عن الشكل العام لأجهزة إدارة شركة المساهمة 
العمومية الاقتصادية ذات الرأسمال  ة المحدودة هذا بالنسبة للمؤسساتوالمسؤولي
تملك الدولة فيها أغلبية رأسمالها  ويقصد بها تلك المؤسسات التي لا المختلط

أما بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي تمتلك الدولة أو احد  ،4الاجتماعي

                                                           

تباينت الاراء في هذا الصدد بين فريق يحصر شكل المؤسسة العمومية الإقتصادية في شكل شركة مساهمة و  -1
بين فريق يرى أنها قد تأخذ إما شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة و هذا الأحتلاف نابع من مدلول 

ال و من جانبنا نؤيد الاتجاه الثاني الذي يأخذ بالمفهوم الواسع لمدلول شركات رؤوس مصطلح شركات رؤوس الأمو 
 .الأموال

 .11/18المتمم بالأمر  18/10من الأمر  6و 2الفقرة  9ادة الم-2
، المتعلق بالنظام الخاص لعلاقات العمل الخاصة 8551سبتمبر  25المؤرخ في ، 51/251المرسوم التنفيذي -3

 .8551أكتوبر  16في  ة، المؤرخ02عدد ،  ر.ج، اتبتسيير المؤسس
أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال : إلىلتفاصيل أكثر أنظروا في ذلك  -4

 .28، ص2180والأعمال، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
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خصها بأحكام خاصة فيما يتعلق بإدارتها ومن ، 1أشخاص القانون العام كل رأسمالها
 .ثمة تحديد مركز المسير

ي في أعمال التسيير بدون ومن هذا المنطلق لا يمكن الحديث عن الخطر الجزائ 
وخاصة أمام تعدد النصوص القانونية المتفرقة التي  ،الحديث عن شخص المسير

كرست هذا المفهوم، إذ لا يوجد قانون خاص يجمع المسؤولية الجزائية لهؤلاء 
 .امجانب تداخل مفهوم المسير مع الموظف الع إلىالمسيرين، 

الموظف صفة وهي في الجاني  صفة معينةرط مرات حيث نجد أن المشرع يشت
 .بمفهومه الخاص مسيرالعمومي، ومرات يشترط صفة ال

 ؟مكافحتهو  مسير في قانون الوقاية من الفسادمفهوم المن هنا نتساءل عن و     
البحث عن مدى شمول مصطلح المسير و هومه في القوانين الخاصة؟ وعن مف 

تحديد صفة المسير التي يشترطها بالمفهوم الجزائي للمفهوم الخاص للمسير؟ ومن ثمة 
المشرع لقيام جرائم التسيير محل الخطر الجزائي والتي تختلف عن صفة المسير في 

 .جرائم التسيير الأخرى 
موضوع سنقسم يطرح حول هذا ال ضذه التساؤلات ولفك أي غمو وللإجابة على ه
 .مطالب هذا المبحث إلى ثلاث

 
 .ية من الفساد ومكافحتهقانون الوقا في المسير: المطلب الأول
 .المسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الرأسمال المختلط: المطلب الثاني
 .سير في المؤسسة العمومية التي تملك الدولة كل رأسمالهاالم: المطلب الثالث

  

                                                           
شركة رونو  هي % 98متلك الدولة أغلبية رأس مالها أين تمتلك من المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ت -1

 .لصناعة السيارات وشركة جيزي للهاتف وشركة ميتال ستيل للحديد والصلب
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 المسير في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: المطلب الأول
 إلىفهوم الجزائي للمسير من خلال التعرض الم إلىنتعرض في هذا المطلب 

إلى مفهوم الموظف العمومي في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ثم نتطرق 
 .المسير مع مفهوم( مفهوم الموظف العمومي)مفهوم هذا ال تطابقمدى 

 الموظف العام كركن مفترض في جرائم الفساد: الفرع الأول
ومكافحته المصادق عليه  1الوقاية من الفسادإن الهدف من وراء صدور قانون 

أصلا للقضاء على الفساد بشتى  ، جاء8212 -10بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، إذ نص على تجريم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة والأمانة الملقاة 3وأشكاله مظاهره

 باحوالذي يتجسد في صورة استخدام النفوذ لتحقيق أر  ،على عاتق الموظف العمومي
خاصة، فقد عدد المشرع الجزائري بدوره صور ومظاهر الفساد وحصرها في اختلاس 

 .4جرائم الفساد وضرار بها، الرشوة والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية الإالممتلكات و 
 

                                                           
، 80عدد،  ر.ج، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2113فبراير  21المؤرخ في  18 -13القانون رقم -1

عدد ، ر.ج، 2188أوت  12المؤرخ في  88/89المتمم بموجب الأمر ، والمعدل و  2113مارس  11المؤرخة في 
 .2188أوت  81،المؤرخة في 00

يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة  85/10/2110المؤرخ في  10/821 الرئاسي المرسوم-2
عدد ر، .، ج2116ر أكتوب 68من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في  ةلمكافحة الفساد المعتمد

 .2110أفريل  29،المؤرخة في 23
أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد عرفت الفساد في إطار مشروع الاتفاقية غير  إلىنشير في هذا الصدد -3

أن ذلك التعريف سرعان ما تراجعت عنه في المشروع النهائي للاتفاقية واكتفت فقط بتعداد صوره، لتفاصيل أكثر 
محمود محمد المعابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة مع القانون : ظر في ذلكأن

 .96، ص 2188الإداري، دار الثقافة، عمان، 
 ".نون من هذا القا 0الفساد هو كل الجرائم المنصوص عليها في الباب "م تنص على .ف.و.فقرة أ من ق 2المادة -4
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 هامن خلال، والتي يتضح 1الموظف العمومي 2من المادة  -ب -لقد عرفت الفقرة
 : فئات التاليةاليشمل  "الموظف العمومي"أن مصطلح 

  المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية وذو. 
 ذوو الوكالة النيابية. 
 من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط ،

 .وفي هذه الأخيرة يندرج ضمنها مصطلح المسير الذي نحن بصدد دراسته
 من في حكم الموظف. 

موظف العمومي هو الركن المفترض والمشترك في جميع الجرائم باعتبار أن الو 
التي تدخل ضمن مفهوم هذا الأخير، ونظرا لأهمية تحديد مفهومه، فقد تدخل الفقه 

إلى السابق المفترض، الموظف العام الذي يعتبر الركن  الجزائي في تحديد مدلول
أمامه في تحديده لمدلوله تدخل القضاء بمناسبة نظره في القضايا المرفوعة  ذلكجانب 

 .هو الآخر، وفيما يلي عرض موجز لمختلف هذه التعاريف
 الموظف العمومي في الفقه الجزائي : أولا

هتم الفقه الجزائي في إطار إرساء لمفهوم الموظف العمومي بالعلاقة التي إ لقد 
ر أن تربط بين الدولة وجمهور الناس من خلال محاولته حماية هذه العلاقة، باعتبا

كل شخص يعمل في رف بأنه عو  ،2الشخص الموظف هو وسيط في هذه العلاقة 

                                                           
ضائيا قشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو كل شخص يشغل منصبا ت -8: يعد موظفا عمومي كل" : نصت على أنه-1

كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أو في أحد المجالس 
تا وظيفة أو وكالة بأجر أو كل شخص آخر يتولى ولو مؤق -2مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، 

بدون أجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 
كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من  -6بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، 

 ".  في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به
شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة تحليلية مقارنة، دار الثقافة، عمان، كامل سعيد، -2

 .081 ، ص2111
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ويمارس مهامه إزاءهم  ،سم الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامةإمواجهة الأفراد ب
 .1همفي صورة طبيعية تستدعي ثقت

 الموظف العمومي في القضاء الجزائي : ثانيا
عتبر إ لمفهوم الموظف العمومي فقد توسع القضاء في مصر وفرنسا في تحديده  

كل من أعضاء المجالس النيابية والمحكمين والخبراء في حكم الموظف العمومي، 
بالرغم من أنهم ليسوا موظفين عموميين في مفهوم القانون الإداري، بل اعتبر القضاء 
الفرنسي كل من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ومستشاري المجالس العمومية 

نوالب ن أساس تعريف إ، ومن ذلك ف2لدية والموثقين من ضمن الموظفين العموميي
تجه نحو الأخذ ا ،في هذا الصدد باعتباره الركن السابق المفترضام الموظف الع

بالمفهوم الواسع ليشمل كل شخص تربطه علاقة بالوظيفة العامة متى تعلق الأمر 
 .رها وأشكالهابارتكاب جرائم تمس نزاهة الوظيفة العامة بشتى صو 

 الموظف العمومي في القانون الجزائي الجزائري : الفرع الثاني
في القانون الجزائي بعدة تعديلات ومراحل  3لقد مر مفهوم الموظف العمومي

جانب  إلىتعكس في مجملها التطورات التي شهدتها الجزائر على مختلف الأصعدة، 
 .لعقابية الدوليةتبنيها منظومة عقابية جديدة تتلاءم والمنظومة ا

                                                           
مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم بوزيدة سهيلة، -1

 .29ص  .2111السياسية، جامعة جيجل، 
عبد الله حسن حميدة، المسؤولية الجنائية للموظف العام للامتناع عن تنفيذ الأحكام : لتفاصيل أكثر أنظر في ذلك-2

 .92، ص 2119، مطبعة كلية العلوم، مصر، (دراسة مقارنة)القضائية 
الفساد يشترط المشرع الجزائري صفة معينة في الجاني وهو الموظف العمومي متى تعلق الأمر بجرائم -3

 لا يشترط صفة معينة في الجاني كمامرات بعض ال، غير أن المشرع وفي 13/18المنصوص عليها في القانون 
يقوم شخص آخركل موظف عمومي أو أي : " والمتعلقة بجريمة استغلال النفوذ بنصها على أنه 62ورد في المادة 

حه أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو قبول مزية غير مستحقة لصال
الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع 

 .القانون  نفس وهذا خلافا للجرائم الأخرى المنصوص عليها في" غير مستحقة
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 في ظل قانون العقوبات: أولا
التشريع الجزائري نجد أنه لم يتضمن تعريفا محددا للموظف  إلىبالرجوع 

العمومي بل نجده يكتفي بتحديد بعض الفئات والتي أدرجها ضمن طائفة الموظفين 
، أين كانت جرائم الموظف 2118ع لسنة .ظل قالحال عليه في  كان، كما العموميين

ه 860و 885لعمومي موزعة بين المواد ا  13/18غاية صدور قانون  إلى، 1من
المذكورة أعلاه  مواد قانون العقوبات ىق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي ألغالمتعل

 .من القانون الجديد 69 إلى 29بالمواد من و عوضت 
زائي كما نجد أن المشرع الجزائري طبق مفهوم الموظف العمومي في المجال الجف

الموظف العمومي في القانون الإداري متأثراً  إذ عرف ،ن الإداري هو معروف في القانو 
 الرابعة وهو ما تبلور في المادة، في هذا الشأن جاءتالقضائية التي بالمواقف الفقهية و 

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة " بنصها 2من القانون الأساسي للوظيفة العامة
 ...."ورسم في رتبة في السلم الإداري عمومية دائمة 

وحيث كنتيجة لما سبق يشترط في تعريف الموظف العمومي بالمفهوم الإداري 
 : مجموعة من العناصر نوجزها فيما يلي

بمفهوم المخالفة فإن الشخص الذي عين بصفة مؤقتة لا شتراط صفة الدوام، وعليه إ -
 .يعتبر موظفا عاما، ولو كان مكلفا بخدمة عامة

نون الأساسي العام من القا 2فقرة  2تبعية الشخص للمرفق العام وقد حددتها المادة  -
 .3موميةللوظيفة الع

                                                           
 ر.جع ، .والمتضمن ق، 33/893لأمر رقم المعدل والمتمم ل، 2118جوان  23المؤرخ في ، 18/15قانون رقم -1
 .2118جوان  29في  ة، مؤرخ60 عدد، 
عدد ، ر.جيتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،2113يوليو  89المؤرخ في  13/16الأمر رقم -2

 .2113يوليو  83في  ة، مؤرخ03
 ة ،يقصدالعموميم في المؤسسات والإدارات يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذي يمارسون نشاطه"  -3

بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة 
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نوع الجريمة التي لا تقع عادة  إلىومن جهة أخرى وسع من مفهومه بالنظر  
التي تشرف على إدارتها فروع  ،على الأموال الموجودة في المؤسسات والمرافق العامة

إن المشرع حاول التقليل من أخطار هذه الجريمة بالتوسع في مفهوم وعليه ف الدولة،
 .1الموظف العمومي الذي يشمل عدة فئات

يشمل كل  في قانون العقوبات مصطلح الموظف العمومي إذ نص على أن 
و بأي وضع كان أية وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة ذات تسمية  ةتحت أييتولى شخص 
الإدارات العمومية أو  دولة أوا الوصف خدمة للو يؤدي بهذ ،أجر أو بغيرأجر 

 .2المجموعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية
كما ويعتبر موظفا عموميا كل شخص يعمل لصالح الدولة ويقوم بإبرام عقد 
ي أو يؤشر أو يراجع عقداً أو صفقة عمومية، وعليه فإن جرائم الصفقات العمومية والت

ترتكب إضرارا بالمؤسسة العمومية الاقتصادية، يعتبر موظفيها موظفين عموميين 
 .يطبق عليهم النص الجزائي

 في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: ثانيا

                                                                                                                                                                          

داري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع والثقافي 

 ".مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي
ص ،2111طبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، العبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، -1

865. 
،  8512فبراير  86المؤرخ في  10-12الملغاة بالقانون رقم  ع.المتضمن ق 33/893من الأمر  805ة الماد-2
 .8512فبراير  83، المؤرخة في 9عدد، ر.ج
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 13/18من قانون  12عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي في المادة 
، وحيث أن 1مفهوم هذا القانون بتعداده للأشخاص الذين يعتبرون موظفين عموميين في 

 : مصطلح الموظف العمومي يشمل عدة فئات نذكرها كالآتي
 .2ذوو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية: الفئة الأولى
 3.ذوو الوكالة النيابية: الفئة الثانية
  .الأشخاص الذين يتولون وظيفة أو وكالة: الفئة الثالثة

 
 .4موظفمن في حكم ال: الفئة الرابعة

مدى  ة سوف نتعرض إليها عند حديثنا عنبالنسبة لكل من الفئة الثالثة والرابع
 .(الذي هو محور الدراسة)لمسير لمفهوم اشمول مصطلح الموظف العمومي 

 المسيرضمن مفهوم الموظف العمومي المت مدلولالتطور التشريعي ل: فرع الثالثال
ه مفهوم المسير فقد تضمنته لتحديد مدلول الموظف العام والذي يدخل ضمن

غير أنه وقبل ، في الشطر الثاني من المادة م.ف.و.قمن  2الفقرة ب من المادة 
التطرق إليه لابد أن نتعرض للتطور التشريعي الذي مر به هذا الأخير، أي مرحلة 
                                                           

ختلفت عن السياسة التي كانت مإ.ف.و.ة المشرع الجزائري في قأن سياس فيالشيء الملاحظ في هذا الصدد -1
ائم الفساد التقليدية من خلال استحداثه لصور جرائم توسيع نطاق جر  إلىع ، حيث عمد المشرع .متبعة في ظل ق

 .من الجرائم المستحدثة  جديدة كجريمة تلقي الهدايا والإثراء غير المشروع وغيرها
سبتمبر  3المؤرخ في  10/88بالنسبة للشخص الذي يشغل مناصب قضائية فقد عرفه القانون العضوي رقم -2

 .2110سبتمبر  11، المؤرخة في 99عدد ، ر.ج، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2110
جانب  إلىمن الدستور،  882المادة بغرفتيه( أعضاء البرلمان)ريعية تشمل هذه الفئة كل من أعضاء السلطة التش-3

أوت  29المؤرخ في  83/81ن العضوي رقم الولائية والبلدية طبقا للقانو  المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية
 .2183أوت  21،المؤرخة في 91عدد، ر.ج، بنظام الإنتخابات ،المتعلق2183

المتضمن  21/12/2113المؤرخ في  13/16القانون رقم ) وتشمل هذه الفئة كل من المحضرين القضائيين  -4
 13/12القانون ) ، الموثقين ( 11/16/2113، الصادرة في 80 العدد، ر.جتنظيم مهنة المحضر القضائي، 

( 11/16/2113، الصادرة بتاريخ 80العدد، ر.جالمتضمن تنظيم مهنة الموثق،  21/12/2113المؤرخ في 
نظيم مهنة محافظ البيع المتضمن ت،2183أوت  16المؤرخ في  83/19قانون رقم )ومحافظي البيع بالمزايدة 

 (.  2183أوت  16، مؤرخة في 03ر ،عدد .، جبالمزايدة
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مرحلة  إلىثم " الشبيه بالموظف"مرحلة  إلىفي نظر القانون الجنائي " الموظف"
 ".من يتولى وظيفة أو وكالة"ارة استبداله بعب

 مرحلة الموظف في نظر القانون الجنائي: أولا
لقد سبق لنا وأن تعرضنا إليها سابقا عند حديثنا عن الموظف العمومي في إطار 

 . قانون العقوبات
 مرحلة الشبيه بالموظف: ثانيا

 م.ف.و.قت في ظل والتي أصبحبعدة مراحل، " من في حكم الموظف"مرت فئة 
جانب الضباط  إلىشمل كل من المستخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني، ت

العموميين، ويتعلق الأمر أساسا بالموثقين، المحضرين القضائيين ومحافظي البيع 
 .المترجمين الرسميينبالمزايدة و 

ن م 805ألغى المشرع المادة  99/091بموجب تعديل قانون العقوبات بالأمر 
، حيث تخلى المشرع عن مصطلح منه 885المادة  إلىات ونقل محتواها قانون العقوب

والذي يقصد به أي " الشبيه بالموظف"الموظف في نظر القانون الجنائي بمصطلح 
تصاد شتراكية أو المؤسسات ذات الاقى وظيفة أو وكالة في المؤسسات الإشخص يتول

 ،ا للإنتاج الصناعي أو الفلاحيأو الوحدات المسيرة ذاتي رفقيةالمختلط أو الهيئات الم
 .2أو أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام

نتهاج الجزائر إالوطنية والتي كانت ناشطة في ظل بالنسبة لمسيري الشركات 
أن مصطلح الموظف العمومي بمفهومه التقليدي لا يشمل  إلىشتراكية، نشير للا

اعتبارها إدارة عامة ولا لا يمكن  خيرةه الأالشركات على أساس أن هاتمسيري هاته 
 99/09تدخله بموجب الأمر رقم  إلىمنفعة عامة، الأمر الذي أدى بالمشرع  امرفقا ذ

                                                           
 .8599جوان  0، المؤرخة في 96عدد ، ر.جع ، . تضمن ق، الم8599جوان  89المؤرخ في  99/09الأمر -1
دار هومة : جرائم الفساد و المال و الأعمال، الجزء الثانيالقانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، الوجيز في -2

 . 23، ص،2180للطباعة و النشر ،الجزائر، 
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من خلال إعادة النظر في صفة الجاني بالنسبة لجريمة الاختلاس ليشمل كل شخص 
 .1يتولى وظيفة أو وكالة

 
 
 
 
 ة بمن يتولى وظيفة أو وكال" ظفالشبيه بالمو "ستبدال عبارة إمرحلة : ثالثا

لمشرع عن مصطلح ، فقد تخلى ا11/232رقم لقانون ع با.بموجب تعديل ق
وهو ما كرسته المادة  ،ستبدله بمصطلح من يتولى وظيفة أو وكالةاالشبيه بالموظف و 

كل شخص تحت أية تسمية وفي "من قانون العقوبات إذ عرف المسير بأنه  885
ويساهم بهذه  ،ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجرنطاق أي إجراء، يتولى 

الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة 
للقانون العام أو العمومية الاقتصادية أو أي هيئة خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة 

 ."مرفق عام 
السابقة بموجب ع .من ق 885المادة غير أن هذا المفهوم تغير بموجب تعديل 

كل شخص تحت أية تسمية "كالآتي حيث أصبحت المادة تنص ، ب18/15القانون 
وفي نطاق أي إجراء، يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه 

                                                           
أو وكالة يجعل تطبيق جريمة  ستعمال المشرع لمصطلح من يتولى وظيفةإإلى أن نشير في هذا الصدد  -1

الاختلاس على طائفة العمال الذي يتولون وظيفة أو وكالة، وعليه وبمفهوم المخالفة فإن العمال الذين يعملون داخل 
وهو الأمر غير  هذه المؤسسات والذين لا يتولون وظيفة أو وكالة غير معنيين بتطبيق هذا النص الجزائي عليهم،

 .يعني إفلاتهم من المسؤولية بل يعاقبون تحت جرائم السرقة لاغير أن هذا المقبول، 
،المؤرخة في 21ر ،عدد .، جلقانون العقوبات  ،المعدل والمتمم8511يوليو  82المؤرخ في  11/23قانون رقم -2

 .8511يوليو  86
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و الهيئات الخاضعة الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أ
 ."العامللقانون 

من  ةبحيث ما يلاحظ أن هذه المادة أخرجت المؤسسات العمومية الاقتصادي
وهو ما أثار إشكالية  ،قائمة الأشخاص والهيئات المعنية بتطبيق نص المادة عليها

 .مدى إمكانية تطبيق النص على المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى مسيريها
 

 19/19نون مفهوم المسير في ظل قا: الفرع الرابع 
والذي يندرج ضمن مصطلح  المسير فهومم م.ف.و.ق من 2كرست المادة  لقد

كل شخص يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو "بأنه عرفه و  ،الموظف العمومي
هم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك ابدون أجر ويس

 ."تقدم خدمة عمومية  الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة
خضوع المؤسسات ذه المادة فقد أقر المشرع صراحة بموجب هحيث أنه  و

 م.ف.و.قومن ثمة خضوع مسيرها لأحكام  ،العمومية الاقتصادية لأحكام هذا القانون 
ولم يعد هناك إشكال مطروح حول مدى خضوع المؤسسات العمومية الاقتصادية 

من قانون  885كان مطروح في إطار المادة لأحكام هذا القانون بالشكل الذي 
 .سابقا لهبالشكل الذي تعرضنا  18/15

 حيث أن ،ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع توسع في تحديده لمفهوم المسير
حدد طريقة تمسيرا إذ لم  يعتبر ما مؤسسةكل شخص يعمل أو يشغل وظيفة في 

تعلق مهما كانت سواء  ن كل شخص أسندت له مهمة أو مسؤوليةإعليه فو ه، توظيف
أو  او الرقابة يعتبر في حكم المسير سواء كان يتقاضى أجر أالأمر بالإدارة أو الإشراف 

 .بدونه
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يشغل الوظيفة أنه أي  ،عتبر المشرع أن كل شخص يتولى وكالةا كما و 
مهام بالنسبة للأشخاص المعهودة إليهم بموجب سند قانوني يعتبر مسيرا كما هو الحال 

 .في المؤسسةالإدارة 
وبناءا على ما سبق يتضح أن المشرع توسع في تحديده لمفهوم المسير فقد 

، بل 1أخذ بالمفهوم الواسع وسوى في هذا الصدد بين المسير القانوني والمسير الفعلي
تشمل كل وظيفة  ،الأكثر من ذلك أن معايير تحديد مصطلح المسير في هذا الإطار

وتصفية على اختلاف المراحل التي تمر بها المؤسسة في المؤسسة من إدارة ومراقبة 
غاية تصفيتها، وعليه فقد يتخذ صفة المسير كل من أعضاء  إلىمن إنشائها وتسييرها 

ه مهمة ومندوب الحسابات والمصفي وكل شخص أسندت ل مجلس المراقبةو ، الإدارة 
 .م.ف.و.ق حكامر مسؤوليته الجزائية وفقا لأقر توعليه ت، أو تدخل بصفة غير قانونية

نتساؤل هنا حول ما إذا كان مفهوم المسير في ظل القوانين الخاصة يختلف أم و 
 .م و هو ماسوف يأتي توضيحه.ف.و.يتوافق مع مفهومه في ظل ق

لمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الرأسمال ا: يالثان المطلب
 المختلط

لمسيري المؤسسات العمومية  المفهوم الخاص إلىسوف نتطرق في هذا المطلب 
التي لا تمتلك الدولة كل رأسمالها، والتي تم تجسيدها بموجب الأمر  الاقتصادية

والذي ألغى شرط الاكتتاب المقيد الذي كان معمولا به في ظل القانون  18/10
11/182. 

                                                           
1-

ZERGUINE Ramdane, La Responsabilité pénale des dirigeants des entreprises , revue 

algérienne des sciences juridiques et politiques , institut de droit et des sciences 

administratives , Ben-Aknoun , université d´ALGER , N°04 , ALGER ,1993 ,p 496 
،المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 11/18من القانون  3و 9يه المادة هو ما كانت تنص عل -2
 .لاقتصاديةا
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جانب الدولة  إلىأين أصبح الاكتتاب مفتوحا لأشخاص القانون الخاص 
فإقحام أشخاص القانون العام جعل المشرع ينص على ، لعاموأشخاص القانون ا

الذي يعتبر هو ، فالمعرفة الجيدة بالمسير 1ت.قإخضاعها للأحكام العامة في 
يجاد الأدوات اللازمة ، تالشخص محل الحماية مكننا من معالجة المشكل المطروح وا 
 .والكفيلة في هذا الصدد

عمومية الاقتصادية تأخذ إما شكل شركة أن المؤسسة ال أشرنا إلىلقد سبق وأن و 
وبالتالي فإن العلاقة التي ، (SARL)أو شركة ذات مسؤولية محدودة  (SPA)مساهمة 

ذلك لنصوص وقواعد تجمع بين المسير والمؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع في 
 .2أي تخضع للشكل العام للإدارة  ت.ق

ت التي يفردها ببعض الاستثناءابل نجده  ،غير أن المشرع لم يكتف بهذا الحد
هذا بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي لا تمتلك تستوجبها طبيعتها الخاصة 

 .فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أغلبية الرأسمال الاجتماعي
وعليه فإن تحديد مفهوم المسير يكون تبعا للشكل الذي تتخذه المؤسسة 

ولمعرفة ذلك لابد لنا من تحديد مفهومه في ظل شركة المساهمة  ،ةالعمومية الاقتصادي
والذي يأخذ ( الفرع الثاني)وفي ظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( الفرع الأول)

 .شكل المسير الوكيل

 شكل شركة مساهمة ة فيالمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادي: الفرع الأول

                                                           
1-

BOUDRAA Belgacem, Le Régime Juridique De L’Entreprise Publique Economique, 

R.A.S.J.E.P,ALGER,N° 02,1993,P 261 . 
2-

MOHAMED Brahimi, Quelques Questions à La Forme De L’Entreprise Publique 

,R.A.S.J.E.P, ALGER, N° 01,1989, pp ; 98-100 . 
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بكثرة باعتبار ( SPA)ية شكل شركة المساهمة تأخذ المؤسسة العمومية الاقتصاد
 .1أن هذه الأخيرة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال فتقوم على الاعتبار المالي

، وهو 2كما وتتسم بأنها خاصة بالمشروعات الكبيرة التي تتعدى حدود الدولة 
ا مجموعة من الأحكام التي تخضع لهها بالأمر الذي جعل المشرع الجزائري يحيط

 .إدارتها اتكيفي عنو  3الشركة عند التأسيس
يتم إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية بأسلوبين، يتمثل الأسلوب الأول في 

جانب النمط الحديث في التسيير  إلىالنمط التقليدي الذي يعتمد على مجلس الإدارة 
ومية الذي يعتمد على مجلس المراقبة ومجلس المديرين، وبهذا فإن المؤسسة العم

الاقتصادية تختار بين النمط التقليدي للتسيير والنمط الحديث في التسيير، وبمفهوم 
 .المخالفة لا يمكن الجمع بينهما

ختلاف نمط التسيير المتبع، وبذلك فإن إكل عام فإن أجهزة الشركة تختلف بوبش
س المدير العام ومجلس الإدارة ومجل ،يشمل كل من المدير أو الرئيس هذا الأخير

                                                           
شركات الأشخاص التي تقوم على أساس اعتبار شخصي فإن شركة المساهمة ينصب اهتمامها على  على عكس -1

 .حصة الشريك أكثر مما ينصب على شخص الشريك
 9ت على أن لا يقل رأس شركة المساهمة عن .منق 953وعلى هذا الأساس اشترط المشرع الجزائري في المادة  -2

ا مليون دينار جزائري على الأقل إذالاكتتاب العام، وعن  إلىا لجأت لة ما إذجزائري على الأقل في حا ملايين دينار
كما وحرصا من المشرع ، مال الشركة فيه على المؤسسين فقطالتأسيس المغلق، أين يقتصر تكوين رأس إلىما لجأت 

دته في ظرف ت على وجوب زيا.من ق 953على ضرورة احترام هذا الالتزام بالحد الأدنى فإنه نص في المادة 
سنة ما لم تتحول الشركة، وفي حالة عدم تصحيح الوضع باختيار إحدى الوضعيات فإنه يجوز لكل من يهمه الأمر 

الموجه لهاته المادة هو أنه  الإنتقادها بتسوية الوضع، ومن طلب حل الشركة من القضاء بعد توجيه إنذار لممثلي
من الحل القضائي لمن يهمه الأمر، حيث أن المشرع لم ينص  الأجدر كان على المشرع أن يقضي بالبطلان بدلا

على الحل التلقائي بموجب طلب وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره، وخاصة أن مثل هذا الأمر يهم الاقتصاد 
 .الوطني برمته

( ت.قمن  952المادة )أشخاص  9الشركاء وضع المشرع حداً أدنى لا يجوز أن يقل عن  بالنسبة لعدد -3
غير أن هذا القيد لا يطبق على المؤسسة العمومية الاقتصادية وهو ما ،لمقابل لم يضع حدا أقصى لعدد الشركاءوبا

 .ت.من ق 952نصت عليه المادة 
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، وعليه فإن مصطلح أجهزة الشركة يشمل 1المديرين ومجلس المراقبة والجمعية العامة
 .2جانب الأجهزة الجماعية إلىكل من أجهزة التسيير 

بين المؤسسة العمومية  التسييرمع ورود بعض الأحكام الخاصة بالإدارة و 
ذات )سمالها الاقتصادية التي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام جزء من رأ

أو أحد الأشخاص  يهالتي تملك الدولة ف، وبين ات.م قتطبق أحكا (ختلطرأسمال م
 .ة كل رأسمالهاالمعنوية العام

حيث حدد هذا المرسوم  18/2163وهو ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم  
التي تحوز فيها  ،الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها

لدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال الاجتماعي ا
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والذي يختلف عن شكل إدارة وتسيير المؤسسة العمومية 

 .ذات الرأسمال المختلط، ولعل السبب في ذلك هو حماية المال العام
 مكرر من 98ادة ونشير في هذا الصدد لمسألة مهمة والتي تضمنتها الم

في إطار تقرير  من قانون العقوبات الفرنسي 2 -828والتي تقابلها المادة ، 4ع.ق
جهزة الأحيث أوردت المادة كل من مصطلح  ،5ي المسؤولية الجزائية للشخص المعنو 

                                                           
1 -

THIERRY Garé ,Catherine Gibert ,Droit Pénal Procédure Pénal, Edition, 

Dalloz ,2008 , P 172. 
، ص 2182لشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة، محمد حزيط، المسؤولية الجزائية ل -2

211. 
يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات ، 2118سبتمبر 20المؤرخ في  18/216المرسوم التنفيذي رقم -3

 .2118سبتمبر  23في  ة، المؤرخ99 عدد، ر.ج،ة وتسييرهاالعمومية الاقتصادي
، 98 عدد، ر.جع ،.المتضمن ق،2110نوفمبر 81المؤرخ في  10/89مادة بموجب القانون تم استحداث ال-4

ستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية إب" ونصت على أنه  2110نوفمبر  81المؤرخة في 
طرف أجهزته أو الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوى مسؤولا جزائيا عن الجرائم التى ترتكب لحسابه من 

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوى لا تمنع مساءلة الشخص .ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك
 "شريك في نفس الأفعال الطبيعي كفاعل أصلي أو ك

اً فيما عدا الدولة، تسأل الاشخاص المعنوية جزائيا وفق: " على أنه 2 – 828تنص الفقرة الأولى من المادة -5
 "عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثليها 9-828 إلى 0-828للقواعد الواردة في المواد من 
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(Les Organes)  والممثلين الشرعيين(Représentants Légaux) أصحاب  من بين
جانب المسؤولية  إلىابهم الجرائم قيام المسؤولية الجزائية، الصفة الذين يترتب على ارتك

 .فرت أسبابهاص المعنوي متى تو الجزائية للشخ
وما يهمنا في هذا الأمر هو معرفة من هم أصحاب هذه الصفة لأنهم 

 .تلاءم مع دراستناييندرجون ضمن الأشخاص المسيرة وفقا لما 
القرارات أو تطبيقها  ل لاتخإذنجد أن المقصود بالأجهزة كل كيان مؤهوعليه 

، 1ممن يخولهم القانون أو النظام الأساسي للشركة سلطة الإدارة والتصرف باسمها
النصوص القانونية التي تحكم كل نوع من الشركات  إلىولتحديد ذلك ينبغي الرجوع 

 .جانب ما تضمنه القانون الأساسي إلىالتجارية 
على 2ة هي نفسها أجهزة التمثيل فيهافإن أجهزة التسيير في الشرك بالتاليو 

، وهو ما سوف نتطرق إليه لاحقا عند باتمكرر من قانون العقو  98حسب المادة 
حديثنا عن أجهزة التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية بتعدد هيئات الإدارة بها 

 .وتنوعها
 المؤسسة العمومية الاقتصادية بمجلس إدارة : أولا

مهمة الإدارة، إذ تهيمن على  اة التي يعهد إليهية الهيئة الرئيسيعتبر مجلس الإدار 
 .نشاط المؤسسة وتتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله
ن كانت ، فنجد أن أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون تبعا لذلك بالسيادة الفعلية وا 

 .3همينونية للجمعية العمومية للمساالسلطة العليا والسيادة القان

                                                           
1-

ELIZABETH Fortis , Chronique De Jurisprudence, Revue De Science Criminelle Et 

De Droit Pénal Comparé, MARS 2009, P 89. 
2-

MIRIELLE Delmas-Marty, Les Conditions De Fond De Mise En Jeu De La 

Responsabilité Pénal , Revue Des Sociétés,1993,PARIS, P 305. 
مصفى كمال طه، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، شركات الأموال، أنواع  -3

 .281ص  ،2111خاصة من الشركات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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 ،وأحاطه بمجموعة من القيود ت.قزائري أحكامه ضمن فقد نظم المشرع الج
التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية يخضع لنظام معقد  إلى كون وذلك راجع 

مسؤولية الشركة ذات التضامن و الشركة ك بالتسيير في الشركات التجاريةمقارنة 
 : ى جهازين وهمابمجلس إدارة يرتكز عل محدودة، فالتسييرال
 .إدارة الشركة والتي يتولاها مجلس إداري  -
 .التسيير الذي يكون بواسطة شخص طبيعي كرئيس لهذا المجلس -

أعضاء  إلىونشير في هذا الصدد أن التسيير يشمل الإدارة التي هي معهودة 
مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي كرسه المشرع الجزائري في إطار تقريره للمسؤولية 

جانب القائمين بالإدارة من ضمن الأشخاص  إلىاعتبر كل من الرئيس  الجزائية إذ
 .1الذين يشملهم النص الجزائي متى تعلق الأمر بارتكاب جرائم التسيير

 
 مجلس الإدارة وتنظيمه: 19

يتولى إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية في هذا الشكل مجلس إدارة يتكون من 
في  38يه المادة عضو على الأكثر، وهو ما نصت عل 82أعضاء على الأقل و 6

وبالتالي نجد أن المشرع وضع لنا حد أدنى وأقصى وهو شرط ت، .من ق الفقرة الأولى
ابتداء واستمرار، وعليه وبمفهوم المخالفة فإنه لا يجوز تشكيل مجلس إدارة بأقل من 

 .الحد الأدنى أو بعدد يتجاوز الحد الأقصى كما سبق بيانه
إمكانية أن يتجاوز العدد الحد  ا حولنجد أن المشرع أورد استثناء ناير أنغ

وذلك في حالة اندماج المؤسسة العمومية الاقتصادية في ا، الأقصى المقرر قانون

                                                           
في إطار تقريره لصفة الجاني وهو المسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية متى المشرع الجزائري توسع لقد -1

أو حتى في القوانين الخاصة كقانون النقد و ت.ت التسيير المنصوص عليها في قتعلق الأمر بارتكاب مخالفا
المعدل  ،2116أوت  29، المؤرخة في 92ر، عدد .ج،2116أوت  23المؤرخ في  16/88الأمر )القرض 

 (.2189أكتوبر  82، مؤرخة بتاريخ 99عدد،  ر.ج، 2189أكتوبر  88المؤرخ في  89/81والمتمم بموجب الأمر 
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اء مجلس الإدارة مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى، أين يمكن أن يتجاوز عدد أعض
همية النشاط الذي تقوم به نظرا لأ ،1عضوا 20يتجاوز على ألا الحد الأقصى 

المؤسسة العمومية الاقتصادية، نجد أن المشرع يشترط مجموعة من الشروط 
 .الإدارةشكلية لتعيين أعضاء مجلس جانب شروط  إلىالموضوعية 

من أهم الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس و 
، فإن القانون بالنسبة للشخص الطبيعي الإدارة الذي يكون إما شخصا طبيعيا أو معنويا

أقر بأنه لا يجوز له أن ينتمي كعضو لخمسة مجالس إدارية للمؤسسات العمومية 
، ومن هنا نتساءل عن سبب إدراج المشرع لهذا 2الاقتصادية يكون مقرها في الجزائر

 القيد ؟
في  حيث أننا نرى أن الحكمة من هذا القيد يتوافق مع رغبة المشرع الجزائري 

وضع حد لسيطرة رجال الأعمال للعضوية في مجالس إدارة المؤسسات العمومية 
تلاءم يوهو ما ، جهة أخرى من  لضمان جدية عمل الأعضاءالاقتصادية من جهة، و 

 .مع جملة الصلاحيات الممنوحة لهم في إطار قيامهم بعملية الإدارة والتسيير
يقوم بتكاليف عضوية بعدة  كما أن المنطق يفرض أنه لا يمكن لشخص واحد أن

 .مؤسسات عمومية اقتصادية لا حد لها
أن الحظر لا يمس  ت.ق من 382إلى المادة وما يمكن ملاحظته أيضا بالرجوع 

كون هذا  إلىعضو مجلس الإدارة الذي يأخذ صفة الشخص المعنوي، ومرد ذلك راجع 
يأخذ صفة الأخير يمكنه تعيين ممثل دائم يكون بطبيعة الحال شخص طبيعي 

                                                           
 .ت.ق من 381/2المادة  -1
( 9)أكثر من خمسة  إلىالانتماء في نفس الوقت  لا يمكن لشخص طبيعي: " 382/2مادة ما نصت عليه ال  -2

ويجوز تعيين شخص معنوى قائما بالإدارة في عدة شركات وفي ، شركة مساهمة يوجد مقرها بالجزائرة لمجالس إدار 
هذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين، ويجب عليه عند تعيينه 

المدنية والجزائية كما لو كان قائما اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات 
 ."بالإدارة باسمه الخاص
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على  2، غير أن هذا الأمر لا يمنع من تعريضه للمسؤولية المدنية والجزائية1الممثل
ية مع غرار عضو مجلس الإدارة الشخص الطبيعي، دون الإخلال بالمسؤولية التضامن

 .هالشخص المعنوي الذي يمثل
فإن تعيين  ت.قمن  315أما عن الشروط الشكلية تطبيقا لنص المادة 

يتم انتخاب أعضاء في القانون الأساسي للشركة، كما يكون الإدارة  أعضاء مجلس
 .مجلس الإدارة من طرف الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة التأسيسية

غير أن المشرع أورد بعض الاستثناءات أين يخول صلاحيات التعيين 
، إذ ت.قمن  389/8المادة  لجمعيات أخرى وبصورة مؤقتة فقط، وهو ما جاءت به

يجوز لمجلس الإدارة ما بين جلستين عامتين للجمعية أن يسعى في التعيينات المؤقتة 
وذلك في حال حدوث شغور منصب أحد القائمين بالإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة، 

 : من نفس القانون على آليتين وهما 6و 389/2فيما نصت المادة 
استدعاء  تمفي هاته الحالة ي :القانوني أعضاء المجلس عند الحد الأدنى نقصحالة -

بقصد إتمام عدد  ائمين بالإدارة الباقينالجمعية العامة العادية للانعقاد فورا من قبل الق
 .الأعضاء

تخص هذه الحالة، : حالة نقص العدد عن الحد المنصوص عنه في القانون الأساسي-
لعدد عن الحد المنصوص نقص ا إلىحالة ما إذا أدى الشغور للأسباب سالفة الذكر 

عنه في القانون الأساسي دون أن يقل عند الحد الأدنى القانوني يعنى إذا أصبح عدد 
أشهر تسري من  6فهنا يتم القيام بتعيينات وذلك في أجل  6أو  0الأعضاء الباقين 

 .اليوم الذي وقع فيه الشغور

                                                           
ومن  ص المعنوي العضو في مجلس الإدارةيصبح ممثل الشخص المعنوي بهذا الشكل من جهة وكيل عن الشخ-1

 .سسة العمومية الاقتصادية المسيرةجهة أخرى عضو في المؤ 
 .ت .الفقرة الأولى والثانية من ق 382 ةالماد-2
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س من طرف وهذا وتتم المصادقة على تلك التعيينات التي يقوم بها المجل
وفي حالة عدم المصادقة عليها فإن المداولات ، الجمعية العادية في أقرب جلسة ممكنة

من  381والتصرفات الصادرة عن المجلس تعد صحيحة وفقا لما جاءت به المادة 
 .ت.ق

 جزاء في حالة إهمال المجلس القيام بتلك التعيينات أو في رعالمشكما أورد 
ثل في جواز لكل معني بالأمر أن يطلب من القضاء تعيين استدعاء الجمعية، يتم حالة

وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات 
 .1المذكورة أعلاه

إذ  ،في طياتها شيئا من التناقضتحمل ونشير في هذا الصدد أن هذه المادة 
جميع المساهمين في الشركة وتسعى كيف يعقل للجمعية العامة العادية والتي تمثل 

هنا يتضح جليا  ، ومن2لا تقوم بالمصادقة على التعييناتن لتحقيق مصالح المؤسسة أ
 .في حالة الشغور يأخذ حكم المسير من حيث مسؤوليته الجزائيةأن الشخص المعين 

من  388ا فقد نصت المادة أما عن مدة العضوية بمجلس الإدارة وانتهائه
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من طرف الجمعية العامة العادية  على أنهت .ق

 .سنوات وهو ما يفيد أن مدة العضوية هي مؤقتة وليست دائمة 3لمدة 
إذا انتهت مدة عضوية المجلس فيمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس و هذا 

نصت ، إلا إذا نص القانون الأساسي على خلاف ذلك، وهو ما 3الإدارة لفترة ثانية
ويجوز للجمعية العامة العادية أن تمارس سلطة العزل  ت،.قمن  386عليه المادة 

                                                           
 .ت .ق 381/6ة الماد -1
، 2119، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2نادية فضيل، شركات الأموال في القانون التجاري، الطبعة  -2

 .260، 266ص 
حيث يتم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة متى تبين للجمعية العامة أن العضو يحسن تسيير أمور إدارة  -3

 .269، ص نفس المرجع نادية فضيل، : نظرتفاصيل أكثر أل... الشركة بكفاءة تتسم وخبراتهم
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ن سلطتها في ذلك تبقى مقيدة أإذ  ،1في أي وقت بشرط أن يكون هناك سبب شرعي
بعدم التعسف في استعمال السلطة حيث أن وظيفتهم في ذلك تشبه مهام الحكومة في 

ارة من أسباب انتهاء مهام أعضاء مجلس الإد هجانب ذلك فإن إلى، 2النظام الديمقراطي
 .نذكر منها الإستقالة والوفاة

 على ت.قمن  323صت المادة أما عن اجتماعات مجلس الإدارة ومكافآته فقد ن
لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل " :ما يلي

ت بأغلبية أصوات الأعضاء ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن وتؤخذ القرارا
الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر، ويرجح صوت رئيس 

 ."الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الأساسي
لم يحدد مواعيد مجلس إدارة المؤسسة العمومية  في هذا الصددحظ أن المشرع نلا

الأساسي للمؤسسة الذي يحدد أشكال  قانون الأمر لل، حيث ترك ذلك الاقتصادية
 ،الأساسي قانون حالة عدم الإشارة لذلك في ال في ةوبمفهوم المخالف ،د الاستدعاءومواعي

 .فإن المهمة تلقى على عاتق رئيس مجلس الإدارة الذي يحدد مواعيد الاجتماع
تها وهو أما بالنسبة لمداولات المجلس فقد اشترط القانون نصاب معين لصح

 : القرارات عما يلياذ نصف أعضاء المجلس على الأقل وهنا لا تخرج صورة اتخ
تتجسد هذه الصورة عندما يتم التصويت بأغلبية أصوات : الصورة القانونية/أ

 .3الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس في حال التعادل

                                                           
يعني أن للجمعية العامة سلطة العزل في أي وقت دون أن تكون " وجود سبب شرعي"إستعمال المشرع لمصطلح  -1

ملزمة بتبرير الأسباب، غير أن هذا لا يعني حريتها في ممارسة ذلك، بل تبقى مقيدة بشرط عدم التعسف في 
 .ةاستعمال السلط

2-
YVES Guyon ,Droit Des Affaires , 9 

Eme
 Edition ,Economica,PARIS ,2003 , p334. 

فتيحة يوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الحديثة، -3
 .893، ص 2119الطبعة الثانية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ا نص عليه تكون هنا وفقا لمف ت.ق من 323المادة  اجسدته: الصورة النظامية/ ب
 .القانون الأساسي للمؤسسة، كأن ينص على أغلبية أكثر

جتماعات مجلس الإدارة في محاضر توقع من الرئيس وأعضائه، إتثبت  و هذا
يتم  و وتدون هذه الأخيرة في سجل خاص، كما ويحق لكل عضو تقديم المعارضة،

للعقوبة  المسير تسجيلها في محضر الجلسة كلما رغب في ذلك تحت طائلة تعرض
 .الجزائية كما سوف يأتي بيانه لاحقا

 
 

 رئيس مجلس الإدارة والمدير العام-11
لرئيس مجلس الإدارة  أمام الغيرا تعهد مهمة التسيير اليومي للمؤسسة وتمثيله

 3691، وهو ما نصت عليه المادة ء مجلس الإدارةالذي يتم انتخابه من بين أعضا
 :مايلي  لمقتضيات هذه المادةوفي هذا الصدد يشترط المشرع وفقا 

 .2أن يكون الشخص المنتخب من طرف المجلس شخصا طبيعيا/ 8
أن تتوافر فيه صفة القائم بالإدارة، بمعنى أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة، / 2

وبهذه الصفة يجب توافر بذلك الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس كما وسبق 
 .التفصيل فيها

ي الرئيس كل من الإدارة العامة في المؤسسة العمومية الاقتصادية، إذ وبهذا بتول
جانب عضويته في المجلس، وعليه  إلىيتصرف باسمها في حدود موضوع المؤسسة، 

فإن رئيس مجلس الإدارة يجمع بين كل من صفة العضوية في المؤسسة العمومية 

                                                           
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعياً وذلك تحت : "المادة  بنص -1

 ".طائلة بطلان التعيين كما يحدد مجلس الإدارة أجره
 أين تقومإن العبرة من ذلك هو إمكانية توقيع العقوبات الجزائية عليه في حالة ارتكابه مخالفات باسم الشركة  -2

 .زائية للشخص المعنوي المسؤولية الج
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سة في علاقتها مع الغير، ، فهو يمثل المؤس1الاقتصادية وصفة النائب القانوني عنها
لس أعمال رئيس مجمل المؤسسة العمومية الاقتصادية الأمر الذي يفرض معه تح

ة عن حدود موضوع المؤسسة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل الإدارة الخارج
بنشر  دعتداكما لا يمكن الإ، وع، أو يمكنه تجاهله نظراً للظرفيتجاوز هذا الموض

اسي كحجة على علم الغير بموضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية وهو القانون الأس
 .ت.قمن  361يه المادة ما نصت عل
على رئيس " الرئيس المدير العام"أنه جرت العادة على إطلاق تسمية  إلىنشير 

جانب مهمة إدارة  إلىمجلس الإدارة عندما يتولى كل من مهمة رئاسة مجلس الإدارة 
 إلىإسناد مهام الشركة  إلىالعام في نفس الوقت دون اللجوء  الشركة، أي المدير

 .2ختير لرئاسة المجلسأذي شخص طبيعي آخر غير الشخص ال
يعين الرئيس : " على أنه ت.قمن  363/8د نصت المادة أما عن تعيينه، فق
، وعليه فإنه تنتهي مهامه كرئيس "نتخابهإهو قابل لإعادة لمدة نيابية كقائم بالإدارة و 

مجلس الإدارة بانتهاء مدة وكالته، والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة نيابته كعضو في 
 .سنوات 3ـ مجلس الإدارة والمحددة ب

كما ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت كما أشارت إليه المادة 
أو  تهمانع مؤقت للرئيس أو في حالة وفاأما في حالة وقوع  ،ت.قمن  363/2

جلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف مفإنه يجوز ل ،زلهستقالته أو عإ
تجديد أما في لنه في الحالة الأولى يكون الانتداب لمدة محددة قابلة لأالرئيس، إذ 
 .3نتخاب رئيس جديدإغاية  هذه المدة إلى تستمرالحالة الثانية 

                                                           
أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الشركات التجارية، الأحكام العامة، شركات التضامن شركات ذات  -1

 .252، ص 8595، مطابع سجل العرب، 2المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة، الجزء 
، ص دار هومة ، الجزائرجزائري والقانون المقارن،ون المحمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القان -2

829. 
 .ت .ق من 369المادة   -2
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م بمفرده بجميع أعمال الإدارة باعتبار أنه يستحيل لرئيس مجلس الإدارة القياو          
، والتي تجعله مشغولا، فقد نص القانون على 1الفعلية بالنظر للسلطات المخولة له

ستعانته بشخص واحد أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعده كمديرين ا إمكانية
 .2عامين بناءً على مبادرة من رئيس مجلس الإدارة

صل بين كل من مهمة رئاسة مجلس الإدارة وعليه نجد أن المشرع وفي مسألة الف
ومهمة الإدارة العامة للشركة تكون بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة في طلبه من 

 .مجلس الإدارة تعيين شخص واحد أو اثنين ليكلف بالإدارة العامة للشركة
أما في التشريع الفرنسي وبموجب تعديل قانون الشركات الفرنسي بالقانون 

 3، أصبحت مهمة الفصل تخضع لسلطة مجلس الإدارة2118ماي  89الصادر في 
فقد نصت على إمكانية عزل ت .قمن  301لمادة ، أما اهدون اشتراط مبادرة رئيس

 .قتراح من الرئيسإعلى  االمديرين العامين في أي وقت بناءً 
ستقالته أو عزله يحتفظ المديران العامان بوظائفهما إفي حالة وفاة الرئيس أو و 

 ،4تاريخ تعيين رئيس جديد ما لم يتخذ المجلس قراراً مخالفاً لذلك إلى ختصاصاتهماوا  
وبهذا فّإن مدة السلطات المخولة للمديرين العامين يحددهما مجلس الإدارة بالاتفاق مع 
رئيسه، أما في حالة إذا كان أحد المديرين العامين قائم بالإدارة فإن مدة وظيفته لا 

                                                           
ختصاصات رئيس مجلس الادارة وبالنظر إليها نجدها تتناسب وتتطابق مع  361لقد حددت المادة  -1 السلطات وا 

 .جملة الإختصاصات الممنوحة لمجلس الإدارة
 .ت.ق من  365المادة  -2

3 -
FRANCIS Lemeunier, Société Anonyme (Création. Gestion. Evolution), Edition 

Delmas ,2007,P 329. 
 .ت .من ق 8فقرة  301المادة  -4
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، ومفاد ذلك أن المديرين العامين لهم صفة تمثيل الشركة 1كالتهتكون أكثر من مدة و 
 .في مواجهة الغير وبالتالي يعتبران وكيلان عن الرئيس

 
 أجهزة إدارة المؤسسة العمومية بمجلس مديرين ومجلس مراقبة : ثانيا

والذي  ،يمكن أن تتخذ المؤسسة العمومية الاقتصادية النمط الحديث في التسيير
مجلس  إلىإذ تعهد مهمة الإدارة  ،كرة الفصل بين إدارة المؤسسة ومراقبتهايقوم على ف

ار هذا النمط من الإدارة مرهون يجهاز الرقابة، غير أن اخت إلىالمديرين ومهمة الرقابة 
 .بشرط أن يتم التصريح بذلك في القانون الأساسي عند إنشائها أو أثناء وجودها

ارة المؤسسة ويتكون من خمسة أعضاء على فبالنسبة لمجلس المديرين يتولى إد
خلافا لما هو الحال عليه بالنسبة  ،الأكثر إذ يتم تعيينهم من طرف مجلس المراقبة

هذا ويمارس صلاحياته ، لمجلس الإدارة إذ يتم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية
 .مأحده إلىتحت رقابة المجلس وتسند الرئاسة 

قتراح من مجلس المراقبة، عزل أعضاء إعلى  اامة بناءً كما ويجوز للجمعية الع
كالية، ، بحيث أن سلطة العزل تتم من طرف الجمعية وهو ما يثير إش2مجلس المديرين

ست سنوات في حالة النص  إلىفإنها تتراوح من عامين ، أما بالنسبة لمدة العضوية
ام قانونية تحدد المدة عليها في القانون الأساسي للمؤسسة، أما في حال عدم وجود أحك

ت واسعة للتصرف باسم هذا ويتمتع مجلس المديرين بسلطا، 3فإنها تقدر بأربع سنوات
 .ل الظروف ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع المؤسسةظالمؤسسة في 

                                                           
يحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطات : "من نفس القانون على أنه 308تنص المادة  -1

دارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته وللمديرين المخولة للمديرين العامين، و إذ ا كان أحدهما قائما بالإ
 "س السلطات التي يتميز بها الرئيسالعامين نحو الغير نف

 .من القانون التجاري  309الى  302المواد من  -2
 .من نفس القانون  393الى  646المواد من  -3
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هذا ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون 
مجلس المديرين، إذ تعهد له مهمة تمثيل الشركة في ويتم تعيين رئيس  ،يالأساس

جانب المهام الأخرى المسندة إليه، وهذا ويلتزم مجلس  إلىعلاقاتها مع الغير، 
 تقرير، بتقديم المديرين مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية

 .ةلمجلس المراقبة حول تسييره من أجل المراجعة والرقاب
ة لمجلس المراقبة فإنه يمارس مهمة الرقابة الدائمة للشركة، وقد نص أما بالنسب

فبالنسبة ت، .قمن  395إلى  390ن المشرع على أحكام خاصة به في المواد م
بحيث ، إذا كانوا يعتبرون مسيرين أم لا لأعضاء مجلس المراقبة تعددت الآراء حول ما

جانب الرئيس،  إلىللمؤسسة هناك من يعتبر أعضاء مجلس المراقبة ضمن المسيرين 
جانب مراقب  إلىيستبعدهم وهناك من ، 1المدير العام، أعضاء مجلس الإدارة والمصفي

الحسابات من طائفة المسيرين، وهو ما ذهب إليه الفقه والقضاء الفرنسي، مستندين في 
 .2أنهم لا يشاركون في عملية التسيير إلىذلك 

اني والذي يخرج أعضاء مجلس المراقبة من أما من جانبنا فإننا نؤيد الرأي الث
  هنأإذ  ت،.قمن  390ظل المادة جزائري في  وهو ما جسده المشرعطائفة المسيرين، 

التي  فصل بين مهمة التسيير والرقابة، وهو ما جسدته مختلف النصوص الجزائية
أخرجت أعضاء مجلس المراقبة من طائفة الأشخاص المعنيين بتطبيق أحكام 

 .ية الجزائية بالنسبة لجرائم التسيير والإدارةالمسؤول
الأحكام العامة في التجريم في حالة ارتكابهم ر أن هذا لا يمنع من تطبيق غي 

، بحيث أدرج المشرع حكماً ت.قمن  391نص المادة لجرائم، وهو ما يفهم أيضاً من 
نتمي إليها، مفاده أنه يمنع على عضو مجلس المراقبة إبرام عقود مع المؤسسة التي ي

                                                           
1-

ZERGUINE Ramdane, op-cit , p: 694. 
2 -

FREDERIC-JEROME Pensier, La Prévention Du Risque Pénal Par Le Chef 

D’entreprise, Ellipes, PARIS ;2001 p: 15  .  
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إذا كان أحد "ل المشرع عبارة ستعمالى ترخيص مسبق في ذلك، فقد ما لم يحصل ع
 .أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة مالكا أو شريكاً أو مسيراً 

وهي ما تفيد أن عضو مجلس المراقبة لا يعتبر في حكم المسير،غير أنه  
عضاء مجلس المراقبة يعتبرون فإن أ  ،وبمفهوم القانون الجزائي لمصطلح المسير

عتمد المفهوم العام في تحديده لصفة المسير بالشكل الذي إ ، ذلك أن المشرع مسيرين
 .1سبق توضيحه
       شركة ذات المؤسسة العمومية الاقتصادية في شكل  المسير في: الفرع الثاني

 مسؤولية محدودة      
قد تتخذ المؤسسة فإنه  18/10 فقرة الأولى من الأمر 9نص المادة  إلى ستناداإ

فقد نص المشرع الجزائري ، 2العمومية الاقتصادية شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة
عن المؤسسة العمومية  على أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشكل عام بعيدا

التي  ولية المحدودة بأنها تلك الشركةبحيث تعرف الشركة ذات المسؤ ، الاقتصادية
الخسائر إلا في حدود ما قدموا  تحملون شخاص لا يأسس من شخص واحد أو عدة أتت

حصص الشركاء لا يمكن أن تكون ممثلة في  ومن هذا المنطلق فإن ،3من حصص
 .سندات قابلة للتداول

  21-89 قانون ب البموج لقانون التجاري ل بموجب تعديلهتدخل المشرع هذا و قد 
ئه للحد الأدنى بإلغالهذا النوع من الشركات، و ذلك بتعديلات مست النظام القانوني 

                                                           
الحال بالنسبة لمندوب الحسابات والذي لا يعتبر مسيرا بالمفهوم الخاص غير أنه يعتبر مسير بالمفهوم هو كما -1

 .العام
 .ت.من ق 900شكل وهو ما نصت عليه المادة ال سبسؤولية المحدودة شركة تجارية بحتعتبر الشركة ذات الم -2
 .ت .ق من 930المادة  -3
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 933من المادتين فشمل التعديل كل  عدد الشركاءه لجانب رفع إلىلرأسمال الشركة 
 .القانون التجاري ن م 9511و  8مكرر  939و مكرر  939، 939و

لرأسمال  ىدنأفبالنسبة لرأسمال الشركة فقد كانت المادة قبل التعديل تضع حد 
إلى حصص ذات قيمة  هذا الأخير دج وينقسم 811.111وهو ألا يقل عن  ،الشركة

بعد التعديل فقد تخلى المشرع  ، أمادج على الأقل 8111سمية متساوية مبلغها إ
الجزائري عن مسألة وضع حد أدنى لرأسمال الشركة وأعطى الحرية للشركاء في تحديد 

شترط أن اغير أنه ، 2ار رمزي ، أين يمكن تأسيس الشركة و لو بدينرأسمال الشركة
 .3الرأسمال في جميع وثائق الشركة إلىيشار 
قبل التعديل تشرط أن لا يتجاوز عدد  951عن عدد الشركاء فكانت المادة  ماأ

شركة  إلىوفي حالة تجاوز هذا العدد يلزم تحويلها  ،شريك كحد أقصى 21الشركاء 
 .مساهمة في أجل سنة واحدة

و في  ،شريك 91 إلىفقد رفع المشرع من عدد الشركاء تعديل الأما في إطار 
شركة مساهمة في أجل سنة  إلىوجب تحويلها  ،91تعدى عدد الشركاء  حالة ما إذا

                                                           
مسألة الإكتتاب هو ماتعلق ب 8مكرر  939مكرر و 939و 939مواد ها النتالتي تضم من ضمن التعديلات -1

 امية الإكتتاب لجميع الحصص وعلى إلز  939تعديل المادة  إطارمبالغ النقدية بحيث تخلى المشرع في الوتحرير 
ص النقدية بقيمة لا تقل عن تدفع الحصلى أنهالمشرع في التعديل ع بحيث نص ،التأسيس دع قيمتها كاملة عندف

على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير  تبقيويدفع المبلغ الم يمال التأسيسرأسالمبلغ ( 8/9)خمس 
 .ص العينية فيجب أن تدفع كاملة ، أما عن الحص سنوات من تاريخ تسجيل الشركة 9الشركة في مدة أقصاها 

وفر المشرع من فقد  8مكرر  939 المادةأما  عمل،مكرر فقد سمح أن تكون حصة الشريك  939أما عن المادة 
في حالة عدم تأسيس  من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثقمن خلال تمكينهم  للشركاءحماية خلالها 
أو القاضي الاستعجالي في حالة تعذر ،إيداع الأموال بطلب من الموثق ريخ أشهر من تا(  3) مدة خلال الشركة 

 .الطريق العادية
دورة فيفري ) ين الموثقين طار تكو إذ الدكتور بموسات عبد الوهاب في ستامن قبل الأ محاضرات ألقيت -2

2185). 
كة ذات المسؤولية محدودة يحدد رأسمال الشر " على  21-89موجب القانون رقم بالمعدلة  933نصت المادة -3

ذات قيمة إسمية متساوية، يجب أن يشار  حصصإلىبحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم 
 ".الرأسمال في جميع وثائق الشركة  إلى
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شريك  91 ـلا تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة مساويا لإ واحدة و
 .1أو أقل

سند المشرع الجزائري مهمة أ فقدالصدد فة المسير والتي تهمنا في هذا أما عن ص
مدير أو مديرين بحسب الأحوال سواء كان ذلك من الشركاء أو من الغير  إلىالتسيير 
 .2ت.قمن  993نصت عليه المادة  وهو ما
إذ يتضح أن المشرع خول لمؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة طريقتين  

للشركة أو يكون  يون الأساسين في القانيفقد يكون التع ،مدير واحد أو أكثرن يلتعي
 .بعقد لاحق

ص الطبيعي على عكس أو طبيعة المسير فقد حصرها في الشخأما عن صفة 
 لم يشترط المشرعكما ، 3شركة المساهمة والتي يمكن أن يكون المسير شخص معنوي 

جمعية الشركاء  إلى، أما عن عزل المدير فتعود سلطة العزل 4محدد للمديرين عدد
شركة، كثر من نصف رأسمال الناء على طلب الشركاء الممثلين لأزل ببحيث يتم الع

يتم تحديدها  ، أما عن سلطات المدير فإنهت.قمن  959يه المادة وهو ما نصت عل
 .5ت.قمن  999يه المادة و ما نصت علوهللشركة  سيفي العقد التأسي

                                                           
 شريكا(  91) المحددة خمسين الشركاء في الشركة ذات المسؤولية  عددأن يتجاوز  جوزلا ي"  951تنص المادة -1

احدة، شركة مساهمة في أجل سنة و  إلىوجب تحويلها  اشريك(  91) ا أصبحتمشتملة على أكثر من خمسين و إذ
( 91)الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين  عددالشركة ما لم يصبح  نحلوعند عدم القيام بذلك، ت

 ".أو أقل اشريك
 ".عدة أشخاص طبيعيين، ويجوز إختيارهم خارج الشركاء يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو " -2
لمحدودة شخص أو عدة أشخاص يدير الشركة ذات المسؤولية ا" بنصها  2و 993/8وهو ما جاء في المادة -3

 .ءويجوز إختيارهم خارجا عن الشركان طبيعي
ثلاثة أو لا يزيد عن  مجلس الإدارة عن عدد أعضاءعلى عكس شركة المساهمة أين يشترط المشرع ألا يقل -4

 .381في المادة  وهو ما جاء ا إثنتى عشر عضو 
 990لا يحدد القانون سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون الأساسي تحددها المادة "-5

 ".أعلاه
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المسير  يقوم ،غير أنه في حالة عدم تحديد سلطات المدير في العقد التأسيسي
ن فإنه يتمتع كل يأما في حالة تعدد المدير  ،أعمال الإدارة لصالح المؤسسة ةهنا بكاف

 .1سلطات المخول له في القانون الأساسيبالواحد منهم 
ين من خلال إعطائهم حق ر يفي حالة تعدد المد استثئناءاغير أن المشرع أورد 

وليته برامها حتى ينفي مسؤ وذلك قبل إ ة،قيبالالمعارضة على أية عملية تصدر من 
كأن يتبين أن  ،2م الدليل على أن الغير كان عالما بها قالمفروضة على عاتقه مالم ي

 .أن التصرف يخرج عن موضوع المؤسسةبالغير كان عالما 
الشخص الذي تسند له  في هذا الصدد، أنهلمسير باوعموما فإن المفهوم الخاص 

انوني وهو ما يصطلح عليه بالمسير القانوني مهمة الإدارة والتسيير بموجب سند ق
 .بالشكل الذي تعرضنا إليه سابقا

أين  ،بالمسير الفعلي غير أنه هناك نوع آخر من المسير والذي يصطلح عليه
نتسائل مخالفات التسيير، ومن هنا  رتكب إحدىا المدنية والجزائية متى تهتقوم مسؤولي
 إقامة مسؤوليته ؟موقف المشرع من المسير؟ و هذا عن مفهوم 

يعرف المسير الفعلي بأنه كل شخص يقوم بممارسة مهام التسيير والإدارة بدون 
قد يتخذ صورة أحد الشركاء الذي يمارس تأثيره  ذيوال ،أن يكون حائزا لسند قانوني

لى قرارات المسير القانوني على المسير من خلال التدخل في أعمال التسيير بالتأثير ع
 .3ورة مندوب الحساباتقد يأخذ صكما 

ن معيار التمييز بين المسير القانوني والفعلي هو وجود السند القانوني إعليه فو 
ن كل شخص لا يحوز على سند إومن هذا المنطلق ف ،خل في التسييرالذي يخوله التد

                                                           
 .ت .ق من 990المادة  -1
 .نفس القانون  من 999/0المادة  -2
، ص 2116الأول،  العددفي الشركات التجارية، مجلة الندوة للدراسات القانونية،  شيباتي نضيرة، هوية المسير -3

 .225-221ص
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يعتبر في حكم المسير الفعلي  ،قانوني يخوله تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية
أعمال التسيير والإدارة وترتب على تدخله ارتكابه لمخالفات التسيير متى تدخل في 

 .بالشكل المنصوص عليه في نصوص التجريم شأنه في ذلك شأن المسير القانوني
عتنقه المشرع الجزائري بحيث أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير إ هو ما و 

تطبق أحكام " نه نصت على أ يثح ت.قمن  119ده المادة وهو ما تؤك ،الفعلي
على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر  110 إلى 111المواد من 

 ".بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانوني 
 إلىبالرجوع غير أنه  ،وطبيعة المسؤولية في هذا الصدد هي مسؤولية جزائية

نص على إمكانية متابعة المسير أي م يرد بتسيير شركة المساهمة ل المخالفات المتعلقة
 .مساهمةشركة الالمتعلقة بالفعلي جزائيا من تعلق الأمر بارتكابه لجرائم التسيير و 

مدى إمكانية تطبيق العقوبات الجزائية  ل عنئوأمام عدم إفصاح المشرع نتسا
شركة ي الكما هو الحال بالنسبة للمسير الفعلي ف على المسير الفعلي في هذا الصدد

 ؟ذات المسؤولية المحدودة
 

ن كان ، 119فإننا نطبق حكم المادة  1ذلك يمنعقانوني نص وأمام غياب أي  وا 
احتمال تصور هذه الحالة يكثر في جرائم التسيير العمدية التي تخرج عن نطاق 

في حين يستحيل تصورها في ظل جرائم  الحالية، الدراسة والغير العمدية محل الدراسة
لمسير، بل قد وحده دون ا يباعتباره كفاعل أصل ت.ق لمنصوص عليها فياالتسيير 

                                                           
إلى ،ت.من ق 392و 361أقر المشرع بمسؤولية المسير الفعلي في شركة المساهمة وهو ما يستشف من المادة  -1

الغالب  ، غير أنسير الفعلي القضائية بحق الم سويةتمديد إجراءات الإفلاس والتبوالمتعلقة  220جانب المادة 
 225المرجع السابق، ص ، شيباني نضيرة : إلىأنظروا في ذلك لتفاصيل أكثر عليها أنها مسؤولية غير جزائية، 

 .وما يليها
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ن قيام أإذ  ،مع المسير أو صفة الشريك أو المحرض ييتخذ صورة فاعل أصل
 .انتفاء مسؤولية المسير القانوني إلىمسؤوليته لا يؤدي بالضرورة 

 دولة كل رأسمالهاالمسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك ال: المطلب الثالث
يختلف الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك 

أحكام خاصة وهو  إلىالدولة أو أحد أشخاص القانون العام كل رأسمالها أو جزء منه 
، وبهذا الشكل تخضع المؤسسة العمومية 101-18من الأمر  9ما كرسته المادة 

مساهمات الدولة لأجهزة خاصة، بالرغم من أنها مؤسسات  الاقتصادية المكلفة بتسيير
عمومية منظمة في شكل شركة مساهمة، إلا أن المشرع خصها بشكل خاص لإدارتها 

جانب إحاطة المؤسسة العمومية الاقتصادية بمجموعة من  إلى، (ولالأفرع ال)
دولة كل ال الاستثناءات سواء تعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك

 .(الفرع الثاني)مال المختلط رأسمالها أو ذات الرأس
 الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية: الفرع الأول

تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة لأجهزة 
 3ابضة العمومية، ثم تم تعويضها بالشركات الق2خاصة، فقد اتخذت صناديق المساهمة

ت عوضتوالتي  ، فقد تم تنظيم الشكل الخاص بأجهزة إدارة 4بشركات المساهما
                                                           

عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير بالنسبة  النص يمكن" :تنص المادة على أنه -1
تصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع للمؤسسات العمومية الاق

 ."الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
يين نتمائق بصناديق المساهمة، الأعوان الإالمتعل ،8551أوت  81المؤرخ في  51/205المرسوم التنفيذي رقم  -2

أوت  22، مؤرخة في 63ر، عدد .، ج8511يونيو  28المؤرخ في  885-11رقم المعدل للمرسوم ، التابعين للدولة
8551. 

المتعلق بتشكيلة المجلس  8559ديسمبر  12المؤرخ في  59/010تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -3
 ،المعدل بالمرسوم التنفيذي 8559ديسمبر  3، الصادرة بتاريخ 99 عدد،  ر.جالوطني لمساهمات الدولة وتسييره، 

 .2111مارس  22، المؤرخة في 89ر،عدد .،ج2111مارس  28المؤرخ في  2111/39
بوذراع أميرة، شركات تسيير مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير والخوصصة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -4

 . 85، ص2115الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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المتضمن  216-18المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
الذي نص على  ،الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها

 .تشكيلة هذه الأجهزة
 إلىشركات تسيير المساهمات تخضع في تنظيمها وسيرها وصلاحياتها حيث أن 

 .مجموعة من النصوص القانونية
لإدارة لمجلس المديرين باعتباره صلاحية التسيير وا تفبموجب هذا المرسوم خول

شكل من الأشكال الجديدة لتسيير شركات تسيير المساهمات، وهو ما جسدته المادة 
الذي يختلف في تنظيمه عن التنظيم العام  ،216-18يذي الأولى من المرسوم التنف

 .الذي يخضع له مجلس المديرين
من بينهم رئيس يقرر تشكيلة مجلس  لاثة أعضاءتكون من ثيالمجلس ف

مساهمات الدولة، حسب مهام المؤسسة العمومية الاقتصادية وطبيعتها وحجمها، كما 
تطلق عليه تسمية المدير  يمكن أن يتشكل مجلس المديرين من شخص واحد فقط،

 .1العام الوحيد
وذلك  ،خول لمجلس المديرين صلاحيات واسعة للقيام بإدارة المؤسسة وتسييرهايو 

بينه وبين الجمعية العامة، فهو مسؤول عن السير العام  2في حدود العقود المبرمة
 .3للمؤسسة، كما ويمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير

م من طرف الجمعية العامة بعد موافقة رئيس الحكومة على ، فيت4أما عن التعيين
 .1ترشح أعضاء مجلس المديرين وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة

                                                           
 .المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات 18/216من المرسوم التنفيذي  2دة االم -1
مجلس المديرين تكون موضوع عقد مع الجمعية العامة عن طريق ما يسمى بعهدة  إلىإن الصلاحيات المعهودة  -2

جيهية من نفس المرسوم والمذكرة التو  5و 1وهو ما أقرته المادة  « MANDA DE GESTION »التسيير 
 .9، ص2116فيفري  85شركات تسير المساهمة المؤرخة في إلى مجالس مديري لرئيس الحكومة 

 .18/216التنفيذي  المرسوممن  5و  1المادة  -2
 . المرسوم نفس من 9المادة  -4
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وعموما فإن مجلس المديرين هو المسؤول عن عملية التسيير، ومن ثمة فإن 
ن مما يعني تطبيق عليه أحكام المسؤولية الجزائية متى  2أعضاءه يعتبرون مسيري

  .ا إحدى جرائم التسييرارتكبو 
 
 

 مشاركة العمال في المؤسسة العمومية الاقتصادية: لفرع الثانيا
ستوجب المشرع ضرورة هذه المشاركة تبعا للطبيعة الخاصة للمؤسسة العمومية إ

غير أنه يجب "  18/10من الأمر  2الفقرة  9الاقتصادية وهو ما نصت عليه المادة 
المراقبة حسب الحالة على مقعدين لصالح العمال  أن يشمل مجلس الإدارة أو مجلس

رأسمالها  كل المؤسسة العمومية التي تمتلك الدولة ، ونشير أن هذا القيد يخص"جراءالأ
   عتمادها منذ قانون إ شتراك العمال تم إ، بحيث أن فكرة أو ذات الرأسمال المختلط

لقواعد ر خروج عن ا، وعليه فقد ألزمت المادة تمثيل العمال وهو ما يعتب11-183
 ذاتخإذا الصدد تعني مشاركتهم في سلطة ، بحيث أن مشاركتهم في هت.قالعامة في 

 .4القرار مما يجعلهم في حكم المسيرين

                                                                                                                                                                          
نصت  يمثل السلطة الوصية، بحيث تعهد له مهمة الرقابة الدائمة على سير المؤسسة العمومية الاقتصادية، وقد -1

، لتفصيل أكثر انظر في ذلك ...على تشكيلته، حيث يتولى رئاسته رئيس الحكومة 216-18من المرسوم  2المادة 
، 10-18 النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء الأمرسعودي زهير، : إلى

 ،2180الجزائر،  –عكنون  ق والعلوم الإدارية، بنلية الحقو مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في قانون الأعمال، ك
 .مايليهاو  53ص

 .9المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، المرجع السابق، ص  -2
الخوصصة، دار الخلدونية  إلىعجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير  -3

 .262، ص 2113للنشر والتوزيع، الجزائر، 
4-

 VERONIQUE Roy , Droit Du Travail,  Edition Dunod , PARIS, 2003 , p: 188. 
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فيما   1تطبيق أحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل إلىكما وأحالتنا المادة 
   2طرف لجنة المشاركةيخص طريقة التعيين، إذ وبالرجوع إليها فإن تعيينهم يتم من 

 .3من بين أعضائها أو غير أعضائها
هو كل شخص له صفة تمثيل الشركة عليه فإن المفهوم الخاص للمسير و 

بموجب القانون باعتبارها شخص معنوي والذي تعهد له مهمة الإدارة والتصرف باسمها 
سابق  ، وهو المفهوم الذي يتطابق مع صفة الجاني كركن4وأثناء مرحلة تسييرها 

على ، لمنصوص عليها في القانون التجاري مفترض في الجرائم التسيير محل الدراسة وا
والتي تدخل هي الأخرى ضمن موضوع ع .قلمنصوص عليها في خلاف تلك ا
 .صفة الجاني وفقا للمفهوم الجزائي للمسيرتتحدد الدراسة أين 

الاقتصادية على ماسبق عرضه يأخذ جهاز تسيير المؤسسة العمومية  وبناءا
بالنسبة للمؤسسة عدة  أشكال، فيأخذ صفة المدير العام أو الرئيس أو مجلس المديرين 

جانب المؤسسات العمومية الاقتصادية  إلىالعمومية التي تأخذ شكل شركة المساهمة 
في حين تأخذ صفة  ،مالهاأحد أشخاص القانون العام كل رأس التي تمتلك الدولة أو
العمومية ليه تسمية الرئيس المدير العام بالنسبة للمؤسسة المسير الذي يطلق ع

 .الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة

                                                           
أفريل  29، مؤرخة في 89ر، عدد .جيتعلق بعلاقات العمل، 8551ريل فأ 28المؤرخ في  88-51قانون رقم  -1

 82، المؤرخة في 16عدد،  ر.ج، 8559جانفي  82، المؤرخ في 59/12بموجب الأمر  متممالمعدل و ، ال8551
 .8559جانفي 

عن طريق ( الأجراء المسيرين )ختيار العمال ا  لجنة التي تعهد لها مهمة تعيين و يقصد بلجنة المشاركة تلك ال -2
لتفاصيل ، عدد العمالستة أعضاء حسب  إلىالاقتراع السري الحر المباشر، ولمدة ثلاث سنوات وتتكون من عضو 

يم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل أحمية سليمان، التنظ إلى: أكثر انظر في ذلك
 . وما يليها 219: ، ص2112الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .المعدل و المتممالمتعلق بعلاقات العمل   88-51من قانون  59المادة  -3
ات في المادة الجبائية، مجلة القضاء والتشريع، وزارة العدل محمد قطاطه، المسؤولية الجزائية لمسيري الشرك -4

 .91، ص 2112فيري ،  2العدد التونسية، 
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القوانين  إلىجاني يجب الرجوع لل ؤولية الجزائيةوعليه فأثناء تقرير المس
الخاصة التي تنظم المفهوم الخاص للمسير، لا المفهوم العام الذي يندرج ضمن مفهوم 

عن المحاكم حكام الجزائية الصادرة وهو ما كرسته مختلف الأ ،العموميظف المو 
مصطلح الموظف لكجاني لا ( المسير)ستعمالها لمصطلح إوالمجالس القضائية ب
هوم الخاص شتراط المفاو  ،مصطلح المسير يشمل هذا الأخير أنالعمومي بالرغم من 

 .ة الجزائيةءلللمسير في إطار المسا
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 الخطر الجزائي كسبب للمساءلة الجزائية : نيالمبحث الثا
خلافا للقاعدة العامة في التجريم أين يتدخل المشرع الجزائي لتجريم كل فعل أو  

امتناع ويقرر له العقوبة أو تدبير كنتيجة عن الضرر الذي يترتب على إتيان الفاعل 
ال وسلوكات ذات يمه لأفعفإننا وخلافا لذلك نجد المشرع يتدخل بتجر  ،للسلوك المجرم
حيث أنه ولقيام  ،رزها تدخل المشرع الجزائي في المجال التنظيميبأ، طابع خاص

 .1المسؤولية الجزائية لا يشترط المشرع وقوع ضرر
وحيث أننا سوف نتعرض لهذا الموضوع في حينه عند تعرضنا لنطاق هاته  

ال الخطر الجزائي ن مجأإذ  ،الجرائم في مجال تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية
 .قد يطال حتى جرائم الضرر في صورة الإهمال

إذا كان الأصل أن التجريم يكون في قانون العقوبات أو في القوانين المكملة له، 
كما هو الحال بالنسبة لجرائم  ،استثناء نجد التجريم في نصوص خاصةو كغير أنه 

ن أساس التجريم إجهة أخرى فر هذا من جهة، أما من التسيير المرتكبة من قبل المسي
متعلق بطبيعة الجرائم والمصلحة المحمية ومن نطاق التجريم ومدى تأثير هاته 

 .السلوكات المخلة بالحياة العمومية والتي من شأنها المساس بالمال العام
 

 

                                                           
ستة  إلىيعاقب بالحبس من شهر " ع ، والتي تنص .من ق 805جريمة التسول وفقا لما نصت عليه المادة -1

عيش والعيش لديه، أو إمكانية أشهر كل من إعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل الت
، وجريمة حمل السلاح بدون ترخيص والمنصوص عليها في "الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى 

 عدد، ر.جوالمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،  8559يناير  28المؤرخ في  59/13من الأمر  65المادة 
 .8559يناير  22 المؤرخة في، 3
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، أين 1وعليه تعتبر جرائم ذات طبيعة خاصة يغلب عليها الطابع التنظيمي 
 هاتروط ممارسة تلك الأعمال وكيفيسألة معينة ويحدد شيتدخل المشرع لتنظيم م

 .تهاائية متى تمت مخالفوتتضمن هذه النصوص المساءلة الجز 
وبالتالي فإن نص التجريم يغلب عليه الطابع التنظيمي لمسألة معينة كالتسيير 

حترامها يترتب عليه إفي حالة عدم مثلًا وترتيب التزامات مهنية على القائم بها، و 
 .تأديبيةالسؤولية الجزائية بدلا من المسؤولية المدنية أو الم

 أسس الخطر الجزائي في المؤسسة العمومية الاقتصادية: المطلب الأول
إن لتحديد مفهوم الخطر الجزائي أهمية بالغة في تحديد موضوع الدراسة من 
خلال التعرف على مضمون مصطلح الخطر الجزائي الذي يعرض المسير للمساءلة 

عند قيام المسير بمهام  إلالجزائية متى وقع فيه المسير، والذي لا يمكن تصور قيامه، ا
 .التسيير المنوطة له من أجل تحقيق الهدف الذي وجد لأجله

وهو الأمر الذي يضفي طبيعة خاصة لمفهوم الخطر الجزائي لأعمال التسيير 
 لخطر الجزائي والذي له ، خلافا للمفهوم العام ل2في المؤسسة العمومية الاقتصادية 

علاقة بالظواهر الإجرامية، فقد تدخل المشرع الجزائري من خلال تجريمه لخطأ التسيير 
والذي تتعدد صوره بتعدد الأعمال القانونية التي يشملها مصطلح التسيير في المؤسسة 

                                                           
 51/88كما هو الحال بالنسبة للقوانين المتعلقة بالشركات التجارية والمنظمة للأعمال وكذا قوانين العمل كقانون  -1

جانفي  88المؤرخ في 59/16والقوانين اللاحقة والمتممة له كقانون  المعدل و المتمم المؤرخ المتعلق بعلاقات العمل
المؤرخ في  51/80والقانون ، 8559جانفي  82المؤرخة في  16ر، عدد .،جالمحدد للمدة القانونية للعمل  8559

 المعدل و المتمم 8551جوان  3، المؤرخة في 26ر، عدد .، جالمتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي 2/3/8551
، المعدل و المتمم 2181يونيو  81المؤرخ في  81/15وغيرها من النصوص وقوانين حماية المستهلك، قانون 

يونيو  86، مؤرخة في 69ر،عدد .و قمع الغش،ج لحماية المستهلك والمتعلق بالقواعد العامة ،15/16للقانون رقم 
في هذه النصوص التجريمية أنها متعلقة بجانب تنظيمي محض ينجم عن مخالفة التزامات مهنية نجد أين  ،2181

شهر الأسعار أو عدم احترام قواعد عدم كأقرها المشرع في النص وأضفى عليها الطابع الجزائي متى تمت مخالفتها 
 .الصحة والوقاية وغيرها من الالتزامات المهنية الأخرى وفي ذلك خروج عن الأصل العام للتجريم

2-DOMINIQUE Vidal,Giulio Cesare ,Giorgini,Droit Des Entreprises En 

Difficulté,Gualino,2015,P ;39,41. 
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يد العمومية الاقتصادية، والتي نجدها تنحصر في أعمال الإدارة، أين يظهر لنا أن تحد
مصطلح الخطر الجزائي ودراسة سبل الوقاية منه له علاقة بدراسة الأركان العامة التي 
تقوم عليها الجريمة، أين نجد أن مصطلح الخطر الجزائي له علاقة بخصوصية الركن 

 .المعنوي 
قتصادية فالتوجه التشريعي في مجال وقاية المسيرين في المؤسسة العمومية الا

تعرضهم للمساءلة الجزائية متى تعلق الأمر بارتكابهم لأخطاء  من تهميتوجه نحو حماي
والذي يخرج في الأصل عن نطاق الجريمة  ،في التسيير تقوم بمجرد التقصير أو الخطأ

، خلافا لما هو الحال عليه بالنسبة لتجريم أعمال التسيير العمدية والتي 1أو الفساد
وهو ما سوف  ،2الجزائية للمسيرين  يشترط فيها المشرع قصد جنائي لقيام المسؤولية

 .نتناوله في الفروع التالية
 مفهوم الخطر الجزائي الملازم لعملية التسيير: الفرع الأول

ونحن بصدد إعطاء مفهوم محدد للخطر الجزائي لم نجد أي إشارة واضحة 
 وشاملة لمفهوم الخطر الجزائي نظراً لحداثة هذا المصطلح في مجال موضوع الدراسة 

ما يتلاءم مع سياسة الوقاية من الفساد والحد من التجريم، على العكس لو بحثنا ب
 .خطر الجزائي نجد عدة إشارات وتوضيحات في هذا الشأنللعن المفهوم العام 

                                                           
1-

JEAN-Francois Auby, Jean-Christophe Moraud,La Prévention Du Risque Pénal Et 

Financier En Gestion Locale,Dalloz , PARIS ,1998 ,P.P31.34. 
عدة تقسيمات تختلف حسب الطابع، فقد تنقسم الجريمة  إلىمن المتفق عليه أن الجرائم في مجملها تنقسم  -2

، وهو سامة إلى جناية، جنح، مخالفات حسب الجقسم وتن،جرائم قانون العقوبات وجرائم العسكرية  إلىحسب الفاعل 
بين جرائم عمدية  فهي إلى الركن المعنوي منه، أما بالنظر  29ع والمادة .من ق 9عتمده المشرع في المادة إ ما 

الركن المادي فهي بين الجريمة الايجابية والسلبية والبسيطة وجريمة  إلىوغير عمدية وجرائم مادية، أما بالنظر 
 .ياد وغيرها من التقسيماتالاعت
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الأمر الذي فرض علينا التعرف أولا على المفهوم العام للخطر الجزائي ثم البحث 
لمصطلح الخطر الجزائي قبل دراسة عن مفهوم واضح جامع ومانع للمفهوم الخاص 

 .أساليب الوقاية منه
 المفهوم العام للخطر الجزائي في مجال التجريم : أولا

رتبط تحديد المفهوم العام للخطر الجزائي والذي تشترك فيه جميع الجرائم في القد 
ما يسمى بالخطورة الإجرامية والتي على أساسها تحدد المسؤولية الجزائية، حيث أن 

وت ارتكاب الجريمة في حق المتهم لا يكفي وحده لتوقيع العقاب، بل يلزم معه أن ثب
، 1غاية النطق بالحكم وعقاب المتهم إلىتظل وتتسم بالخطورة الإجرامية لدى الفاعل، 

 .ذلك أن توقيع العقاب مقترن بضرورة وجود الخطورة الإجرامية
م في جميع أنواع وعلى هذا الأساس فإن الخطر هو أساس أو سبب التجري

الجرائم، والذي يتفرع من فكرة أن الجريمة أياً كان نوعها هي إضرار بمصالح المجتمع 
، حيث أن المشرع الجزائي يتدخل لتجريم جميع السلوكات التي من شأنها 2الأساسية

الإضرار بالمصالح الأساسية للمجتمع، وعليه فإن النتائج الضارة التي يفرزها هذا 
زم معه توقيع العقاب وقيام المسؤولية الجزائية لمرتكبيها، كما هو خطرا يل سلوك تشكلال

الحال في جرائم القانون العام، سواء تلك الماسة بسلامة الإنسان أو بماله أو عرضه أو 
شرفه، كما ونشير أن دور الخطر كحكمة للتجريم لا يقتصر على حماية المصالح 

الح الفرعية باعتبار أن الإضرار بهذه المصالح الأساسية، بل يتعداه ليشمل حتى المص
 .3الفرعية يعد كخطوة سابقة للإضرار بالمصالح الأساسية

                                                           
، 2111حسنين المحمدي بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -1

 .91ص 
 .211، ص 8519 القاهرة،ياسر أنور علي، شرح قانون العقوبات، النظرية العامة، دار النهضة العربية،-2
ريم في القانون الجنائي، معيار السلطة العقابي تشريعا وتطبيقاً، منشأة المعارف، رمسيس بهنام، نظرية التج -3

 .219، ص 8553الإسكندرية،
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حالة " تور نجيب حسن الخطر الجزائي بأنهالدك ذاومن هذا المنطلق يعرف الأست
واقعية، أي مجموعة من الآثار المادية ينشأ بها احتمال حدوث اعتداء ينال الحق 

نما هو  إلىنسبة ويقدر الخطر بال نتيجة معينة لم تحدث به، وليس حدوثها محققا وا 
حمد فتحي سرور بأنه الضرر المحتمل أ ذاالأسته ، في حين يعرف"1محتمل فحسب

 .2"تي يحميها القانون في نص التجريمالذي يهدد المصلحة ال
فكرة الخطر الجزائي بهذا المفهوم تتجسد في  أن حيث نستنتج من هذه التعاريف

حتمال كمعيار ، أين يظهر عنصر الإورة الجرائم العمدية والجرائم غير العمديةص
 .حتمال وقوع الضررإ، أي بمعنى للخطر
وعليه وبمفهوم المخالفة فلا نكون بصدد خطر متى لم تتوافر العوامل القادرة  

، مع 3على الإنذار الجدي بالضرر المحتل، بل تكون بصدد إمكان للضرر فقط
أن الدرجة  إلىالأستاذ رمسيس بهنام في هذا الصدد  رى ات الخطر، وياختلاف درج

الدنيا للخطر أي الاحتمال هي الدرجة المقصودة من معنى الخطر في كل جريمة من 
جرائم الخطر ما لم تكن لازمة درجة فيه، وعليه فإن المشرع لا يحتاج للدرجات الأخرى 

 .4عي والقصد غير المباشرللخطر إلا في حالات خاصة كحالة الإهمال الوا 
 المفهوم الخاص للخطر الجزائي في مجال تجريم أعمال التسيير والإدارة: ثانيا

إن تحديد مفهوم الخطر الجزائي في مجال التسيير يتحدد تبعا للتوجه التشريعي 
للمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة، ومنها المشرع الفرنسي نحو سياسة 

وبناءا على ما تقدم  ،5لخطر الجزائي في المؤسسة العمومية الاقتصاديةالوقاية من ا

                                                           
 .01، ص 8516 القاهرة ،محمود عيسى حسني، قانون العقوبات، دار النهضة العربية، -1
، 8518هضة العربية، مصر، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دار الن -2

 .66ص
 .010حسنين محمدي بوادي، المرجع السابق، ص  -3
 .886رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص  -4

5-
DOMINIQUE Vidal,Giulio Cesare ,Giorgini,Op-Cit,Pp 42-44 . 
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يمكن إعطاء تعريف للخطر الجزائي في مجال التسيير بأنه خطر تعرض المسير 
، حيث للمساءلة الجزائية أثناء قيامه بمهمة التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية

زائي بهذا المفهوم ينحصر في مجال على هذا التعريف نجد أن الخطر الج اأنه وبناء
جانب تنظيمه  إلىالجريمة المادية والجريمة غير العمدية إذ ان المشرع الجزائري 

للمؤسسة العمومية الاقتصادية، ونجده يتدخل في تحديد طرق وأساليب التسيير 
والإدارة، كما وينص على أحكام جزائية تشير بالمساءلة الجزائية للمخالفين للنصوص 

، إذ خلافا لما هو الوضع أن التجريم يكون في ت.قهو ما نجده في تنظيمية، و ال
أننا نجد المشرع يدرج نصوص جزائية ضمن  إلاالقوانين المكملة قانون العقوبات و 

 .قوانين خاصة كما هو الحال عليه بالنسبة لموضوع دراستنا
ه التشريعي وفقا للتعريف السابق لمصطلح الخطر الجزائي، وبناءً على التوج

خطر الجزائي فإن تحديد نطاقه يتطلب منا من المشرع الجزائري في مجال الوقاية لل
أساسيات المصطلح من الناحية القانونية، أي العناصر التي يقوم عليها  إلىالتعرض 

الخطر الجزائي في المؤسسة العمومية الاقتصادية محل الوقاية والتى يمكن إجمالها في 
 :  النقاط التالية

لا يمكن الحديث عن الخطر الجزائي دون الحديث عن المسير، ذلك أن هذا / 8
الأخير هو محل الخطر الجزائي، بمعنى أنه الشخص الذي يتعرض للمساءلة الجزائية 

 .متى قام بارتكاب سلوكات مجرمة تنطوي على خطر جزائي
شكل  إن مصطلح الخطر الجزائي ينحصر فقط في مجال المؤسسة التي تأخذ/ 2

شركة المساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة هو الأمر الذي يتوافق مع المؤسسة 
 .العمومية الاقتصادية

الخطر الجزائي له علاقة بخطأ التسيير، بمعنى أن المشرع يتدخل ويحدد شروط / 6
وكيفيات ممارسة مهمة التسيير المعهودة للمسير ويرتب المساءلة الجزائية في حالة 
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الذي يستعمل للدلالة على الركن  تي تقوم على صورة الخطأ الجزائيال المخالفة
المعنوي في الجرائم غير العمدية والمادية ويخرج عن نطاقها القصد الجزائي الذي 

، وهو الأمر الذي سوف نحاول 1يستعمل لتعبير عن الركن المعنوي في الجرائم العمدية
 .شرحه فيما بعد

نجده يلازم عمل المسير داخل  ،هلا سبق التعرض إن مفهوم الخطر الجزائي كم
المؤسسة العمومية الاقتصادية بصفة عامة وفي جميع المراحل التي تشملها عملية 

مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، ذلك أن المسير وفي  إلىالتسيير المعهودة 
ير أملاك المؤسسة ، وأهمها تسي2إطار تنفيذه للالتزامات التي يفرضها عليه عقد التسيير

كلها أو بعضها والمساهمة في تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله المؤسسة في هذا 
الصدد فإن المسير يقوم بتصرفات مختلفة ضمن إطار عملية التسيير، وهذه الأخيرة 
رتب عليها المشرع المسؤولية الجزائية متى تم مخالفتها من قبل المسير ولو بدون 

ومن هنا نتساءل عن أساس التجريم ، 3همال أو عدم الانتباهقصد، أي بمجرد الإ
 .الجزائي في جرائم التسيير والإدارة

وعليه نجد أن المشرع أولى حماية قانونية وجزائية خاصة في مجال تسيير 
المؤسسة الاقتصادية من خلال ترسانة النصوص القانونية، والتي تضفي الصفة 

يير متى تمت المخالفة بغض النظر عن قصد الجزائية على أعمال الإدارة والتس
مرتكبيها، وهو ما يوضح علاقة الخطر الجزائي بأعمال الإدارة والتسيير ومن هنا وجب 

 .مفهوم عملية التسيير إلىالتعرض 

                                                           
، 8595الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، مصر،  رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، -1

 .  296ص
2-

TORBEY Karim, Les Contrats De Franchise Et De Management A L’épreuve Du 

Droit Des Sociétés ,Etude De Droit Francais Et De Droit Libanais ,L.G.D.J, PARIS 

,2002, P.P 9.99. . 
3 -

 GENEVIEVE Giudicelli-Delage, Droit Pénal Des Affaires ,4
ème

 Edition, Dalloz 

,1999, p.p 68.71. 
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 عملية التسيير ضمون م/ 8
إن مضمون عملية التسيير بصفة عامة يتم من خلالها التنازل عن تسيير 

شخص أجنبي عن المؤسسة غير المالك وهو  إلىتصادية المؤسسة العمومية الاق
لحساب المؤسسة وهو ما نصت و  المسير والذي يقوم في هذا الصدد بالتسيير باسم 

إذ نجد أن هذه العملية  ،1المتعلق بعقد التسيير 18-15عليه المادة الأولى من قانون 
ها من الناحية ترتب عليها مجموعة من الأعمال تختلف عن بعضها البعض في آثار 

القانونية وحتى الاقتصادية باختلاف درجات خطورة وأهمية هاته الأعمال على 
 .2المؤسسة العمومية الاقتصادية وهي التي تحدد طبيعة المسؤولية في هذا الصدد

 
إن تحديد مضمون أعمال التسيير هو الذي يحدد لنا تلك الأعمال المقترنة 

ما يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية للشخص بالخطر الجزائي بصفة مباشرة وهو 
هذه المسألة لأن عملية التسيير عملية  إلىومن هنا تظهر أهمية التعرض  ،القائم بها

شاملة لمجموعة من التصرفات، هذه الأخيرة أولى لها المشرع حماية جزائية في حالة 
ئم التسيير، هذه المخالفة والإشراف عن التسيير الحسن للعملية، وهي ما تسمى بجرا

جرائم التسيير المادية وغير عمدية والعمدية والفاصل في التصنيف  إلىالأخيرة تنقسم 
، وما يهمنا في هذه الدراسة هي جرائم التسيير المادية 3هنا هي طبيعة عملية التسيير

وغير العمدية لأنها الجرائم الوحيدة التي لها علاقة بمصطلح الخطر الجزائي، ونكتفي 
 .ا الحد ونترك الحديث عنها لاحقا بصفة مفصلةبهذ

                                                           
، 8515فيفري  1المؤرخة في ،3عدد ر ، .م ،ج.المتضمن ق 8599سبتمبر  23مؤرخ في  99/91رقم لأمر ا-1

ماي  86، المؤرخة في 68عدد، ر.ج،2119ماي 86المؤرخ في  19/19المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
2119. 

2-
TORBEY Karim ،Op-Cit P.P 7.12. 

نجد الاختلاف في الوصف  ، غير أننانجد أن المشرع الجزائي أضفى الصبغة الجزائية على كل أعمال التسيير -3
 .مخالفتها تالجزائي وطبيعة العقوبة المقررة في هذا الشأن باختلاف وتفاوت طبيعة عملية التسيير التي تم
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بصفة أساسية  إن المنطلق العام لعملية التسيير ينصب على الذمة المالية
للمؤسسة العمومية الاقتصادية، وعلى هذا الأساس يقوم المسير بمجموعة من الأعمال 

 .مال التصرفعتتباين بين أعمال الإدارة وأعمال الحفظ وأ 
مجموعة التصرفات الضرورية والنافعة من "على أنه  سييرالعمل في الت يعرف

أجل تحقيق موضوع المؤسسة في سبيل خدمة المصلحة العليا للمؤسسة وذلك تحت 
 .1"رتكاب أخطاء في التسيير من قبل المسيرينارقابة القضاء الذي يتدخل متى تم 

 
 
 
 عملية التسيير  أعمال/ 1

هذه الأخيرة يتفرع  ،ةير هي الذمة الماليل عملية التسيكما وسبق أن قلنا أن مح
عن طرق تسييرها ثلاثة أعمال قانونية تكمن في أعمال الحفظ وأعمال التصرف وأعمال 

 .الإدارة
 « ACTE CONSERVATOIRE » ظ أعمال الحف/ أ

يعرف جانب من الفقه أعمال الحفظ بأنها تلك الأعمال التي يكون المقصود منها 
ال الشخص أو من مجموع أمواله من خطر داهم دون أن حماية مال معين من أمو 

 .2ريقتضي ذلك سوى نفقات قليلة بالنسبة لمقدار هذا الخط
تهدف عمال الضرورية التي وعليه فإن أعمال الحفظ تندرج ضمن طائفة الأ

، ومن ثمة فإن 1حماية الذمة المالية للشخص أو حماية مال معين من أمواله إلى
 : ملة من الخصائص وهي كالأتيأعمال الحفظ تتسم بج

                                                           
1-

SERGE – Hadji Artinian, La Faute De Gestion En Droit Des Société, Litec, PARIS, 

2001, P4. 
، ص 8533إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، -2

805. 
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 .تسيير أعمال لازمة وعاجلة -
 .خطيرة غيرهي أعمال  -
 .هي أعمال تحفظية لا تمس بأصل الحق -
 « ACTE DE DISPOSITION »: أعمال التصرف/ ب

يعرف جانب من الفقه أعمال التصرف بأنه ذلك العمل الذي يترتب عليه تعديل 
يء أو حق أو جزء من الذمة المالية، المركز المالي للشخص، فهو يقتضي إخراج ش

وعليه فإن أعمال التصرف تعتبر من ضمن أعمال السيادة الكاملة والتي تعبر عن 
 .2سلطات إرادة حرة تمارس من غير تعقيب من أحد

 : أعمال الإدارة/ ج
هي تلك الأعمال التى يكون المقصود منها إثراء الذمة المالية من خلال 

، 3تحقيق غاية اقتصادية  إلىعناصر المكونة لها إذ ترمي استغلال أو استثمار ال
 إلىالمسير تشمل جميع الأعمال التي تهدف  إلىوعموما فان عملية التسيير المعهودة 

 . تطوير الذمة المالية والمؤسسة العمومية الاقتصادية
 الخطأ في التسيير : الفرع الثاني

 إلىالعمومية الاقتصادية  لقد أسند المشرع الجزائري مهمة تسيير المؤسسة
أنه تشمل  إلىوصلنا ت قدأوضحنا مضمون عملية التسيير و المسيرين، ولقد سبق وأن 

، ووضع المشرع أحكام وشروط (الحفظ، التصرف والإدارة)تصرفات قانونية  ثلاثة
كما وأقر أحكام جزائية  وكيفيات ممارسة التسيير داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية،

 .لمساءلة الجزائية للمخالفين لنصوص هذه القوانينتشير با

                                                                                                                                                                          
الة لنيل درجة محمد السعيد رشيدي شاهين، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص، دراسة مقارنة، رس-1

 .866، ص 8516الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
 .831، ص المرجع السابق محمد السعيد رشيدي شاهين،  -2
 .896نفس المرجع، ص  -3
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وعليه فإن المشرع جرم كل خطأ في التسيير يرتكبه المسير بغض النظر عن 
السببية أو الباعث من وراء اقتراف هذا الخطأ، وهو الأمر الذي تجلى في كل من 

 .جانب القوانين الخاصة إلى لعقوبات وفي القوانين المكملة لهقانون ا
ذا الصدد فإن المشرع الجزائري اكتفى بذكر أنواع الأخطاء التي تؤدي وفي ه

قيام المسؤولية الجزائية للمسيرين و التي تتباين بين أخطاء ناتجة عن المخالفات  إلى
جانب أخطاء  إلىالماسة بالأحكام التشريعية للشركة، وأخطاء مرتكبة بمناسبة التسيير 

ي دون إعطائه تعريف محدد لمفهوم الخطأ،  1ناتجة عن مخالفة القانون الأساس
 .كالمشرع الألماني، الفرنسي

جانب أعمال  إلىيشمل الخطأ في التسيير كل من أعمال التسيير الداخلية 
التسيير الخارجية، ولقد سبق لنا أن تعرضنا لهذه الأعمال، ويعد الخطأ في التسيير 

 .2سؤولية المدنيةجانب الم إلىشرطاً لقيام المسؤولية الجزائية للمسير 
كل تصرف غير مطابق لمصلحة الشركة "يعرف الخطأ في التسيير على أنه و 

القرار في التسيير الناتج ، كما يعرف بأنه ذلك "يتهيهدد الشخص المعنوي في إستمرار 
 .3عن أي تهور أو إهمال أو تصرف غير شرعي مخالف لمصلحة الشركة

لتي تتجلى في مجموعة المصالح من خلال هذه التعاريف نجد أن المصلحة وا
، تعتبر المعيار في تحديد مفهوم الخطأ في التسيير وعليه فإن أسباب تجريم 4الخاصة

أعمال الإدارة والتسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية تندرج ضمن حماية مصلحة 
 المؤسسة بالدرجة الأولى، والتي على أساسها يتم تحديد سياسة الشركة من جهة، كما
                                                           

أن الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير تشمل كل من أخطاء ناتجة عن المخالفات الماسة  إلىنشير في هذا الصدد  -1
 .جانب مخالفات القانون الأساسي نظرا لاتساع مفهومها إلى شرعيةتكام البالأح

2 -
SORAYA Messai Bahri ،La Résponsabilité Civile Des Dirigeants Sociaux, Litec, 

PARIS, 2009, P 46.45.  
3-

SERGE-Hadji Artinian, Op-Cit, P 180. 
ة الشركات التجارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، وجدي سليمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماي -4

 .91، ص 2119منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 



 

06 
 

 ، بل أنه على المسير إيجاد سياسة1تشكل معيار لتحديد مفهوم الخطأ في التسيير
ه الأخذ في الحسبان توفيقية بين الحرية الفردية وسلطات الإدارة من جهة، كما وعلي

 .2من جهة أخرى ؤسسة مصلحة الم
يختلف نوع الخطأ في التسيير باختلاف مجالاته والطرق المحيطة به، والتي 

وفقاً لذلك نجد أن  ،كاب المسير للخطأ الذي يتخذ صورة الخطأ الجزائيصاحبت ارت
التدليسي والذي يتعلق أساسا بوجود خطأ  لتسيير يتخذ كل من صورة الخطأالخطأ في ا

قصد من  ال عمدي، أي بمعنى نكون بصدد جريمة عمدية أين يتطلب توافر كل
من ضمن صوره تقديم و  ،للمسيرعام أو خاص كشرط لقيام المسؤولية الجزائية  ئيانجال

وهذا الخطأ لا يدخل ضمن  ،3ية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركةنميزا
مفهوم الخطأ الجزائي محل الوقاية لانعدام المفهوم الخاص للخطر الجزائي بمعنى 

 .خطر تعرض المسير للمساءلة الجزائية
تي يتخذ فيها المسير موقف أو أما عن صورة الخطأ في التسيير السلبي فهي الصورة ال

، فهذه الصورة من الخطأ سلوك سلبي يندرج ضمن واجباته اتجاه المؤسسة في التسيير
 يالمساءلة الجزائية تندرج ضمن مفهوم الخطأ التنظيم في مجال

« LA FAUTE CONTAVENTIONNELLE »   
ن غيرها فالتجريم في هذه الحالة يتعلق أساسا بأعمال الإدارة المحضة فقط دو 

 ستدعاءإالإغفال عن ومن ضمنها  ،من التصرفات القانونية الأخرى محل التسيير
الجمعية العامة، فالإخلال في هاته الصورة له علاقة بعدم ممارسة المسير لواجب 

 .4الرقابة المفروض عليه
                                                           
1-

STEPHANE Rousseau, Intérêt Social En Droit Des Sociétés, Revue Sociétés, Dalloz, 

PARIS, 2009, P73. 
مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة  صمود سيد أحمد، معيار مشروعية تصرفات مسيري الشركات التجارية، -2

 .898، ص 2119سيدي بلعباس، الجزائر، العد السادس، 
3-

SERGE  Hadji Artinian,Op-Cit, P 96. 
4-

SORAYA Messadi Bahiri ،Op-Cit , P 57. 
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أما عن الصورة الأخيرة للخطأ في التسيير، فإنها تتعلق أساسا بتحمل المسير 
أهداف المؤسسة، والتي  إلىلناجمة عن عملية التسيير في سبيل الوصول المخاطر ا

، ومن هذا 1لها علاقة بسوء التسيير أو سوء التقدير في مجال العمليات التعاقدية
المنطلق فإن المسير الذي تسببت أخطاؤه في عجز المؤسسة العمومية الاقتصادية عن 

ه  اتخاذ ليه فإن عمل المسير يقتضي، وع2الوفاء بتعهداتها يتحمل مسؤولية أفعال
 .3مجموعة القرارات الضرورية لضمان حسن سير أعمال المؤسسة

أن مفهوم الخطر الجزائي يختلف عن  إلىحيث أننا نشير في هذا الإطار 
جوهر الفرق يكمن  نأإذ  مصطلح العام للخطر الجزائي،الساسيات التي يقوم عليها الأ
الذي يخرج ر بالمفهوم العام للخطر الجزائي تعلق الأمختلاف أساليب الوقاية متى افي 

الذي يعتبر موضوع حديث ي عن نطاق دراستنا، وبين المفهوم الخاص للخطر الجزائ
وفقا لما يتلاءم مع التوجه التشريعي للمشرع الجزائري وحتى في التشريعات المقارنة في 

ليب الوقاية منه نظرا مجال الحديث عن المفهوم الخاص للخطر الجزائي ودراسة أسا
إقرار المشرع  وفقوالذي يعتبر عائقاً أمام المسيرين  ،هذا الأخير تلانعكاسات وسلبيا

الجزائري لقيام المسؤولية الجزائية للمسيرين نتيجة عن أعمال لا تنطوي عن أي قصد 
 . جنائي، وهو ما يعيق المبادرة في المجال الاقتصادي العمومي

 
 .القانوني للخطر الجزائي الوصف: الفرع الثالث

نجد أن المشرع الجزائري وفي صدد تدخله لتجريم أعمال التسيير والتي تشمل كل 
من أعمال الحفظ والتصرف والإدارة، كما وسبق التعرض إليها فإن هذا التجريم يقوم 

                                                           
1-

GUY Lamand, La Maitrise Des Risques Dans Les Contrats De Vente, Edition Afnor, 

Paris, 1993, P1. 
هاني سمير عبد الرزاق، مسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حالة إفلاس الشركة، دار الحقانية -2

 .21، ص 2113للإصدارات القانونية، 
3-SORAYA Messadi Bahiri,Op-Cit, P: 222. 
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على أساس أن المسير وبمناسبة قيامه بعمله داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية فان 
يرتكبه يترتب عليه المساءلة الجزائية باختلاف صورها، وعليه فإن المسير هو  أي خطأ

الشخص محل المساءلة الجزائية ومحل الوقاية في نفس الوقت باعتبار أن هذا الأخير 
 .1هو من له صلاحية التعبير عن المؤسسة والدفاع عن مصالحها

قر بأنه لا تقوم حيث أن المشرع الجزائري وفي إطار حمايته للمال العام أ
لمساءلة المسير ( عام أو خاص)المساءلة الجزائية إلا بموجب توافر قصد جنائي 

تخذ المشرع الجزائري جملة من إبرها من ضمن جرائم الفساد وهكذا وقد اعت وعقابه
، كما ونجده مرات يتدخل ويجرم أعمال ذات طابع إداري 2الإجراءات لمحاربة الفساد 

وص التجريم في ظل تنظيمية، ومن ذلك ما نصت عليه نص محض، أي أنها أعمال
 .3ت.ق

فمتى تطلب المشرع عنصر العمد فإن مسؤولية المسير لا تقوم إلا بثبوت هذا 
، أما إذا تطلب المشرع خطأ غير عمدي رادةابل تنتفي بانتفاء العلم والإالأخير، وبالمق

 .4غير عمدية لمسير تندرج ضمن طائفة الجريمةفي التسيير، فمسؤولية ا
رتكاب الفعل دون إلية الجزائية للمسير تقوم بمجرد وفي هذا الصدد فإن المسؤو 

، كما ويجرم المشرع صور الإهمال والذي ينتج عنه ضرر 1شتراط أي قصد جنائيإ
                                                           

، 0العددوالتجارة، وهران، بوجلال مفتاح، ممثل الشخص الاعتباري في قانون الشركات التجارية، مجلة المؤسسة -1
 .96، ص 2113

توسيع الإختصاص الإقليمي لبعض المحاكم لتشمل –تجريم تبيض الأموال طبقا لاتفاقية باليرمو -: نذكر منها -2
عدم قابلية الجرائم للتقادم وهو ما جاء في إطار كلمة وزير العدل حافظ الأختام -الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الفساد الذي عقد بميريدا ة الجزائر في المؤتمر السياسي للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة بمناسبة مشارك
 .01ص ، 31، نشرة القضاة العدد 2116ديسمبر  88الي  5من ( الولايات المتحدة للمكسيك )
وفقا لما تضمنه الأمر  ر البنوك والمؤسسات المالية مؤسسة عمومية اقتصاديةبنشير في هذا الصدد إلى أنه تعت-3

م عمل المسير في هذا الصدد وهو مانصت عليه المواد النقد والقرض كما تضمن نصوص تجر بالمتعلق  89/81
 .801إلى  868من 

عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة  -4
 36-32ص ، ص8555مصر، ق، جامعة المنصورة، دكتوراه، كلية الحقو 
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في هذا الصدد يهمنا الخطأ في التسيير و بالمؤسسة العمومية الاقتصادية، غير أننا 
ندرج ضمن سياسة الحد والوقاية من ذييائي محل الوقاية البالخطر الجز  الذي له علاقة

 .التجريم
ويتعلق الأمر هنا أساسا بكل من الخطأ في التسيير الذي لا ينطوي على أي 

جانب صورة  إلى، "بالجريمة المادية"قصد جنائي، والذي يندرج ضمن ما يعرف 
للمسير بمجرد توافر  الإهمال في التسيير والذي ينتج عنه قيام المسؤولية الجزائية

بالجريمة غير "القصد الجنائي والمتمثل في الإهمال وهو ما يصطلح عليه قانوناً 
 ".العمدية

وعليه فإن الوصف القانوني للخطر الجزائي والذي يندرج ضمن الوقاية بما 
وتخرج ، ينحصر في مجال الجريمة المادية وغير العمدية  ،يتلاءم مع موضوع الدراسة

 .2طائفة الجرائم العمديةعن نطاقه 
 
 

ومرد ذلك أن الخطر الجزائي محل الوقاية على حسب التوجه التشريعي 
للمشرع الجزائري كما سوف يأتي توضيحه يدخل ضمن طائفة الأعمال غير العمدية 

 .3والأعمال المادية والتي تؤدي لقيام المسؤولية الجزائية للمسير
ئي يكون لصيقاً بطائفة الجرائم غير وبذلك فإن المدلول الخاص للخطأ الجزا

التي تسمى بجريمة الخطر، أين يتعرض المسير للمساءلة  1العمدية والجرائم المادية

                                                                                                                                                                          
 .30، صنفس المرجع   -1

2-
JEAN-Francois Auby ,JEAN-Christophe Moraud ،op-cit p.p.54.56. 

والمتضمن  12-89ج بموجب الأمر .ا.المتضمن ق 899-33ان مشروع تعديل الأمر رقم هو ما تضمنه بي -3
اء التسيير ضمن عرض أسباب التعديل والتي تندرج ضمن برفع التجريم عن أخط وخاصة ماتعلقمحورا  88

موضوع الدراسة وهي حماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد 
 .جنائي والتي تنطوي على إهمال في التسيير
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رتكاب السلوك المجرم، وهذا هو أساس الخطر الجزائي إلو لم يكن قاصدا الجزائية و 
 .بمعنى خطر التعرض للمساءلة الجزائية

يث عن الخطر دية فإنه لا مجال للحدفي حين لو رجعنا لجرائم التسيير العم
سبق شرحه، ومرد ذلك أن المشرع اشترط لقيام المسؤولية بالمفهوم الخاص كما 
عام أو ) بنوعيهالجنائي  قصد الخطأ في التسيير ضرورة توافر الالجزائية عند ارتكاب 

إذ  ،2ومن ثمة لا مجال للحديث عن خطر تعرض المسير للمساءلة الجزائية ( خاص
جانب قصد خاص في  إلىالمسير في هذا الصدد يكون له عنصر العلم والإرادة، ن أ

ارتكاب السلوك المجرم، وعليه فإن المسير ليس في موضع خطر، بل أنه هو من 
 .يتعمد بسلوكه في تعرضه للمساءلة الجزائية

وللأسباب السالفة الذكر فإن نطاق الخطر الجزائي محل الوقاية ينحصر في 
ر العمدية والجرائم المادية وتخرج عن نطاقه الجريمة العمدية، بل الأكثر من الجرائم غي

ذلك فإن سياسة الحد من التجريم والوقاية المنتهجة من قبل المشرع الجزائري مؤخراً 
تجد ضالتها في إطار الجرائم غير العمدية والمادية فقط دون الجرائم العمدية، وهو 

اءات الجزائية بموجب ري في ظل تعديله لقانون الإجر الأمر الذي كرسه المشرع الجزائ
 .كما سوف يأتي بيانه لاحقا 12-89الأمر 
وعليه فان تطبيق سياسة الحد والوقاية من التجريم والعقاب في إطار جرائم  

التسيير العمدية يتنافى مع سياسة التجريم والعقاب وأهدافها في حماية المصالح 
تشجيع الفساد وهو الأمر الذي لا  إلىر سوف يؤدي بحيث أن هذا الأم ،الأساسية

يمكن تصوره في هذا الصدد وهو ما يبرر بدوره إخراج الجرائم العمدية من طائفة 
 .الخطر الجزائي محل الوقاية

                                                                                                                                                                          
 . 881 -815ص، ص 8559كندرية، رمسيس بهام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإس -1

2-
GENEVIEVE Giudicelli-Delage, op-cit, p.p ;71-72 . 
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 المسؤولية الجزائية للمسير عن جرائم التسيير المادية: المطلب الثاني
لتعرض إليه يجد أساسه في إن مفهوم الخطر الجزائي محل الوقاية كما سبق ا

وعليه ، نطاق الجريمة المادية نظرا للطبيعة الخاصة والاستثنائية لهذا النوع من الجرائم
فإن الخطر الجزائي الذي يستهدف عمل المسير داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية 

بطائفة قيام المسؤولية الجزائية للمسير ألحقه المشرع في إطار التجريم  إلىوالذي يؤدي 
 .الجريمة المادية

الذي يختلف  1و بمجرد قيام خطأ المخالفة أين تقوم المسؤولية الجزائية للمسير
وهو الأمر الذي يعتبر خروجا عن الأصل العام في قيام أي  ،عن الخطأ الجزائي

جانب الركن المادي  إلىجريمة والتي تشترط لقيامها توافر كل من الركن الشرعي 
عتبر من جهة أخرى تشديد في مجال المسؤولية والعقاب وهو ما يشكل كما ي ،والمعنوي 

التسيير من خلال قتل روح المبادرة في  ةبمهم ر في إطار قيامهيعائقا أمام المس
الاقتصادي خوفا من المسائلة الجزائية مما يعطل الديناميكية الاقتصادية وتقيد  المجال

 .الحريات والاجتهادات خارج القانون 
لال ما سبق فإن فكرة الجريمة المادية تثير عدة تساؤلات حول حقيقة ومن خ 

 ،العمدي الجريمة المادية وعن مسألة تحققها بعيدا عن فكرة القصد والخطأ غير
العمدية وهو ما  وخاصة أنه هناك من يلحق الجريمة المادية بطائفة الجريمة غير

 .سوف نحاول الإجابة عليه من خلال الفروع التالية
 مفهوم الجريمة المادية: لفرع الأولا

ظهرت فكرة الجريمة المادية أو جريمة الخطر مع التطور الحاصل في السياسة 
ل صا خلافا للأالجزائية المعاصرة والتي اتجهت نحو الأخذ بقيام المسؤولية بدون خط

 .أالعام ولمبدأ لا جريمة بدون خط

                                                           
 .83، ص 2180أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  -1



 

06 
 

قض الفرنسية منذ القرن التاسع محكمة الن ىلإجع أصل فكرة الجريمة المادية وير 
عشر أين استقر القضاء علي أنه وفي مواد المخالفات ولقيام المسؤولية يكفي ارتكاب 

 .1فعل مادي يكون مخالفا للقانون أو اللوائح 
محل الدراسة عن  (DELIT MATERIEL) وبالتالي تختلف الجريمة المادية

في أن الجريمة ،  (DELIT FORMEL)الجريمة المادية التي تقابل الجريمة الشكلية 
الشكلية أو جرائم السلوك هي تلك الجرائم التي يشترط المشرع لقيام ركنها المادي 

من أضرار فعلية بقدر ما  ضرورة عدم تحقق نتيجة معينة فالعبرة ليس ما ينجم عنها
 .ومن ذلك جريمة التسمم 2الاخطار المحتملة التي قد تنجم عنها  ىلإينظر 
 عريف الجريمة المادية والعلة من التجريم ت: أولا

القصد الجنائي والخطأ غير  عن الجريمة المادية هي تلك الجريمة التي تقوم بعيدا
ن السلوك المادي وحده بالرغم من العمدي فتعد الجريمة مكتملة الأركان بمجرد إتيا

 . 3نعدام الركن المعنوي إ
ة تقوم بمجرد إرتكاب الفعل فالمسؤولية في هذا الصدد هي مسؤولية موضوعي

ا على الباعث من هالجنائي وعليه لا يعلق العقاب فيالمادي بغض النظر عن القصد 
 ل أغراض التجريميعطمن شأنه تمرد ذلك أن ، و 4وراء هذا السلوك ولا حتى النتيجة 
رتكاب السلوك المجرم إلا أنه كان باستطاعته أن إولأن المتهم ولو لم يكن قد قصد 

 .ه لو بذل مجهودايتوخا

                                                           
مطبعة المدني، القاهرة،  عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، -1

 .899، ص 8593
ص ، ص 2119الوجيز في القانون الجنائي المغربي ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، مراكش ،  لطيفة الداودي، -2

882 -889 . 
القاهرة، اسة مقارنة، دار النهضة العربية،أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ، در  -3

 .81، ص 8556
 .629، ص8512رمسيس بهنام، القسم الخاص في القانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -4
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فإن الفعل المادي محل التجريم يعد سلوكا غير  1وفقا للمعايير الموضوعية
تشمل بذلك الجريمة المادية  و مشروع فهو ينطوي على خطر يخشى منه حدوث ضرر

، وتسمى 2وفقا للنموذج المرسوم لها صور إنشاء خطر ينذر بحدوث ضرر معين 
ر من النشاط فإن علته تنتفي ومن ثمة تسقط فمتى انتفى هذا الخط 3بجريمة الخطر

 .صفة الجريمة المادية عن السلوك المجرم
وبهذا تستند الجريمة المادية التي تقوم بمجرد إتيان السلوك المادي دون النظر 

وهي بذلك ، ر الذي يفصح عن حالة تنذر بالضررنفسية الجاني إلي فكرة الخط إلى
صر الضرر في السلوك المجرم إذ يشترط أن تختلف عن جرائم الضرر أين يدخل عن

ينتج عن السلوك ضرر فعلي كما أن الضرر يعبر عنه المشرع في سطور التجريم 
 4.على خلاف الجريمة المادية أين يستخلص الضرر من وراء سطور التجريم

بمصلحة محمية قانونا أين تعرض النظام  فالجريمة المادية تستهدف الإضرار
صادي للضرر إذ ان عدم العقاب عليها من شأنه انتهاك ومساس الاجتماعي والاقت

 .بالقوانين المقررة في هذا الشأن

                                                           
عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة  -1

 .33-22: ، ص ص8595القاهرة، 
 .91صمرجع سابق ، القانون الجنائي، رمسيس بهنام، نظرية التجريم في  -2
تختلف جريمة الخطر عن جريمة الضرر في كون أن عنصر الضرر يعتبر موضع إعتبار في الحكمة من  -3

التجريم أين يعتبر عنه في سطور قاعدة التجريم على عكس جرائم الخطر أين لا تعتبر عن الضرر في سطور 
... يغبر عن الضرورة في سطور قاعدة التجريم بل يستخلص قاعدة التجريم على عكس جرائم الخطر أين لا

: ص صالمرجع السابق ،رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، : إلىلتفاصيل أكثر أنظروا في ذلك 
280-228. 

 .881- 811ص ص ، المرجع السابق  ،رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي  -4
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عدوان  ىرائم التنظيمية التي لا تنطوي علوتندرج الجرائم المادية ضمن طائفة الج
بل تستهدف تنظيم معين لناحية معينة وذلك بغرض ضمان حسن التنظيم والضبط 

 .ئم الاقتصادية والمالية والجمركيةكما في الجرا 1داخل المجتمع
ن فكرة التجريم المادي جاءت كنتيجة لرغبة المشرع في التخفيف عن إوبالتالي ف

كاهل القضاء في البحث عن النية الداخلية للجاني متى تعلق الأمر بالجرائم التنظيمية 
 .2ابإفلات الجناة من العق إلىنظرا لصعوبة إثبات الإرادة الآثمة مما كان يؤدي 

ن نطاق التجريم يستهدف حماية كل من مجالات التنظيم الإداري إوحيث وبذلك ف
كما وتدخل في نطاقه الجرائم الاقتصادية والمالية  ،والعمراني وجرائم الصحافة والنشر

ومن ثمة تقوم المسؤولية متى تمت مخالفة أوامر القانون ونواهيه المقررة في هذا 
 .الشأن
 ة المادية عناصر الجريم: ثانيا

لا جريمة ولا " انوني أنه من المبادىء القانونية المستقر عليها في الفقه الق
غير الي جريمة هو الصفة هذا المبدأ فان الركن القانوني لأوعملا ب "لا بنص إعقوبة 

ا المشرع الذي يأخذ صورة فعل أو امتناع عن الفعل والتي ينص عليه ،مشروعةال
 .عقوبة جزائية  وهو ما يعرف بالركن الشرعي هضمن تجريم الفعل ويضع ل

تتخذ مظهرا أما عن الركن المادي فيقصد به مجموعة من العناصر المادية التي 
عتداء على المصلحة ذ لابد من نشاط مادي ينجم عنه الإإ ،خارجيا تلمسه الحواس

 .المحمية جنائيا
خلافا  ،3ب الركن الماديوهذا المبدأ لا يرد عليه استثناء فلا وجود لجريمة في غيا 

للركن المعنوي الذي يرد عليه استثناءات من باب أنه قد تقوم المسؤولية الجزائية بتوافر 

                                                           
 .289- 288، ص مرجع سابقلي، سر أنور عاي -1
 .221ص  نفس المرجع ، -2
 .62، ص 8510محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، -3



 

06 
 

كما هو الحال بالنسبة للجريمة  ،كل من الركن الشرعي والمادي دون الركن المعنوي 
 .المادية محل الدراسة

تقوم على توافر  ما سبقجريمة المادية وفقا لوعليه فان المسؤولية الجزائية في ال
 .والركن المادي( نص التجريم)كل من الركن الشرعي 

فالركن المادي يقوم عموما على عناصر ثلاث وهي السلوك المجرم الذي يرتكبه 
 .1النتيجة الجاني والنتيجة المادية والعلاقة السببية بين الفعل و

 نتيجة، الك المجرمأما عن العناصر المكونة للجريمة المادية فتتمثل في السلو 
 .وأخيرا العلاقة السببية( مخالفة القاعدة القانونية) ةالاجرامي

 السلوك الاجرامي -19
تعتبر الجريمة المادية كأي جريمة تستلزم سلوك مادي لقيام الجريمة يأتيه الجاني 

جرامي يتخذ السلوك الإو ، ستظهارها والوقوف عليهاإأفعال خارجية يمكن  في صورة
تيان فعل ينهى عليه القانون أو صورة سلبية من خلال إابية من خلال صورة ايج

 .الامتناع عن القيام بفعل أمر به القانون 
ذ يتكامل شكلها القانوني إن الجريمة المادية تعد من جرائم السلوك إبذلك فو 

 . المحدد في نص التجريم 2بمجرد تحقق السلوك الاجرامي
 ةجراميالإ نتيجةال -11

جرمية أحد عناصر الركن المادي للجريمة وهي الأثر المترتب جة الإتعد النتي
 ،على نشاط أو سلوك مجرم حيث أن هذا النشاط قد لا يترتب عليه تغيير أو تعديل

 .3كما وقد يترتب عليه احداث تعديل أو تغيير في العالم الخارجي

                                                           
 .60-66، ص صالمرجع السابقمحمود نجيب حسني،  -1
 .93ص مرجع سابق ،لطيفة الداودي،  -2
، 2115دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  –ة غسيل الاموال أمجد سعود قطيفان الخريشة، جريم -3

 . 811ص 
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ي، فالمدلول خر معنو الآومن هنا فالنتيجة الاجرامية لها مدلولان أحدهما مادي و 
فهي التغيير الذي يحدثه هذا السلوك في العالم  ،المادي هي ظاهرة مادية بحتة

هي الاعتداء على ( الاصطلاحي القانوني)الخارجي، أما النتيجة بالمفهوم المعنوي 
، وهي بذلك تتمثل في 1مصالح وحقوق محل الحماية من قبل المشرع في نص التجريم

 .الغاية من وراء التجريم
ضمن المفهوم الاصطلاحي القانوني الحدث الاجرامي في الجريمة المادية يتدرج ف

الأمر الذي أدى ، لوك خطر يخشى منه حدوث ضررذ تقوم الجريمة بمجرد قيام سإ
جرد مخالفة عتبار الجريمة المادية من ضمن جرائم الخطر فتتحقق النتيجة بمإلى ا 

 .ها القانون مصلحة يحمي إلىاءة سالإ القاعدة الجزائية و
فهو الذي يضعه المشرع في حسابه ، هو أساس التجريم 2ن الخطرإوعليه ف

في ذلك السلوك دون أن يستلزم وقوع ضرر  خذاآعندما يصيغ قاعدة التجريم المادي 
 .3فعلي
 و النتيجة الإجرامية العلاقة السببية بين السلوك  -13

وفي  نتيجة الإجراميةشاط والبين النعلاقة السببية هي تلك الرابطة التي تصل ال
بمخالفة  ن المشرع يكتفي بالسببية التي تربط نشاط الفاعلإف ،طار الجريمة الماديةإ

 .4حتى تقوم المسؤولية الجزائيةالقاعدة القانونية 

                                                           
 .200- 201، المرجع السابق، ص صنظرية التجريم في القانون الجنائيرمسيس بهنام،  -1
ن البحث ع إلىغيرها من الجرائم العادية الأمر الذي أدى  عنيعتبر الخطر أهم ضابط يميز الجرائم المادية  -2

 إلىبالنظر  تقيم الفرق فظهرت كل من المعايير الشكلية التي  ، معايير تمييز الجريمة المادية عن غيرها من الجرائم
ثم شكل السلوك محل ( التحليل اللفظي، العقوبة المستحقة )الشكل الخارجي لنص التحريم والذي يدخل في نطاقه 

الموضوع الذي يعالجه  إلىعلى الاعتبارات الموضوعية بالنظر جانب المعايير الموضوعية التي تعتمد إلى التجريم 
مرجع الأحمد عوض بلال، : إلىلتفاصيل أكثر أنظر في ذلك  ، نص التجريم في إطار تمييز الجريمة المادية

 .210-291ص سابق، صال
 .00-06ص صالمرجع السابق،  رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي،  -3
 .31 – 95الداودي، المرجع السابق، ص صلطيفة  -4
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 الركن المعنوي في الجريمة المادية: الفرع الثاني
تجاه يؤسس إين مجال تحديد الجريمة المادية بلقد تعددت الآراء الفقهية في 

صي مع ضرورة توافر أهلية الجريمة المادية بدون خطأ أي بعيدا عن أي عنصر شخ
عتنق فكرة ا أين ، ن المعنوي لقيام الجريمة الماديةبضرورة الرك ى وبين اتجاه ير ، الإسناد
فتراض الخطأ ا إلى، فيما ذهب أنصار هذا الاتجاه "التنظيمي"أو " يالمخالف"الخطأ 

الخطأ يكون متضمنا في الفعل المادي المكون  اعتبار أن هذا ىإلذهب آخرون 
 .للجريمة المادية وفيما يلي سوف نعرض مختلف هذه الاتجاهات

 تحقق الجريمة المادية بدون خطأ : أولا
ث في أي مفاد هذا الاتجاه يقوم على فكرة أن الجريمة المادية تتجرد من البح

رواد هذا الفكر هو و  ،1وافر الإرادة الحرةتحقق بدون تيعنصر نفسي بل أن وجودها 
من الضروري ليس " ير بأنهيقول لافر يهذا الصدد في و ، "هوريو"و " لافريير "  الفقيه

رتكابه المخالفة متمتعا بالإرادة والاختيار بل يكفى أن يكون إأن يكون المخالف وقت 
 2..." فاعلا ماديا

ي مجال تقرير المسؤولية الجزائية غير أن مسألة الإستغناء عن أهلية الإسناد ف
في الجريمة المادية شابه الكثير من الإنتقادات ومن ضمنها تقرير المسؤولية الجزائية 

الإرادة الحرة تتعارض مع فكرة دم إشتراط توافر أهلية الإسناد و ن عأإذ ، 3للمجانين
 .ة إثبات موانعهاإمكانية المتهم من دفع المسؤولية الجزائية في الجريمة المادية في حال

                                                           
روفيق، طبيعة المسؤولية الجنائية في الجرائم المادية، مذكرة ماجيستر في القانون الجنائي، جامعة القاهرة، وفاء  -1

 .21-21، ص2112كلية الحقوق، 
هضة العربية، القاهرة، ر النمحمد عبد اللطيف عبد العال، الجرائم المادية وطبيعة المسؤولية الناشئة عنها، دا -2

 .829-820، ص ص8559
 .660-661ص ، المرجع السابق، صأحمد عوض بلال -3
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ولكنه  ،شتراط الركن المعنوي إتجاه فقهي يعترف بفكرة عدم إظهر ومن ثمة 
ينادي بضرورة توافر أهلية الإسناد كإحدى عناصر الجريمة المادية التي لا يمكن 

 .1الاستغناء عنها في مجال تقرير المسؤولية الجزائية
م الجنائي وبين الإسناد من الخلط بين الإث إلىذهب جانب من الفقه الفرنسي كما 

فكرة مؤداها أن الإسناد يعتبر أدنى درجات الركن المعنوي، وبالتالي فإن الخطأ 
وبمفهومه الواسع يحوي الإسناد وهو الأمر الذي تم انتقاده لخلطه لكل من المصطلحين 

( يةالأهلية الجزائ) أهلية الإسناد نأإذ  وهو الأمر الذي نؤيده من جانبنا 2القانونيين
تختلف عن مفهوم الخطأ بمعناه الواسع فشتان بين كل من مصطلح الأهلية الجزائية 

 .وبين مصطلح الخطأ
 في الجرائم المادية  أتوافر الخط: ثانيا

ع في مجال تقرير بمفهومه الواسشتراط الخطأ ى اإليذهب أنصار هذا الاتجاه 
ي في الجريمة المادية والذي والاعتراف بضرورة توافر الركن المعنو ، الجريمة المادية

 . يتخذ صورة الخطأ التنظيمي أو المخالفي
القصد الجنائي وهو الركن المعنوي في الجرائم  إلىن الخطأ ينقسم إعليه فو 

لى العمدية و   الخطأ الغير العمدي وهو صورة الركن المعنوي في الجرائم غير العمديةا 
 .3طلوب في الجرائم الماديةالم ي الخطأ التنظيمي وهو الركن المعنو خيرا وأ

 إلىنقسم الفقه المؤيد لهذه الفكرة اكرة الخطأ التنظيمي جدلا فقهيا و عرفت ف
التنظيمي متضمنا  أإلى اعتبار الخطفريقين، يؤيد أولهما افتراض الخطأ والثاني يذهب 

 .في الفعل المادي ذاته
 

                                                           
 .823، ص المرجع السابقمحمد عبد اللطيف عبد العال،  -1
 .896-892 جيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص صأحسن بوسقيعة، الو  -2
 .665 -669سابق، ص صالجع مر الحمد عوض بلال،أ -3
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 الخطأ التنظيمي -19
 يتعرف على همال المخالف في أنإ أنه قه الفرنسي الخطأ التنظيمي بيعرف الف
شتراط حدوث نتيجة اك على الخطأ التنظيمي لذاته دون لفيعاقب بذ، حقوقه وواجباته

 .1ضارة
م تتخذ مفهوما بوليسيا لا عتبار أن هذه الطائفة من الجرائإ إلى كما يذهب 

يرتب  مراعاة النظام العام وتوقيع عقاب سريع إلىبل تسعى ، عتداءات مباشرةإ يواجه 
حماية وقائية في مواجهة الأخطار التي قد تتعرض لها المصالح العامة بعيدا عن دائرة 

 .2اللوم الأخلاقي
نه ومتى أسندت أإذ  ،ن الخطأ في الجرائم المادية من نوع خاصإعليه فو 
ته ولا يمكن للمتهم التمسك بحسن ني ،المتهم يتحقق الركن المعنوي للجريمة إلىالجريمة 

فيعاقب على الخطأ التنظيمي لذاته دون توقف حدوث ، ن المسؤولية الجزائيةللتخلص م
 .3رة ما لم يثبت القوة القاهرة ضاأية نتيجة 

لخطأ التنظيمي لا يختلف في الأخذ بفكرة أن ا إلىويذهب جانب من الفقه 
ن الخطأ أإذ  ،4غير أننا لا نؤيد هذا الاتجاه، عن طبيعة الخطأ غير العمديه جوهر 
ن كان ينتمي الت ، الخطأ الغير العمدي فهو يستقل عنه ولا يختلط به إلىنظيمي وا 

                                                           
 .96عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، مرجع سابق، ص  -1
 .621 -689، ص صالمرجع السابق حمد عوض بلال، أ -2
 .96-35، ص صالمرجع السابقعمر السعيد رمضان،  -3
خطأ غير صور ال إلىفي القانون الجزائري لا نجد بها أية إشارة  المنصوص عليها  الجرائم المادية إلىبالرجوع  -4

 .ع .من ق 211العمدي وفقا لما نصت عليه المادة 
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 إلىفي مسألة الإثبات  عارض الذي يميز بين كل من الخطأؤيد الاتجاه المنوبذلك 
 .1جانب مسألة إشتراط الضرر والدفع بانتفاء الخطأ

ي جملة إن مرد التمييز بين كل من الخطأ التنظيمي وخطأ عدم الاحتياط يكمن ف
فبالنسبة لمسألة الإثبات في مجال ، ئص التي ينفرد بها كل من الخطأينمن الخصا

بينما العكس في ، يست ملزمة بإثبات الخطأ التنظيميالجريمة المادية فالنيابة العامة ل
طأ الغير العامة عبء إثبات الخالنيابة الجرائم الغير العمدية أين يقع على عاتق 

 .تهالعمدي مع تحديد صور 
أما من حيث الضرر فإن المشرع يعاقب على النتيجة في الجرائم غير العمدية 

م ينجم عنه أي ضرر فعلي للو  بينما في الجريمة المادية يعاقب على مجرد السلوك و
 .2حتمال وقوع الضرر يكون محلا للمساءلةابل مجرد 

 نظرية الخطأ المفترض  -11
يكون ظيمي في نطاق الجريمة المادية أن الخطأ التن يرى أنصار هذا الاتجاه
تيان فعل مجرم ينهى عنه القانون وهذا السلوك ينشىء إمفترض بحكم القانون وبمجرد 

 .3ثبات توافره مكتفيا بثبوت الفعل الماديإطأ التي تعفى النيابة العامة من قرينة الخ
عنه  يكون سابق على الفعل وينفصلالجريمة المادية فالخطأ الجنائي في مجال 

ثبات القوة إل سس الخطأ التنظيمي علي قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها من خلاؤ ذ يإ
 .تمحو الارادة وترتب انتفاء المسؤولية الجزائية يالقاهرة الت

رتكب عفاء مالنية وبالتالي الجهل بالقانون لإوعليه لا يمكن التسمك بحسن 
 .4تنظيمي قاطعةذ تظل قرينة الخطأ الإالجريمة المادية من العقاب 

                                                           
 .801 – 869العال، المرجع السابق، ص صاللطيف عبد محمد عبد  -1

2-
GASTON Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Droit Pénal Général ,13éme 

Edition, Dalloz , 1987, P 986 . 
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 نظرية الخطأ المتضمن في الفعل المادي  -13
تهم تجاه نظرية الخطأ المفترض على أساس أنه يحرم الميرفض أنصار هذا الا

 إلىنتفاء الخطأ كما ويمنعه من تقديم الدليل علي حسن نيته مما يؤدي إمن إثبات 
انونية مستقل عن القول أن افتراض الخطأ هو مجرد تصور قانوني مصطنع أو حيلة ق

 .1الفعل المادي في الجريمة 
أن الخطأ  ،مبدأ لا جريمة بدون خطأ إلى ستنادااأنصار هذا الاتجاه و  ى ير و 

ياته الثبوت يتصل بالفعل المادي مما ينجم عنه أن الثبوت المادي للجريمة يحمل في ط
د إتيان ، بحيث أن مجر 2ن الخطأ يكون متصل بالفعل الماديإوعليه ف ،المعنوي لها

لا  إلىالسلوك من طرف الجاني يقوم الدليل على توافر الخطأ دون الحاجة  إثباته وا 
 . اعتبر تكرار لإسناد الواقعة المادية للجاني

 القضاء من الجريمة المادية موقف التشريع و: الفرع الثالث
معظم التشريعات بفكرة الجريمة المادية ومن ضمن هذه التشريعات  لقد أخذت

حيث أن سياسة التجريم  ،جانب المشرع الجزائري  إلىع المصري والفرنسي المشر 
ت بالجريمة المادية، ومن ثمة قيام المسؤولية ت أقر المتعمدة من قبل هاته التشريعا

الجزائية عن طائفة من الجرائم التي لا تولد عادة أي ضرر مباشرا أو غير مباشر 
لما تنطوي  3خطر في وقوع الضرريمس الأشخاص والأموال بل أن المشرع جرم ال

 .عليه هاته الأفعال من خطر يتخذ عدة صور
 موقف القضاء الفرنسي من فكرة الجريمة المادية : أولا

عتنق القضاء الفرنسي ومنذ منتصف القرن التاسع عشر فكرة الجريمة المادية ا 
ن كانت أإذ  ،في طائفة المخالفات والمخالفات المجنحة تعد من الجنح هذه الجرائم نه وا 

                                                           
 .603ص  نفس المرجع، -1
 .886 -882، المرجع السابق، ص صعمر السعيد رمضان -2
 .99-92أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص -3
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فهي تجمع  ،عقوبتها فمن خلال طبيعتها المادية تصنف ضمن المخالفات إلى بالنظر
وجودها على مجرد التحقق المادي للواقعة  معلق حة والمخالفةنبين وصف الج

 .ي إلى تطلب الركن المعنو الاجرامية دون الحاجة 
تصادية والجرائم عتد القضاء الفرنسي بفكرة الجريمة المادية في الجرائم الاقإ 

الجمركية والضريبية، الجرائم المتصلة بالمرور، قانون العمل، جرائم الصيد والجرائم 
أن قصد الإيذاء ليس متطلب للعقاب " المتعلقة بحماية البيئة فورد في أحد الأحكام 

أنه يكفي التثبت من حقيقة الوقوع المادي للفعل حتى يمكن تطبيق و  ،على المخالفة
كد اعتناق القضاء الفرنسي لفكرة ؤ وهو ما ي .1"لمنصوص عليها بشأنه العقوبة ا

 .الجريمة المادية من خلال هذه الصيغ
اعتبار سكوت المشرع عن تطلب الخطأ  إلىكما ذهب القضاء الفرنسي 

 .2بالمعنى الواسع لا يعد قرينة على عدم توافره أي بمعنى عدم اشتراط الركن المعنوى 
 الجزائري من الجريمة المادية موقف المشرع :ثانيا 

وأقر بقيام المسؤولية الجزائية  ،المشرع الجزائري فكرة الجريمة المادية ىلقد تبن
 ت.قتم إدراجها في ظل للميسر متى تعلق الأمر بارتكابه لجرائم التسيير المادية والتي 

لق بالمؤسسة إذ تعتبر خروجا عن المبدأ العام، إذ نجد إدراج المشرع لأحكام جزائية تتع
في الباب الثاني تحت عنوان ت .قم النص عليها في العمومية الاقتصادية والتي ت

" مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة"الأحكام الجزائية في الفصل الأول 
المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات "جانب الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان  إلى

 .ثمانية أقسام المتضمن"المساهمة 
باستقرار هذه النصوص وأمام غياب دراسات وبحوث تفصل في هاته النقطة 

يتضح لنا جليا أن المشرع تبنى فكرة الجريمة  ،سواء على مستوى الفقه أو القضاء
                                                           

 . 802، صنفس المرجع -1
 .51 -59محمد عبد العال، المرجع السابق، ص ص -2
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المادية في مجال التسيير أين أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير في المؤسسة 
جانب توافر أهلية الإسناد وأن  إلىيان الفعل المادي العمومية الاقتصادية بمجرد إت

 .1يكون فعله منطويا على خطأ شخصي
فمناص التجريم في هذا الصدد هو أن المشرع لا يعاقب على مسألة تحقق 

و الحال عليه بالنسبة لجرائم خلافا لما ه ،النتيجة بل على مجرد السلوك المحض
على تحقق النتيجة لا على مجرد السلوك غير العمدية أين يعاقب المشرع  رييسالت

ن الفعل المادي محل التجريم يعد سلوكا غير مشروع ينطوي على خطر أإذ ، المحض
فتجريم المشرع لسلوك عدم استدعاء الجمعية من قبل  ،يخشى منه حدوث ضرر

المسير جريمة مادية تنطوي على خطر يخشى معه توقع نتيجة ضارة وهي تظليل أو 
كما سوف يأتي بيانه  لجمعية العامة بوضع المؤسسة العمومية الاقتصاديةعدم إعلام ا

 .لاحقا
المادية نجد أنه أخذ  رييسائري وفي مجال تقريره لجريمة التإن المشرع الجز 

وهو  ،بفكرة الخطأ التنظيمي أو المخالفي المفترض كركن معنوي في الجريمة المادية
بفكرة الخطأ التنظيمي كركن معنوي لجرائم نفس ما أقره المشرع الفرنسي، ولم يأخذ 

ر المادية، ومرد ذلك أن الخطأ التنظيمي يتجسد في شكل مخالفات التسيير ييسالت
 .المادية دون غيرها من الأوصاف الأخرى 

ر المادية نجد أن المشرع ألحقها بطائفة ييسه وباستقرار مختلف جرائم التنأإذ  
يمي ن المشرع أخذ بالخطأ المفترض أو الخطأ التنظالجنح الأمر الذي يؤدي بنا للقول أ
ر المادية، بحيث أنه وبمجرد إتيان الركن المادي ييسالمفترض كركن معنوي لجنح الت

صورته سواء كان في صورة العمد  إلىيفترض معه قيام الركن المعنوي بغض النظر 
 .أو الخطأ

                                                           
 .999، ص2116النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سليمان عبد المنعم، -1
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انت قد وقعت منه بحيث تقوم المسؤولية الجزائية سواء تعمد المخالفة أم ك
لم يتعمد ولم يثبت في حقه إهمال معين، ومن هنا حتى و إن كما ويسأل  ،بإهمال

أو بمعنى ما هو الغرض  ،ر الماديةييسأهمية التجريم في نطاق جرائم التنتساءل حول 
خطورة هذا  إلىمن قيام المسؤولية الجزائية للمسير في جرائم التسيير المادية بالنظر 

فإن المشرع أعطاها وصف  ،جرائم في مجال المسؤولية الجزائية للميسرالمن النوع 
 .ر الماديةييسللحديث عن الجناية في جرائم التالجنح والمخالفة فقط وعليه لا مجال 

إن معرفة أهمية التجريم في هذا الصدد يتعلق أساسا بالبحث عن خطورة هذا 
عتمد المشرع سياسة التجنيح كما هو ا  إذ ،وصفها القانوني إلىالنوع من الجرائم بالنظر 

وهو ما يوضح تبني المشرع لسياسة التجنيح  ،الحال بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية
 .1في مجال تجريم أعمال التسيير

بمعنى ، 2أسوة بالمشرع المصري  ةوعليه فإن المشرع يأخذ بفكرة النتيجة الخطر 
يشكل تهديدا للحق أو المصلحة  أن المشرع يتدخل بتجريم كل السلوك من شأنه أن

رط وقوع تبحيث لا يش ،المحمية من نطاق التجريم الذي يقوم بمجرد إتيان السلوك
، وعليه فإن التجريم نابع من فكرة الخطر لا الضرر في جرائم التسيير ياعتداء فعل

 .المادية
صل أنه يقع على النيابة العامة إثبات توافر الخطأ في حق كان الأ فإذا

لنيابة العامة من فإنه على العكس في جرائم التسيير المادية أين تعفي ا ،خالفالم
 .يكون مفترضو الذي إثبات الخطأ 

                                                           
العدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من  13/18اعتمد المشرع سياسة التجنيح في ظل جرائم الفساد بموجب قانون  -1

 .والعقاب ن ينتظر فيه تشديد الوصفاالفساد ومكافحته والتى لاقى إنتقاد شديد في الوقت الذي ك
سابق، نظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع رمسيس بهنام، ال - 35ي بوادي، مرجع سابق، ص حسنين المحمد -2
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ومن نتائج ذلك على مستوى المسؤولية الجزائية أن مجرد حسن النية لا يؤدي  
إذ لا يصلح عذرا لإعفاء المسير مرتكب الجريمة المادية من  ،نفي الخطأ إلى

كفي من تحقق ثبوت الركن المادي في حق المسير وفقا لنصوص المسؤولية وي
 .التجريم

أن المخالفات هي جرائم مادية تنطوي على واقعة  كان الأصل كما أنه و إذا
على خلاف الجنح فالأصل فيها أنها  ،مادية تتجلى في مخالفة أوامر القانون والأنظمة

 الجنح يعد إستثناء على هذاجرائم عمدية، وأن تطبيق فكرة الجريمة المادية في 
 Delits" يصطلح عليها بالمخالفات المجنحة أو الجنح المخالفيةما وهو 1الأصل

Contraventionnels" ، فهي مخالفات ولكن يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنح أي
 .شديد العقاب فيها وهو الأمر الذي يبرر معه تسميتها بالجنح المخالفية

ته هو أن المشرع الجزائري طبق فكرة جريمة التسيير إذ ما يمكن ملاحظ 
 189، 186المادية في طائفة الجنح المخالفية ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 

أين لا تكلف فيها سلطة الاتهام بإتيان خطأ مرتكبها على نحو ت، .قمن  126و
 .مستقل

 غير العمديةالمسؤولية الجزائية للمسير عن جريمة التسيير : المطلب الثالث
لحق  نظرا لتجريم المشرع الجزائري لجميع صور الإهمال في التسيير إذا

وهو الأمر الذي  ،وصف الجريمة على أعمال التسيير التي تحقق في صورة الإهمال
يشكل خطر جزائي في حد ذاته يتعلق أساسا بخطر تعرض المسير للمساءلة الجزائية 

 .سيير غير العمديةمتى تحقق الأمر يتحقق صور جرائم الت
لتزام قانوني متمثل في حسن  فالتجريم هنا نابع من مسألة الإخلال بواجب وا 

 .تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية القائم على أساس خطأ الإهمال
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وبذلك كان من الضروري التعرف على الماهية الحقيقية لهذه الصورة من 
خلال بيان مفهوم جرائم التسيير الخطر الجزائي اللصيق بشخص المسير، وهذا من 

 .غير العمدية والعناصر الأساسية المكونة لها على النحو الآتي تفصيله
 الخطأ غير العمدي في مجال التسيير: الفرع الأول

باعتبار أن المشرع الجزائري أقر بقيام المسؤولية الجزائية للمسير عن جرائم 
مفهوم ومبادئ الجريمة غير  إلىفكان لا بد من التعرض  ،التسيير غير العمدية

 .العمدية ثم دراسة مجال تطبيقها في أعمال التسيير
فقد تكون  ،الركن المعنوي للجريمة صور يعتبر الخطأ غير العمدي صورة من

الجريمة عمدية تقوم على توافر القصد الجنائي وقد تكون الجريمة غير عمدية تقوم 
أ يه الدكتور أحسن بوسقيعة بالخطأ صطلح علاأو كما  1على مجرد توافر الخط

كتفى بتعداد إعرف المشرع الخطأ غير العمدي بل ، ففي التشريع الجزائري لم ي2الجزائي
 .من قانون العقوبات 215و 211صوره للتعبير عنه وهو ما نصت عليه المادة 

عدم مراعاة للقواعد "لقد اهتم الفقه بتعريفه للخطأ غير العمدي إذ عرف بأنه 
أو الخاصة للسلوك و التى من شأن مراعاتها وقوع نتائج غير مشروعة الضارة  العامة

بمصالح و حقوق الآخرين المحمية جنائيا أو تجنب الوقوع في غلط في الوقائع يؤدي 
 .3"إلى تحقيق النتيجة طالما كانت تلك الأخيرة يمكن توقفها و تجنبها في الوقت ذاته 

جد البعض منها أورد تعريفات لمفهوم الخطأ أما في ظل التشريعات المقارنة فن
اللبناني قانون العقوبات  في كما هو الحال ،غير العمدي في القسم العام من قوانينها

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع "على أنه  منه 858فقد نصت المادة 
                                                           

 .839، ص 2116، جلال ثروت، الجريمة متعدية القصد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-1
ومن جانبنا لا نؤيد استعمال مصطلح الخطأ الجزائي للتعبير عن الخطأ غير العمدي لأن مفهوم الخطأ الجزائي  -2

ومن ثمة فان استعماله بالشكل السابق من شأنه إحداث لبس  ، هو الخطأ المعاقب عليه بموجب نصوص التجريم
 .ديهو استعمال مصطلح الخطأ غير العموعليه الأصح 

 .608ص  ،8551، الطبعة الثالثة، جامعة القاهرة، مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام -6
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أن كان في استطاعته أو من واجبه  أ وعدم فعله المخطالفاعل نتيجة فعله أو 
، أما في القانون الإيطالي لسنة 1"جتنابهاا، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه يتوقعها
 تعد الجريمة غير العمدية"لى أنه منه في الفقرة الثالثة ع 06نصت المادة  8561

الإهمال أو عدم الاحتياط عندما لايريد الفاعل النتيجة ولو كانت متوقعة فتحدث بسبب 
هو نفس التوجه الذي ، و 2"عاة القوانين أو الأوامر والأنظمةأو الرعونة أو عدم مرا 

 .نتهجه المشرع الجزائري ا
وعليه ما يمكن ملاحظته من خلال هذه التعريفات السابقة أنه هناك من 

وهناك من اشترطت  التشريعات من ربطت فكرة الخطأ غير العمدي بمسألة التوقع،
جانب  إلىني للخطأ غير العمدي توافر عنصر اتجاه الإدارة للمخالف كعنصر ثا

 . عنصر التوقع كالتشريع الإيطالي
وعليه فإن الخطأ غير العمدي يعتبر الركن المعنوي للجريمة غير العمدية 

من ثمة فإنه تقصير في و  3والذي يعرف بأنه إخلال الجاني بواجب الحيطة والحذر
، وهو 4لخارجيةمسلك الإنسان بحيث لا يقع من شخص عادي وجد في نفس الظروف ا

من قانون العقوبات، والتي عددت صور  215و 211ما كرسه المشرع في نص المادة 
 : الخطأ غير العمدي والمتمثلة في

 .الرعونة/ 8
 .عدم الاحتياط/ 2
 .الإهمال وعدم الانتباه/ 6
 .عدم مراعاة الأنظمة والقوانين/ 0

                                                           
شريف سيد كامل محمد، النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في  -1

 .62-31.، ص ص8552الحقوق، جامعة القاهرة، الجرائم غير العمدية، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في 
 .62ص ، السابق المرجع شريف سيد كامل محمد،   -2
 .289ص  مرجع سابق،رؤوف عبيد،  -3
 .896سابق، ص جيز في القانون الجزائي العام، مرجع أحسن بوسقيعة، الو  -4
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، والدليل 1لفقد جاءت هذه الصور على سبيل الحصر لا على سبيل المثا
على ذلك هو أنه يجب على القاضي عندما يكون بصدد جريمة غير عمدية أن يثبت 

 2.ن إحدى صور الخطأ تحت طائلة الطعن بالنقضايإلى جانب تبالخطأ غير العمدي 
الحذر والتبصر عدم تذرع الشخص بالحيطة و "يعرف الخطأ غير العمدي بأنه 

 إلىفعلا كان أو امتناع  الإراديتهي نشاطه مثل ظروفه، فينوفي  المطلوبين من مثله
ومن  ، 3"وضع إجرامي لم يتعمده ولكن كان في وسعه أو كان يجب عليه أن يتوقعه

إحداث  إلىتجاه إرادة الجاني إ، بالرغم من عدم هنا توصف إرادة الجاني بأنها آثمة
 .الحيطة المفروضة عليه ذاالنتيجة الضارة إذ يقوم لمجرد عدم اتخ

ذا المنطلق يتضح جوهر الفرق بين كل من الخطأ غير العمدي وبين ومن ه
عنصر النتيجة بحيث أن إرادة الجاني تسيطر على  إلىالقصد الجنائي الذي يستند 

ماديات السلوك بغض النظر عن النتيجة وهذا في الصورة الأولى، أما في إطار 
تحقيق النتيجة  إلىدف الصورة الثانية فإن الإرادة تسيطر على ماديات السلوك وته

 .4المقصودة من إتيان السلوك المجرم

                                                           
 إلىى سبيل الحصر مستندين القول أن صور الخطأ وردت على سبيل المثال لا عل إلىذهب جانب من الفقه  -1

حيث أنه تباينت مواد هذه النصوص في مسألة تعدادها لصور ، نصوص القانون المتعلقة بالجريمة غير العمدية 
الخطأ غير العمدي فمنها من تذكر صورة واحدة للخطأ ومنها من تجمع بين صور الخطأ وهو قليل، ومنهم من 

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، : إلىكثر أنظر في ذلك لتفاصيل أ. صورتين أو ثلاث لا أكثر عددت
 .391، ص 8599، القاهرة دار النهضة العربية، ، 0الطبعة القسم العام، 

محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار مروك نصر الدين،  -2
 .و مايليها 235، ص 2186 الجزائر،هومة،

على راشد، مبادىء القانون الجنائي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، -3
 .313، ص8591

، ديوان المطبوعات "الجريمة"عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول  -4
 .291، ص 2115الجامعية، 
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 الركن المعنوي في جرائم التسيير غير العمدية: الفرع الثاني
، 1لقد جرم المشرع الجزائري كل صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات

غير العمدي في مجال التسيير وبالتالي فإن الجانب تجريمه لكل صور الخطأ  إلى
 .رع أقر بقيام الجريمة غير العمدية متى تعلق الأمر بفعل التسيير المخول للمسيرالمش

غير العمدية يشكل خطر الفتقرير المسؤولية الجزائية للمسير عن الجريمة 
جزائي يلازم عمل المسير من خلال إمكانية تعرضه للمساءلة والعقاب متى توافرت 

ي للمسؤولية الجزائية والمتعلق أساسا غير العمدي المؤدالوعناصر الخطأ  إحدى صور
مكرر من قانون العقوبات أين  885بالإهمال في التسيير المنصوص عليه في المادة 

 .تنفرد جريمة الإهمال في التسيير بعدة صور وخصائص
العقاب في إذ يرتكز المشرع الجزائي على جسامة النتيجة في مجال تقرير  

ل عن دور ءتسانفي تحديد العقوبة، ومن هنا ب أي دور لعحين جسامة الخطأ لا ت
النتيجة باعتبارها من عناصر الخطأ في مجال تقرير العقاب في جرائم التسيير غير 

 .العمدية
 
 

لكي نكون أمام صورة خطأ غير العمدي يلتزم توافر عنصرين أساسيين يتمثل 
سير بمناسبة المفروضة على الم 2العنصر الأول في الإخلال بواجبات الحيطة والحذر

قيامه بمهمة التسيير والإدارة في المؤسسة العمومية الاقتصادية وفقا للشكل الذي سبق 

                                                           
 215القتل الخطأ، المادتان  211رائم غير العمدية التي وردت في قانون العقوبات هي المادة من ضمن أهم الج -1
ا ترتب عليه هرب إهمال الحراس إذ 851اط، والمادة رمي القاذورات بدون احتي 039الجرح الخطأ، المادة  002و

 .المحبوسين
ية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيل -2

 .219، ص 8511الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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وأن تعرضنا إليه عند حديثنا عن الإطار القانوني لمسيري المؤسسة العمومية 
 .هاته الأخيرة اخلالاقتصادية وعن مهام المسير د

مسألة الإخلال واضحة وبين  وهنا يميز الفقه بين طائفة الأعمال التي تكون فيها
واقعة مجرمة بفعل الإهمال أو عدم الاحتياط  إلىتلك الأعمال التي يشير فيها القانون 

ن المعيار الفاصل هنا هو معيار الرجل العادي متوسط الحذر أإذ  ،أو عدم الانتباه
 .والاحتياط

تيجة الخطرة والتجريم في هذا الصدد وفي كلتا الحالتين نابع من فكرة مواجهة الن
وهو الأمر الذي أدى بالمشرع ، 1التي تنجم عن إتيان السلوك المجرم بفعل الإهمال

تجريم النتيجة الخطرة في مجال جرائم التسيير غير العمدية وفقا لما  إلىالجزائري 
ومن هنا يبرز الخطر الجزائي من  ،مكرر من قانون العقوبات 885مادة نصت عليه ال

والتى تخرج عن الأصل العام  ،ية الجزائية للمسير في هذا الصددخلال طبيعة المسؤول
الجريمة العمدية لا غير  هنا الحديث عن يفمتى تم تجريم النتيجة يقتض في التجريم

 .العمدية
نعدام إحدوث النتيجة المجرمة بالرغم من بحيث تقوم مسؤولية المسير عن 

أي بمجرد ارتكاب المسير  ،عنصر العمد وهو مايندرج ضمن مفهوم الخطر الجزائي
في التسيير الذي يأخذ صورة الإهمال ولو كان حسن النية ولم يتعمد الإهمال  ألخط

 .في هذا الصدد مسؤوليته ه تقومومن ثمة حدوث النتيجة إلا أن
أنه ومادام أن المشرع في جريمة الإهمال يجرم النتيجة المترتبة عن هذا  إذ

بد عليه أن يشترط أن يكون حدوث النتيجة مقترنا الإهمال لا مجرد السلوك فكان لا

                                                           
1-

DAMIEN Roets ,Réflexcion Sur Les Implications Du Principe De Précaution En Droit 

Pénal De L’imprudence R-S-C,Dalloz, 2007, P 252. 
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لتخلص المسير من الخطر الجزائي الذي يلازمه في هذا  1بعنصر القصد والعمد
 .الشأن

  موقف المشرع الجزائي من تجريم الإهمال في التسيير: الفرع الثالث
العمدية بقيام الجريمة غير  لقد أقر المشرع الجزائري وفي ظل قانون العقوبات       

مكرر  885في مجال تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية وهو ما نصت عليه المادة 
جريمة الإهمال المتسبب في ضرر "من قانون العقوبات والتي جاءت تحت تسمية 

 ".مادي
فقد مرت هذه الجريمة بثلاثة مراحل تاريخية أساسية، أولها كان ظهور لجريمة 

المؤرخ في  09-99ديل قانون العقوبات بالأمر رقم الإهمال في التسيير بموجب تع
، والتي جرمت فعل التسيير وعلقت قيام المسؤولية 028في المادة  89/13/8599

فتشرط المادة أن يكون  ،الجزائية على توافر عدة شروط متعلقة أساسا عنصر الضرر
ائي العام لهذا الأخير علاقة مباشرة بالإهمال كما وكانت تشترط توافر القصد الجن

 .الإضرار بالمال العام إلىوالتمثل في إرادة المسير 
من قانون العقوبات  028أما عن المرحلة الثانية فتعلقت أساسا بإلغاء المادة 

، 022وا عادة صياغة المادة  82/19/8511الصادر في  63-11بموجب القانون رقم 
ن الأصل أإذ  التطبيقيةإحداث لبس من الناحية  إلىبحيث أدت هذه الصياغة الجديدة 

 إلى" ترك "مصطلح لشرع أن هذه الجريمة هي جريمة عمدية غير أن استعمال الم
وهو ما  2عمديةغير الإلحاق هذه الجريمة بطائفة الجرائم  إلىأدى " اعمد"مصطلح 

 .أفرزته الممارسات القضائية في هاته المرحلة
                                                           
1-

DAMIEN Roets,op-cit,pp ,253-255 . 
في صياغة المادة " عمدا"الذي سبق مصطلح " laissé"ترك إن مرد هذا التفسير هو استعمال المشرع مصطلح  -2

. من قانون العقوبات وأن هذا الترتيب يعطي للفعل طابع سلبي يعلل إلحاقها بطائفة الجريمة غير العمدية 022
 36الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، : إلىفي ذلك  ولتفاصيل أكثر أنظر 

 .مايليهاو 
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-18بموجب القانون رقم مكرر  022المرحلة الثالثة هي مرحلة إلغاء المادة 
أين نجد أن المشرع  ،مكرر 885وتعويضها بالمادة  23/13/2118المؤرخ في  15

تأخذ وصف الجنحة ومن  ،جريمة غير عمدية إلىحول هذه الجريمة من جريمة عمدية 
 ،ثمة فقد تراجع المشرع عن معيار جسامة الضرر في مجال تحديد العقوبة الملائمة

ندب خبير من أجل تقدير جسامة الضرر  إلىجوء القضاء وبالتالي فلا مجال لل
جل التفصيل ؤ غير أننا نكتفي بهذا القدر لن ،1اللاحق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية

 .في هاته المسألة لاحقا
  

                                                           
 .36أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  -1
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 نطاق الخطر الجزائي : المبحث الثالث
إن مجال الخطر الجزائي في المؤسسة العمومية الاقتصادية والمتعلق بشخص 

همال في التسيير العقوبات أين جرم المشرع صورة الانجده في ظل قانون  ،مسيرال
غير أن المشرع واستثناء على الأصل لم يكتفي بهذا القدر بل نجده ( المطلب الأول)

بإدراجه لمجموعة من النصوص القانونية التي تجرم  ت.قعمال التسيير ضمن يجرم أ 
التي تأخذ شكل الجريمة المادية في و  ،مختلف صور وأشكال الخطر في التسيير

غير أن قيام المسؤولية الجزائية في هذا الصدد وتحمل  ،(المطلب الثاني)مجملها 
المسير للخطر الجزائي في هذا الشأن مقيد بجملة من الضوابط والأحكام الخاصة 

 .(المطلب الثالث)
 مجال الخطر الجزائي في قانون العقوبات: المطلب الأول

المتعلق بالوقاية من  18-13المشرع الجزائري بموجب تعديل قانون لقد تدخل 
باستثناء إبقائه على مادة وحيدة  1الفساد ومكافحته بإلغاء مجمل أحكام قانون العقوبات

مكرر والتي جرم فيها المشرع كل إهمال في  885وهي المادة  ،لم يشملها التعديل
 .التسيير

ير متى تحققت نتيجة معينة بغض النظر بحيث تقوم المسؤولية الجزائية للمس
عن ملابسات إثبات السلوك المجرم أو نية المسير، وهو ما يشكل في حد ذاته خطراً 
جزائياً يستدعي تدخل المشرع الجزائري من أجل رفعه لتوفير حماية قانونية للمسير 

 .النزيه
 لأجل التعرف على جريمة الإهمال في التسيير المتسبب في ضرر مادي و

أركان هذه  إلىيتطلب ذلك معرفة ماهيتها وأسباب حدوثها وتحديد ذاتيتها قبل التعرض 
 .الجزاء المقرر إلىالجريمة والتعرض 

                                                           
لقد استعمل الدكتور أحمد بوسقيعة مصطلح الإهمال المتسبب في ضرر مادي للدلالة على الفعل المعاقب عليه -1

 .انون العقوباتمكرر من ق 885في المادة 
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 ماهية جريمة الإهمال في التسيير: الفرع الأول
مكرر من قانون  885هي تلك الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 

حكام هاته الجريمة من قانون العقوبات العقوبات، بحيث استمد المشرع الجزائري أ
 .1منه 83فقرة  062الفرنسي في المادة 

بحيث ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أن المشرع جرم وبصفة عامة كل 
والإهمال في التسيير خاصة، والتي تعددت صورها وأحكامها  صور الإهمال عامة

م العمدية وهو خارج عن باختلاف أوصافها، فهناك إهمال يندرج ضمن طائفة الجرائ
 (محل الدراسة)مجال الدراسة، وبين إهمال يندرج ضمن طائفة الجرائم غير العمدية 

وهذا النوع من الإهمال وتجريمه له علاقة لصيقة بلزوم الخطر الجزائي لهذا النوع من 
 .الجرائم

فمصطلح الإهمال يندرج ضمن السلوك محل التجريم، إذ لا يمكن الحديث عن 
الإهمال في التسيير دون تحديد مصطلح الإهمال ومن ذلك تعدد التعاريف  جريمة

 .2الفقهية في إطار وضع تعريف محدد
 

تقاعس الفاعل حينما يأتي نشاطه عن إتخاذ ما " يعرفه جانب من الفقه بأنه
يتصرف تمليه عليه ضرورات الحيطة والحذر، والتي يتخذها من يوجد في ظروفه و 

                                                           
1

"
-

La  publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de 

commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des 

témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six 

mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsque l'infraction est commise 

par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui 

régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des 

personnes responsables". 
 .ني أو قضائي لمصطلح الإهمال في التشريع الجزائري لم نجد أي تعريف قانو  -2
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إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر اللازمين لتجنب " فه بأنه، كما يعر "بمقتضاها
 . 1"الإخلال بحقوق الغير

مكرر يمكننا ملاحظة أن المشرع ألحق هذه الجريمة  885وبتحليل المادة 
فقط " الإهمال الواضح"ستعمل مصطلح ا إذ ،2بطائفة الجرائم غير العمدية "الإهمال"

 .3وفه، فهي تندرج ضمن جرائم الامتناعدون تعداده لصوره أو حالاته أو ظر 
، "الجريمة التي تقع خطأ من الفاعل"وعليه يمكن تعريف جريمة الإهمال بأنها 

هو الضرر في جريمة الإهمال ف ،يمة التي لا يقصد الفاعل وقوعهامعنى ذلك أنها الجر 
تصرفه قد  توقع بأننتيجة سوء تصرفه في الوقت الذي كان من الميسور عليه أن ي

 .4"أوخم العواقب إلىيؤدي 
وبناء على ما سبق يمكننا إدراج تعريف لجريمة الإهمال بأنها جريمة غير 
عمدية تقع متى لم يلتزم الجاني بواجب الحيطة والحذر المفروض عليه قانونا والتي 

 .حدوث ضرر لم يكن يقصده إلىتؤدي 
 

خل في إطار أما فيما يخص المصلحة محل الحماية الجزائية فإن المشرع تد
 .حمايته للمصالح المباشرة وغير المباشرة

ضرر ية المال العام أو الخاص من كل بحيث أن المصالح المباشرة هي حما
غير الأما المصالح  والذي يكون في صورة تبديد أو اختلاس أو سرقة، ،قد يلحق به

                                                           
 .28، ص8539، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ن، جرائم الإهمالأبو اليزيد علي المتي -1
ا وقعت إذ تكون الجريمة غير عمدية: " ية بنصهامن قانون العقوبات العراقي الجريمة العمد 69عرفت المادة  -2

النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمال أو رعونة، أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين 
 ".والأنظمة والأوامر

، 8552ة القضائية ، المجل29/88/8511المؤرخ في  21533قرار للمحكمة العليا، الغرفة الجنائية الثانية، رقم  -3
 .00.، ص2 العدد

 .28، ص المرجع السابق أبو اليزيد علي المتين،  -4
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ير مباشرة تندرج ضمن حماية وضمان السير الحسن للمرافق العامة وضمان التسي
 .1الأمثل لها 
 أركان جريمة الإهمال في التسيير: الفرع الثاني

كافة شأنها شأن  2مكرر 885ة نص الماد إلى ستناداإتقوم هذه الجريمة 
جانب الركن  إلىضرورة توافر كل من الركن المفترض والركن المادي  إلى ،الجرائم
 .المعنوي 

 الركن السابق المفترض: أولا
تشترط أن  80/183مكرر وقبل تعديلها بموجب القانون  885لقد كانت المادة 

موظفاً أو ضابطا عموميا أو قاضيا وكل شخص تحت أية تسمية وفي )يكون الجاني 
هم بهذه انطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويس

نون العام، أو في الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاصة للقا
 (.المؤسسات العمومية الاقتصادية

أصبحت صفة ع .قمن  885 ادةإلغائه للم و م.ف.و.قبموجب  غير أنه و
الجاني لا تشمل جميع الأشخاص المنوط بهم المحافظة على المال العام والخاص، 

 إلىمكرر وفي إطار تعدادها لصفة الجاني كانت تحيلنا  885رد ذلك هو أن المادة مو 
 885انسجام نص المادة  معد إلىوهو ما أدى ئها، التي تم إلغا 885تطبيق المادة 

 .مكرر مع قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

                                                           
 .38عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص -1
دج، كل  211.11 إلىدج  91.111سنوات وبغرامة من  (6)إلى ثلاث  أشهر (3)يعاقب بالحبس من ستة " -2

والمتعلق بالوقاية  2113فبراير سنة  21المؤرخ في  18- 13من القانون رقم  2موظف عمومي في مفهوم المادة 
من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو 

 "أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها
 83المؤرخة في ، 9 عدد، ر.ج، المتضمن تعديل قانون العقوبات، 2180فبراير  0، المؤرخ في 80/18ن لقانو ا -2

 .2180فبراير 
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كانت قد ف ،بل الأكثر من ذلك وفيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية
على هذه المؤسسات وعلى  885هناك إشكالية تتعلق بمدى إمكانية تطبيق المادة 

حيث أسقطت المؤسسات العمومية ، ب885سيريها نظراً للصياغة الجديدة للمادة م
نعكس اة، الأمر الذي الاقتصادية من قائمة الأشخاص والهيئات المعنية بنص الماد

نتشار اور نطاق التجريم، وهو ما سمح في سلبا في تعامل القضاء مع نص المادة لقص
 .غير العمديالواسع لجرائم الإهمال 

مكرر بموجب القانون رقم  885أن المشرع وبموجب تعديله للمادة  غير
الفقرة ب من قانون  2تطبيق المادة  إلىأحالنا المتضمن قانون العقوبات  80/18

تطبيق هاته المادة على  إلى، والتي تؤدي 1مكافحة الفساد بخصوص صفة الجاني
مؤسسات العمومية اعتبار أن مصطلح الموظف العمومي يشمل مفهوم المسير في ال

، ومن ثمة لم يعد هناك إشكال مطروح حول ما إذا كانت المؤسسات 2الاقتصادية
من  2مكرر، بعدما نصت المادة  885العمومية الاقتصادية تخضع لحكم المادة 

على خضوع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام القانون، ومن  18-13قانون 
 . ن الوقاية من الفساد ومكافحتهأحكام قانو  إلىها يثمة خضوع مسير 

نه لم إده صفة الجاني فومن هنا يتضح لنا جليا أن المشرع وفي إطار تحدي
نما أخذ بالمفهو  ،يأخذ بالمفهوم الخاص للمسير وفقا للنصوص الخاصة م العام وا 

مفهوم الموظف العمومي بالشكل الذي سبق دراسته وهذا للمسير الذي يندرج ضمن 
التجاري، أين يشترط المشرع  المنصوص عليها في القانون التسيير  جرائملعلى خلاف 

 . في تقريره المسؤولية الجزائية المفهوم الخاص للمسير

                                                           
 .39سابق، ص جيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع أحسن بوسقيعة، الو -1
و وكالة كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أ: بنصها 2فقرة ب في الجزء  2وهو ما نصت عليه المادة  -2

بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك 
 "الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة تقدم خدمة عمومية
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 الركن المادي لجريمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي : ثانيا
مكرر من أربعة عناصر،  885يتكون الركن المادي للجريمة وفقا لنص المادة 

 :وهي كالتالي
  وك المجرمالسل -8

، بحيث أن 1كل تصرف يجرمه القانون سواء كان إيجابيا أو سلبيا يقصد به
متناع عن أداء دد هو الإهمال الذي يتخذ صورة الإالسلوك المجرم في هذا الص

ختصاص، فتجسيد الصورة الأولى أو صورة الأداء السيء للإ 2الإختصاص الوظيفي
فرضها عليه واجبات عملية واجبات التي تيكون من خلال تراخي المسير عن القيام بال

على الوجه المقرر قانوناً، أما الصورة الثانية فتكون من خلال الإخلال  التسيير
 .3بواجبات الوظيفة التي يجب أن يقوم بها المسير لحسن سير العمل فيها

 

 : محل الجريمة -2
: مكرر بنصها 885لقد حصر المشرع الجزائري محل الجريمة في المادة 

أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو ".... 
 ...."أموال منقولة

يتجلى في مال منقول والذي يأخذ صورة  4وعليه فإن محل جريمة الإهمال
، كما قد يكون شيئا منقولا له قيمة مادية كالمنتجات الصناعية سهمالنقود، الشيكات والأ

 .5لات والأدواتوالفلاحية والآ

                                                           
 .01، ص 2119وداد عبد الرحمن القيسي، جريمة الإهمال، الطبعة الأولى، موسوعة القوانين العراقية،  -1
، 8518حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دار النهضة العربية، مصر، أ-2

 .619ص 
 .661نفس المرجع، ص  -3
 .لا يختلف محل الجريمة في هذا الصدد عن محل جريمة الاختلاس فكلاهما يردان على مال -4
 . 33ص، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخا -5
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، أما اخاص أو مالا اعام وعموما فإن محل جريمة الإهمال قد يكون مالا
أن تكون تلك الأموال قد  مكرر 885علاقة المسير بمحل الجريمة فتشترط المادة 

وضعت تحت يد الجاني سواء بحكم وظيفته أو بسببها، إذ لا يكفي تحقق صفة 
التسيير هي التي كانت سببا في وضع  ، بمعنى أن تكون وظيفة1الموظف العمومي

 إلىالمال تحت تصرف المسير بحيث لولا هاته الوظيفة لما استطاع الجاني التوصل 
 .ذلك المال العام

 النتيجة الإجرامية -3
تعتبر النتيجة الإجرامية من ضمن العناصر التي تدخل في إطار تكوين الركن 

دث في العالم الخارجي كأثر للسلوك المادي، فهي تتعلق أساساً بالتغيير الذي يح
 .2والذي يكون سببا في التجريم المجرم،

وعليه فإن النتيجة في جريمة الإهمال هي الضرر الذي يترتب عن الإهمال 
 885والمتمثل في السرقة، الاختلاس، الضياع، التلف، وهو الأمر الذي عددته المادة 

نت هذه الصورة على سبيل ذا كامكرر من قانون العقوبات، ونتساءل هنا عن ما إ
 . الحصر؟ مالمثال أ

من صياغة هاته المادة يظهر جليا أن هذه الصورة وردت على سبيل الحصر 
بحيث لا تهم الأضرار الأخرى، وعليه ما يخرج عن هذه الأضرار من آثار لا يدخل 

السرقة،  صورةنوع الضرر يتحدد في  إذ أنمكرر،  885ضمن تطبيق نص المادة 
 .ختلاس، التلف، الضياعالإ
 الضررالعلاقة السببية بين الإهمال و  -4

                                                           
وهو الأمر الذي يستشف من قرار المحكمة العليا بضرورة توافر العلاقة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين  -1

 .299الأول، ص  العدد، 8515، المجلة القضائية، 6/0/8510المؤرخ في  66813وظيفته، قرار رقم 
 . 99ص، المرجع السابق، عبد الرحمن القيسيوداد  -2
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العلاقة السببية هي الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة، إذ لا يكفي أن 
ل يجب أن تكون هناك صلة يقع السلوك المجرم من الفاعل، وأن تكون هناك نتيجة، ب

هو السبب في إحداث النتيجة عتبار أن الفعل المادي الذي قام به الجاني ا من خلال 
 .الضارة

وجود علاقة )عليه التأكد من توافر هاته النقطة  توجببحيث أن القاضي ي
لا ترتب عنها البراءة( سببية يترتب عليها إمكانية الطعن بالنقض تحت عنوان  كما ،وا 

في حالة ما إذا لم يبين قاضي الموضوع في حكمه العلاقة وهذا قصور في التسبيب 
 1.يةالسبب

 
 

 الركن المعنوي : ثالثا
 إن الركن المعنوي في جريمة الإهمال يقوم على أساس الخطأ الذي يتجسد في

عمدية، إذ تقوم الجريمة بمجرد حصول ضرر  صورة إهمال باعتبارها جريمة غير
 .2مادي ناتج عن إهمال الجاني، إذ لا يشترط توافر قصد جنائي ونية الإضرار

قصد تندرج ضمن الجرائم العمدية، أين يشترط توافر ال فقد كانت هذه الجريمة 
الإضرار بالمال، وهو ما كان في إطار  إلىتجاه الإرادة االجنائي العام، والمتمثل في 

المتعلق  23/3/2118المؤرخ في  18/15الملغاة بموجب القانون رقم  0223المادة 
                                                           

عادل مستاري، الأحكام الجزائية بين الاقتناع والتسبيب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية  -1
 .مايليها و 818، ص 2119/2113الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

 . 31بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  سنأح -2
ب كل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو التبديد أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات يعاق"-3

 : من هذا القانون بالعقوبات التالية 885الاقتصادية العمومية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
 جد 811.111سنة إذ ا كانت الخسارة المسببة تقل عن  إلىبالحبس من ستة أشهر  - أ

دج وتقل عن  811.111سنوات إذ ا كانت الخسارة تعادل مبلغ  9 إلىبالحبس من ستة أشهر  - ب
 دج  911.111
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ب توسعه في مجال جان إلىبقانون العقوبات، أين تخلى المشرع عن عنصر القصد 
 .المال ليشمل المال الخاص

ن النص القديم ع مشددةت مكرر جاء 885بحيث أن الصياغة الجديدة للمادة 
ر بمجرد بحيث تقوم مسؤولية المسي ،من خلال إدراجها ضمن الجرائم غير العمدية

النتيجة ولا الإضرار بالمؤسسة إحداث لو لم يكن قاصدا إهماله في التسيير حتى 
 .ومية الاقتصاديةالعم

ن جاء فيه ضمانات وحماية للمؤسسة من الملاحظ حيث  أن هذا التعديل وا 
العمومية الاقتصادية، فإنه قد أغفل حماية المسير باعتباره العنصر الفعال لتحقيق 
تطور المؤسسة، وبالتالي لم يوازي المشرع بين المصلحتين، إذ لا يمكن هنا تفضيل 

التي  هي وهذه الإشكالاتبينهما،  بد من تحقيق التوازن لأخرى بل لا مصلحة على ا
 .ع.مكرر من ق 885لمادة لزوم الخطر الجزائي ل ررتب

ية بإعادة تعديل المادة لضرورة اقتصادو عليه يتوجب على المشرع أن يتدخل 
وبما يضمن حماية كل من المسير والمؤسسة  ،م مع السياسة التشريعية الحديثةئلما يتلا

الاقتصادية، بضرورة تعديله للركن المعنوي للجريمة واشتراطه توافر القصد العمومية 
 .الجنائي العام والمتمثل في تعمد الإضرار بالمال العام أو الخاص

النتيجة المترتبة عن هذا الإهمال لا مجرد  المشرعجرم حيث أنه ومادام 
      ،1العمد قصد وحدوث النتيجة بعنصر الاقتران سلوك فكان لابد عليه أن يشترط ال

 .تخلص المسير من الخطر الجزائي الذي يلازمه في هذا الشأنيلو ذلك 

                                                                                                                                                                          

دج وتقل عن مبلغ 911.111عشر سنوات إذ ا كانت الخسارة تعادل مبلغ  إلى( 2)بالحبس من سنتين  - ت
 دج  8.111.111

 8.111.111ل أو تفوق عشر سنوات إذ ا كانت الخسارة تعاد إلىبالسجن المؤقت من خمس سنوات  - ث
 .دج

1-DAMIEN Roets,op-cit,pp ,253-255. 
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 له مكرر والعقوبة المقررة 991نعدام عنصر العمد في المادة إ: الفرع الثالث
 6 إلىأشهر  3من  بسمكرر من جريمة الإهمال بالح 885تعاقب المادة 
وعليه فإن المشرع أعطاها دج  211.111 إلى دج 91.111سنوات وغرامة من 

 .1وصف الجنحة نظرا للعقوبة المقررة في هذا الشأن
ومن ثمة تخلى عن  2غير العمديةالباعتبار أن المشرع ألحقها بطائفة الجريمة 

نه يترتب على هذه المسألة اعتبارات على إضرار بالمال العام فعنصر العمد في الإ
 : ي النقاط التاليةمستوى المسؤولية الجزائية يمكن إجمالها ف

 نتفاء الشروعإ/ 9
لعقوبات من قانون ا 684و 613لقد نظم المشرع الجزائري الشروع في المادتين 

بينما الشروع في الجنح لا يعاقب عليه إلا  في الجنايات،بحيث يعاقب على الشروع 
 .6بينما لا مجال للعقاب في الشروع في المخالفات. 5بوجود نص في القانون 

                                                           
 بالرغم من إعطائهاكانت تنص على عقوبات  15-18وقبل إلغائها بموجب الأمر ع .من ق 022إن المادة -1

إذ قد تصل العقوبة الى ر، يسيتلحجم الخسارة التي تسبب فيه الإهمال في ال مستندا في ذلكالمشرع وصف الجنحة 
 .حبسا نواتس 81

ينبغي عدم الخلط بين انعدام القصد وانعدام الإرادة بحيث أن هذه الأخيرة تعتبر شرط للمسؤولية الجزائية في  -2
ث عن البح إلىما انعدام القصد الجنائي فانه يؤدي أدية أو غير عمدية وحتي المادية، جميع الجرائم سواء كانت عم
 . ع .من ق 211ر المنصوص عليها في المادة إحدى الصو  تخذالخطأ لدى الفاعل والذي ي

إلى ارتكابها س فيها تؤدي مباشرة بلشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لكل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ با" تنص -3
يمكن  لمحتى ولو  كبهاتا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مر الجناية نفسها، إذبر كتعت
 ". غ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبهابلو 
على نص صريح في القانون والمحاولة في المخالفة لا  االمحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء"تنص  -4

 ".يعاقب عليها إطلاقا
ضائية، ، المجلة الق8551 -18-26مؤرخ في. 95093قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم  -5

 .261ص -2 العدد، 8551
من ذات  6 -686يعاقب المشرع الفرنسي عن الشروع في الجريمة بذات عقوبة الجريمة التامة حسب المادة  -6

 : بنصها.القانون 
" La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des memes peines  
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النتيجة المادية  قلعدم تحق 1لم تكتمل التي ع هو صورة الجريمةالشرو  و
ومن هذا المنطلق فإن الشروع لا يكون إلا في  ،سباب لا دخل لإرادة الجاني فيهالأ

 .ماديةالنتيجة ال توافرالجرائم الإيجابية أما الجرائم السلبية فلا شروع فيها لعدم 
، الشروط وهي البدء في العمل رط توافر مجموعة منتشيولقيام حالة الشروع  

رتكاب جناية إيها، وأخيرا أن يقصد به لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل ف ن يوقف التنفيذا  و 
 .2أو جنحة
 3ن جرائم الشروع هي جرائم عمدية ذات النتيجة الخطرةإنطلاقا من ذلك فاو 

لا  نهإذلك فمن  ،4قوم على مسألة توافر الإرادة واتجاهها لتحقيق النتيجة الإجراميةت
، وبالتالي لا مجال للحديث عن 5يمكن تصور الشروع في إطار الجريمة الغير العمدية

غير العمدية الومرد ذلك أن الجريمة  ،(مكرر 885) الشروع في إطار جريمة الإهمال
 .تفترض حدوث النتيجة أما الشروع فيشترط لقيامه عدم حدوث النتيجة

 نتفاء الاشتراكإ/ 1
بحيث متى  ،6من قانون العقوبات 02 المادةشتراك في رع الإلقد نظم المش

المساعدة لارتكاب الجريمة تكون بصدد مساهمة  الأفعالضمن  كان فعل المساهم

                                                           
1-

GASTON Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, op-cit , P 220. 
، 8556، المجلة القضائية، 8558-12-19مؤرخ في ،12689ليا، الغرقة الجنائية، رقم قرار المحكمة الع -2

 .830، ص2العدد
3-

 JEROME Chacornac, Le Risque Comme Résultat Dans Les Infractions De Mise En 

Danger: Les Limites De La Distinction Des Infractions Matérielles Et Formelles, R.S.C, 

2008, P 849. 
 .219عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  -4
 .639ص مرجع سابق، نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، محمود -5
الفاعل أو الفاعلين في راكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون تشريكا في الجريمة من لم يشرك إشيعتبر " -6

 ".و المنفذة لها مع علمه بذلكأ ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة
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مدى تصور الاشتراك في  لةأفبالنسبة لمس، 1ثانوية أو تبعية وسمي القائم بها شريكا
 . آخر معارضكانت محل نقاش بين فريق مؤيد و قد غير العمدية فالالجريمة 

وبين  ،2غير العمديةالشتراك في الجرائم مؤيد لفكرة إمكانية تطبيق الإفريق 
شاطر ن إذ ه من خلال هذه الدراسة،وهو الأمر الذي نؤيد 3فريق معارض لهذا التطبيق

مة في الجريمة غير العمدية بحجة رأي الفريق المعارض لإمكانية تصور وجود المساه
وهو ما  ،الاشتراك إلا بعد تحقق وجود عنصر العلم بالجريمةنه لا يمكن الحديث عن أ

مكرر من  885وهو الأمر الذي ينطبق على نص المادة  4أكدته قرارات المحكمة العليا
 .من قانون العقوبات

وعليه لا يمكن تصور أن يكون المسير شريكا في جريمة الإهمال في التسيير 
جال للحديث عن مسألة شروع المسير في بل يمكن اعتباره فاعل في الجريمة كما ولا م

 .التسيير وفقا لما سبق شرحه
 ظروف المشددة عدم تصور ال/ 3

نوعين ظروف مشددة قانونية وظروف مشددة  إلىتنقسم الظروف المشددة 
رع نظرية عامة لتنظيم هذه قضائية، فبالنسبة للظروف المشددة القانونية لم يضع المش

نما أشار إليها في الظروف أحكام متفرقة، فبالنسبة للظروف التي تلتصق بالركن  وا 
المعنوي فإنها تشدد العقوبة في صورة الركن المعنوي الذي يؤخذ صورة القصد 
                                                           

 . 659، المرجع السابق، صقانون العقوباتشرح  نجيب حسني،محمود  -1
 ولكنه...". يعتبر شريكا في الجريمة: "... ت عامة بنصهاع  ورد.من ق 02حكم هو أن المادة أساس هذا ال-2

أو الفاعلين، بحيث أن صياغة المادة لم يرد بها ما يمنع تطبيق النص على  ف أو عاون الفاعلو ر ظالساعد بكل 
 .  الجريمة غير العمدية

، 12 العددالمجلة القضائية، . 8555-18-23مؤرخ في  281582قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم  -3
 .809ص، 8555

فى ولا تعنصر العلم بالجريمة وهذا العلم ين ققا تحذديث عن المساهمة إلا إ يمكن الحأساس الرفض هو انه لا -4
رد في يإذ لا يمكن أن تساعد شخص لتنفيذ مشروع إجرامي لم  ، يمكن تصوره في إطار الجريمة غير عمدية

 : إلىلتفاصيل أكثر أنظر كذلك ... ذهنه
JEAN Pradel , Droit Pénal Général, op-cit, pp: 460- 461. 
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كسبق الإصرار والترصد، بحيث لا يمكن تطبيق هذه ( الجرائم العمدية)الجنائي
انون مكرر من ق 885الظروف في إطار الجريمة غير العمدية، الواردة في المادة 

 .العقوبات
ضرورة تدخله من  إلىوبعد عرضنا لأحكام هذه الجريمة فإننا ندعو المشرع 

خلال تحديده لمجالات الإهمال باعتبار أن هذا الأخير صورة من صور الخطأ غير 
من الخطر الجزائي أمام السلطة التقديرية للغير العمدي، وهذا لأجل توفير حماية 

ومن أجل القضاء على ، يف القانوني للفعل من جهة الواسعة للقاضي في مجال التكي
 والتفسيرات التي من شأنها التفريط في مجال توسيع المسؤولية الجزائية جميع التأويلات
 .من جهة أخرى 
 مجال الخطر الجزائي في القانون التجاري : المطلب الثاني

ريم من المتفق عليه أن القانون الجزائي العام والخاص يعتبر مصدر التج
والعقاب إذ يتضمن نصوص تجرم عمل المسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية، 
غير أنه ولتطور الحياة التجارية باختلاف أوساطها ومجالاتها باتت تلك النصوص 
غير كافية وشاملة لمختلف صور التجريم ومن شانها الإفلات من العقاب تطبيقا لمبدأ 

 .ي لا عقوبة إلا بنص قانونو لا جريمة 
عمال التسيير تدخل المشرع بموجب نصوص خاصة لتجريم أ  إلىوهو ما أدى 

 .2نتهائهاإإلى حين جميع مراحل الشركة من نشأتها  ، أين جرم المشرع 1ت.من قض
ن عملية التجريم مست جميع التصرفات وأعمال التسيير من حفظ أإذ  

لجزائي كما وسبق وهاته الأخيرة هي محل الخطر ا 1وحتى أعمال الإدارة تصرفو 
                                                           

شركات إذ يستعمل هذا المصطلح للدلالة على التجريم الذي يدرج ضمن القانون للكما يسمى القانون الجنائي -1
 .التجاري 

صدار السندات،  إلىجرائم الإدارة والتسيير والمراقبة  إلىتشمل بذلك كل من الجرائم المتعلقة بالتأسيس -2 الإشهار وا 
طيف لي عبد الفعبد الرزاق الموا:إلىكثر أنظروا في ذلك أتفاصيل لصفيتها إلى جرائم حل الشركة وتوتوزيع الأرباح 
 .011ص  ،مرجع سابق،
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التطرق إليها سابقا وتعددت بذلك النصوص القانونية المجرمة لأعمال الإدارة والتي 
 .لة المسير متى ارتكب خطأ في التسييرئإلى مساتؤدي 

شكل شركة  ة فيسة العمومية الاقتصاديالمخالفات المتعلقة بالمؤس: الفرع الأول
 ذات مسؤولية محدودة

 2دة و الفات المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدالمخ علىلقد نص المشرع 
نه وفي هذا الصدد سوف تقتصر أ، غير ت .من ق 119 إلى 111في المواد من 

تلك  جانب تلك المتعلقة بالجانب المالي و إلىدراستنا على جرائم التسيير الإداري 
 : تمثل فيما يليوالتي تندرج ضمن طائفة الجريمة المادية وتالعامة المتعلقة بالجمعية 

 المخالفات المتعلقة بالجانب المالي والإداري : أولا
بحيث تقوم هذه الجريمة في ت .قمن  118به المادة يتعلق الأمر أساسا بما جاءت 

حق المسير الذي يقوم بإتيان السلوك المجرم والمحدد بموجب نص التجريم فتقوم هذه 
 :خذ إحدى الصور التاليةالجريمة بمجرد توافق الركن المادي والذي يأ

ساب الاستغلال العام تخلف المسير عن وضع في نهاية كل سنة مالية الجرد وح/ 8
السنة الماليةأو إذا لم يضعها تحت  والميزانية في تقارير عن عمليات تائجوحساب الن

لتزام يتمثل إبحيث يقع على عاتق المسير تصرف كل شريك بالمقر الرئيسي للشركة ، 
   ستغلال وحساب النتائج والميزانيةالتقارير عن عمليات الجرد و حساب الا في إعداد

 .و وضعها تحت تصرف الشريك
ل انعقاد الجمعية العامة بيوم ق 89الشركاء وفي أجل  إلىالمسير  عدم توجيه/ 2

حساب الاستغلال وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن السنة المالية ونص القرارات 

                                                                                                                                                                          
1-

SERGE- Hadji Artinian ،op-cit.p.p.20.35. 
إن استعمالنا لمصطلح المخالفة وهو نفس المصطلح الذي استعمله المشرع في إطار عرضه للأحكام الجزائية -2

نما ،جانب وصف الجنحة والجناية  إلىمخالفة الذي يعطى للجريمة الف قصد به وصنت لا .المدرجة ضمن ق وا 
 .نقصد به الجريمة كشكل عام
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إذ يندرج هذا الإجراء ضمن حماية عند الإقتضاء تقرير مندوبي الحسابات  والمقترحة 
 .حقوق المساهمين والشركاء

وضع تحت تصرف الشريك بالمقر الرئيسي بتقوم الجريمة متى لم يقم المسير كما / 6
المستندات الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة والمعروضة على الجمعيات 

 .هاالسابق الإشارة إلي
مسؤولية تقريره للذا الصدد أن المشرع في إطار وما يمكن ملاحظته في ه

جانب الركن المادي دون اشتراطه  إلىالجزائية يشترط توافر كل من الركن الشرعي 
للركن المعنوي إذ تقوم وبمجرد إتيان إحدى صور الركن المادي المشار إليه بالشكل 

 .السابق
 إلى 21.111تأخذ شكل الغرامة من أما عن العقوبة المقررة فإنها 

 1.ن المشرع ألحقها بطائفة الجنح تبعا لمقدار عقوبة الغرامةإدج وبالتالي ف 211.111
 المخالفات المتعلقة بجمعية الشركاء : ثانيا

 3نعقاد جمعية الشركاء في أجل إسؤولية المسير الذي لم يعمل على تقوم م 
لية أو من تاريخ تمديد الأجل المحدد بموجب أشهر تسري من تاريخ اختتام السنة الما

من قانون  112أشهر وهو ما نصت عليه المادة  3قرار قضائي لمدة لا تتجاوز 
 .التجاري 

وفي نفس السياق يعاقب المشرع الميسر في حالة عدم عرضه للمستندات 
 .جمعية للموافقة عليهاالالسابق التعرض إليها على  112المذكورة في المادة 

 21.111ثلاثة أشهر وبغرامة من  إلىعن العقوبة تقدر بالحبس من شهر أما 
  .و بإحدى هاتين العقوبتيندج أ 211.111 إلىدج 

                                                           
 : العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي"ع  في فقرتها الثانية على .ق من 9تنص المادة -1

  خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقررفيها القانون حدودا أخرى  إلىالحبس مدة تتجاوز شهرين  -
 ".دج  21.111الغرامة التى تتجاوز  -
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الجرائم بطائفة الجنح مع  هذه صور ما يمكن ملاحظته أن المشرع ألحقو 
 ذاالسابقة ومرد ه 118ى خلاف مادة تشديد العقوبة بإدراجه لعقوبة سالبة للحرية عل

نعقاد الجمعية الشركاء ودورها في حماية المؤسسة إيتعلق أساسا بأهمية  شديدتال
 .العمومية الاقتصادية

 المخالفات المتعلقة بصيغة التأشير على العقود والمسندات : ثالثا
لقد اشترط المشرع صيغة معينة في التأشير على العقود والمسندات التي 

الجزائية في حالة إغفالها فاشترط  تصدرها المؤسسة للغير ورتب عليها المسؤولية
ضرورة تبيان تسمية المؤسسة العمومية الاقتصادية المتبوع أو المسبوق بلفظ الشركة 

مع ذكر رأسمالها وعنوان " م .م.ذ.ش" ذات المسؤولية المحدودة أو استعمال المختصر
، و العلة من  دج 91.111إلى دج  21.111وعقوبتها الغرامة من 1مقرها الرئسي

 .التجريم هنا هو ضرورة إعلام الغير الذي يتعامل مع المؤسسة بشكلها و طبيعتها
 شكل شركة مساهمة فيالمخالفات المتعلقة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية : الفرع الثاني
لقد تدخل المشرع الجزائري في إطار تنظيم عمل المسير داخل المؤسسة من  

كم عملية التيسير التي يجب عليه إتباعها وفي خلال إدراجه لشروط وكيفيات تنظم وتح
حالة مخالفتها فانه يكون عرضة للمساءلة الجزائية، هذه المخالفات بدورها تختلف 

 .مجالاتها كما سوف يأتي بيانه
دارتهاالمخالفات المتعلقة ب: أولا  مديرية شركات المساهمة وا 

جانب المادة  ىإل 182يدخل ضمن هذه الحالة ما نصت عليه كل من المادة 
وهي أن  يصفة معينة في الجان 182ص المادة إذ تقتضي هذه المخالفة وفي ن 186
 .الرئيس أو القائم بالإدارة بالشكل الذي تعرضنا إليه في المبحث الأولإما يكون 

                                                           
 .ت .ق من 110المادة  -1
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أما الركن المادي يتمثل في تخلف المسير الذي يرأس الجلسة في إثبات 
 حتىمقر الشركة، إذ تقوم الجريمة التي تحفظ بمداولات مجلس الإدارة في المحاضر 

المعنوي ضمن  ولو كان هذا التخلف نتيجة إهمال أو بدون قصد إذ لا يدخل الركن
 21.111 لىإ 9.111أركان الجريمة والعقوبة المقررة في هذا الشأن هي الغرامة من 

 .دج
الإدارة فان صفة الجاني تشمل كل من الرئيس والقائمون ب 186أما عن المادة 

جانب المديرون العامون للشركة ويتمثل السلوك المجرم في تخلفهم عن وضع  إلى
جرد والميزانية والتقرير الكتابي عن حالة الو  نتائجحساب الحساب الاستغلال العام و 

 .ونشاطها عن كل سنة مالية الشركة
رق هاته المستندات وفقا للط كما ويأخذ الركن المادي تخلف المسيرعن إعداد 

 .1ت.قمن  901والأشكال التي نصت عليها المادة 
 
 

   المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين: ثانيا
من  185الى  189هي تلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من 

ملاحظ في هذا الشأن أن المشرع جرم كل تنظيم يخص الجمعيات القانون التجاري و ال
 .كما سوف يأتي توضيحه العامة 

 نعقاد الجمعية العامة فة عدم إمخال/ 19
نعقاد السعى إلى عدم إ خالفةجرم المشرع مسألة م 189بموجب المادة 

 .ختتام السنة المالية لإعامة في ظل الستة أشهر الموالية الجمعيات ال

                                                           
يجب أن تودع العقود التأسسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني " تنص المادة على أنه -1

لا كانت باطلة  ".للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وا 
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يتمثل الركن المادي في عدم قيام الميسر بانعقاد الجمعية العامة العادية في  
و في الأجل المعين بموجب القرار أوالتى تلي اختتام السنة المالية  ظل الستة الأشهر

 اأيضيقدم القضائي في حالة تمديد الأجل كاستثناء، كما تعاقب المادة كل مسير لم 
لمسندات والمتمثلة في العقد الرسمي المثبث لوجود الشركة  للمصادقة عليه من طرف ا

 1.ديةالجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصا
نعقاد الجمعية العامة العادية أن يتم كيفية إلقد اشترط المشرع في إطار         

نذ شهر واحد على الأقل بحيث م 2سمية إاستدعاء أصحاب الأسهم الحائزين لسندات 
 ب المحضر القضائي بل اكتفى أن المشرع لم يشترط أن يكون الاستدعاء بموج

إذا لم يقم المسير بهذا الالتزام وعليه فعليها،  بواسطة رسالة عادية أو برسالة موصى
 .كان سببا في قيام المسؤولية الجزائية

وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد وفيما يخص شكل الإخطار بالنسبة  
للرسالة العادية فان هذه الأخيرة من شأنها إثارة إشكاليات تتعلق بالمسير نفسه، بحيث 

لصدد ألا وهو تقرير وحماية حقوق أصحاب الأسهم نتساءل عن سبب التجريم في هذا ا
طلاعهم الدائم بكل ما يجري في المؤسسة من خلال  في المؤسسة من خلال معرفتهم وا 

 .حضورهم والتصويت على قرارات الجمعية العامة

                                                           
لا كانت باطلة، لا يقبل أي دليل إثبات " ت  .من ق 909عليه المادة وهو ما نصت  -1 تثبت الشركة بعقد رسمي وا 

بين شركاء فيما يتجاوز أو يخالف مضمون عقد الشركة، يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع 
 ".الوسائل عند الإقتضاء

رع لأحكام قانون الصرف وبين شية التى أخضعها الملأوراق التجار يقصد بالسندات الإسمية كأصل عام تلك ا-2
السفتجة، السند لأمر، : ت ، فمن ضمن السندات التجارية التقليدية في القانون الجزائري هي.إطارها في ظل ق

وهى سند الخزن، سند النقل، عقد  19/12ت بالقانون .الشيك، أما السندات الحديثة والمقررة بموجب تعديل ق
خمري أعمر، السندات التجارية في منظور المشرع والتاجر : إلىلتفاصيل أكثر أنظر في ذلك ...تحويل الفاتورة

الجزائريين، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .مايليهاو  80، ص 2186
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إذ نجد أن الإخطار بموجب الرسالة يتعارض مع الهدف من التجريم، بحيث  
الشركاء وبالتالي إمكانية عدم علمهم  إلىولها أن شكل هذا الإخطار لا يضمن وص

بوجود اجتماع، وعليه فمتى كانت الغاية من التجريم كما وسبق الإشارة إليه هو مسالة 
ن الوسيلة المخصصة في هذا الصدد إحضورهم لاجتماع الجمعية العامة العادية، ف
أن يكون أن ينص المشرع على ضرورة تتنافى ما سبق عرضه، إذ كان من الأجدر 

عتمادا على عن طريق المحضر القضائي إ  التبليغ أو الأخطار بموجب عقد رسمي
 . 1و الإدارية  نصوص قانون الإجراءات المدنية

على أن  183و 189أما في إطار العقوبات المقررة فقد نصت المادتين 
دج وبالتالي وضع المشرع حد 211.111 إلىج د 21.111العقوبة هي الغرامة من 

 .وأقصى للعقوبة أدنى
 مخالفة عدم الإعلان عن تاريخ المحدد لانعقاد الجمعية/ 11

جانب مختلف المخالفات المتعلقة بالجمعية العامة نجد المشرع يتدخل مرة  إلى
على المسير  811.111 إلىدج 21.111أخرى وبفرض عقوبة الغرامة والمقدرة ب 

ون أعضاء مجلس المديرين أو الذي حصره في هذا الصدد في مدير شركة المساهمة د
 .م صفة المسيرهالإدارة الذين ل

خ خولها المشرع حيث أن هذا التخصص نابع من فكرة أن مهمة تحديد التاري
شركة المساهمة دون غيره، بحيث تقوم الجريمة متى لم يقم حصرا للمسير رئيس 

لإنعقاد  بالتاريخ المحدد 2المسير بإعلام المساهمين بموجب رسالة موصى عليها 
 .الجمعية قبل خمسة وثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد للإنعقاد

 من القانون التجاري   891و 898المخالفات المنصوص عليها في المادة / 13

                                                           
 .إ .م.ا.من ق 083 إلى 010هو ما تضمنته المواد من  -1
من حيث حصره وسيلة الإخطار في صورة رسالة من قانون التجاري  189حسن ما فعل المشرع في إطار المادة -2

 .والتي كنا قد أبدينا ملاحظاتنا فيما يخص هاته النقطة 183موصى عليها على عكس المادة 
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على معاقبة كل من رئيس شركة المساهمة  ت.ق من 181نص المادة ت 
ا لكل مساهم كل من الوثائق والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يوجهو 

 : والمستندات التالية
 .نموذج وكالة/ 8
 . قائمة القائمون بالإدارة/ 2
 .نص المشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال/ 6
 .بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة/ 0
 .تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية/ 9
 .ال العام وحساب النتائج والميزانيةستعمحساب الإ/ 3

من نفس القانون تعاقب المسير والمتمثل في رئيس شركة  185أما المادة 
المساهمة والقائمون بإدارتها وحتى المديرون العامون والذي لم يضع تحت تصرف كل 

 : مساهم مايلي
ة السابقة لانعقاد الجمعية العام ات الآتي ذكرها في أجل خمسة يوماالسند  -8

 : وهي 1السنوية
 الجرد وحساب الإستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وقائمة القائمين بالإدارة  - أ

 تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية،  - ب
نص وبيان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة  -ج

 لإقتضاءبالمرشحين لمجلس الإدارة عند ا
المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة  -د

 9أو  81للأشخاص الذين يتلقون على الأجور باعتبار أن عدد الأشخاص يتغير بين 
 .حسب عدد العاملين الذي يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوي الأجور

                                                           
 عددب وموطن كل صاحب أسهم و وجب المشرع إعداد قائمة المساهمين والتي تتضمن وجوبا أسماء وألقاأ لقد-1

 .الأسهم التي يملكها
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ة وعند الإقتضاء تقرير مندوبي نص القرارات المقترحة وتقرير مجلس الإدار  -2
يوما السابقة لإنعقاد الجمعية العامة  89الحسابات ومشروع الإدماج وذلك في أجل 

 .غير عادية
ن -6 عشر السابق لذلك الإجتماع السادس  ومالمحددة في الي 1قائمة المساهمي

والمتضمنة أسماء وألقاب وموطن كل صاحب أسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل 
يوما من إنعقاد  89ركة وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وذلك قبل الش

 .الجمعية العامة
السندات والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة  -0

 والمتعلقة بأي وقت إذ لم يخصصها المشرع بأجل محدد كما هو الحال بالنسبة للفقرة 
 .185من المادة  6و 2و  8

دج شأنها  211.111 إلى 21.111هي الغرامة من في هذا الشأن والعقوبة المقررة 
 .ت .من ق 181في ذلك المادة 

 المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة : ثالثا
عدم تعيين  ت في. من ق 121وفقا للمادة يتمثل الركن المادي للجريمة 

 2يث أن الأصل أن مندوبي الحساباتمندوبي الحسابات للشركة من قبل المسير، بح

                                                           
مال العام والجرد وحسابات على هذه السندات والتي حصرتها في حساب الاستع 0وفي فقرتها  185ت المادة نص-1
 .والميزانية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مندوبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعياتتائج الن
 8511يخي والتشريعي لمندوب الحسابات في المؤسسات العمومية الاقتصادية يبدأ من سنة تتبع التار الإن -2

بحيث  82/18/8511المؤرخ في  18-11بموجب إصدار القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 
الملغى  58/11ون ليتم صدور القان، محافظ الحسابات لد مهمة المراقبة الداخلية تعهأنه منه على  01نصت المادة 
 حساباتالخبير المحاسب ومحافظ ال هنوالمتعلق بتنظيم م 2181جوان  25المؤرخ في  81/18بالقانون رقم 

 .والمحاسب المعتمد
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ين هما مصلحة تأين يتدخل من خلال تحقيق التوازن بين مصلح 1تعهد له مهمة الرقابة
 .2جانب مصلحة المساهمين إلىالشركة 

من هذا المنطلق فرض المشرع عقوبة على كل من رئيس شركة المساهمة أو 
 الحسابات للمؤسسة ونص التجريم القائمون بإدارتها والذين لم يعملوا على تعين مندوب 

 
تعين محافظ  تأوجب ت.قمن  0مكرر  989ة يجد أساسه في الماد

 .من نفس القانون  315و 311جانب المادة  إلىالحسابات 
سنتين  إلىستة أشهر  13أما في إطار العقوبة المقررة هي الحبس من 

وما يمكن أو بإحدى هاتين العقوبتين  211.111 إلىدج  21.111وبغرامة من 
 181و 189و 182و 186ملاحظته في هذا الصدد أن المشرع وعلى خلاف المواد 

جانب  إلى( الحبس)قد شدد من العقوبة المقرر بإدراجه لعقوبة سالبة للحرية  185و
 .عقوبة الغرامة

 المخالفات المتعلقة بالأسهم: رابعا
ر الذي يصدر المسي 3من القانون التجاري  169يعاقب المشرع وبموجب المادة 

 إلىلحساب الشركة أسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى القانوني دون الحاجة 
قوم بمجرد إثبات الركن تذ يندرج ضمن جرائم المادية التي توافر الركن المعنوي إ

 .له علاقة بإصدار الأسهم فهذا الأخيرالمادي 
                                                           

مهمة الرقابة وتبرير ضرورة وجود محافظ الحسابات يكون من خلال دوره باعتباره وسيلة لحماية الأقلية من -1
علي سيد قاسم، مراقب : إلىلتفاصيل أكثر أنظر في ذلك ... استعمال حقوقهاالمساهمات ضد تعسف الأغلبية في 

، 8558الحسابات دراسة قانونية مقارنة لدور المراقب الحسابات في شركة المساهمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .و ما يليها22ص

-080ص ، ص2110بيروت،  الحلبي الحقوقية،سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، منشورات -2
089. 

دج غير أنه و بمقتضى المرسوم  9111دج إلى  2111لقد كانت العقوبة المقررة للجريمة الغرامة من  - 3
 .دج 91.111دج إلى  21.111المتضمن تعديل القانون التجاري أصبحت الغرامة من  56/11التشريعي رقم 
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م لمادي ومن ثمة تقو فتقوم المسؤولية في هذا الصدد بمجرد إتيان السلوك ا
ن أإذ  ولو كان المسير حسن النية وهو ما إعتنقته محكمة النقض الفرنسية حتى

سهم من الأنظام قانوني يؤمن السلامة وضمان الغرض من التجريم والعقاب هو فرض 
شكال الماسة به هذا على مستوى العقاب، أما على مستوى التشريع الأكل شكل من 

 1.يفهو تشريع تنظيمي وقائ
في صفة الجاني فإن  تحديدفي إطار نه وبعد دراستنا لهاته الجرائم و إعموما ف

و في إطار  المشرع يشترط صفة معينة في الجاني وهي المسير، غير أن المشرع 
فا لما أخذ بالمفهوم الخاص للمسير خلاالتجريم المنصوص عليه في القانون التجاري 

 .أين أخذ بالمفهوم العام للمسير لتسييرجريمة الإهمال في اعليه في هو الحال 
نب أخذه بالمفهوم جا إلىو أن المشرع وفي هذا الصدد فبل الأكثر من ذلك  

في شخص معين  (المسير )أننا نجده يتدخل ويحصر صفة الجاني إلا الخاص للمسير
والذي يندرج ضمن المفهوم الخاص دون غيره من الأشخاص الذين يعتبرون مسييرين 

 .م الخاصبالمفهو 
 سناد المسؤولية الجزائية للمسيرإأحكام : المطلب الثالث

ما أسلوب إطار تحديده لصفة المسؤول عن الجريمة إيعتمد المشرع في 
الاسناد القانوني أين يعين فيه القانون أو اللوائح شخصا بوصفه كفاعل للجريمة كرئيس 

 . 2المؤسسة أو صاحب العمل ويكون هذا الاسناد صريحا
فالقانون لا يفصح فيه صراحة عن ارادته في ، سناد القانوني الضمني الإ ماأ

تحديد الشخص المسؤول بل يستخلص منطقيا من النظام نفسه اذ تنتفي المسؤولية متى 
 .نتفائهاإحدى أسباب إانتفت الصفة أو تحقق 

 أساس مسؤولية المسير: الفرع الأول
                                                           
1-

JEAN Larguier ,Phillippe Conte,op-cit, p. 306 
 .695-691عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجريمة الاقتصادية، المرجع السابق، ص ص -2
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ولية المسير بين نظرية مسؤ  ظهرت في هذا الصدد نظريات تحدد أساس قيام 
 .لتزام المباشراري لمخاطر المهنة وبين نظرية الإدالخضوع الإ
 
 

 نظرية الخضوع الاداري لمخاطر المهنة : أولا
لأعباء ( نظرية العقد)تقوم هذه النظرية على أساس فكرة الخضوع الاداري 

نه يكون بذلك قد إمؤسسة ف وأدارة شركة إ ى أساس انه كل من يقبل أو يتوليالمهنة عل
ملا بذلك النتائج المترتبة قبل بخضوعه الاداري لها بتحمله مسؤولية مخاطر عمله متح

 .خلالعن الإ
قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  إلىعتناق هذه النظرية يرجع إ أساس و 

 نةمهحيث أن لوائح البوليس المتعلقة بمباشرة " الذي جاء به  8192ديسمبر  19
عتناقهم إ هذه المهنة أن يخضعوا لها لمجرد رض على كل من يباشرون خاصة تف

لمهنتهم بحيث أنه منذ ذلك الحين يجوز أن توقع عليهم العقوبات التى أوردها القانون 
 1".لكل مخالفة للوائحه

اءا بنلية في هذا الصدد لا تتقرر تقوم هذه النظرية على أن فكرة قيام المسؤو 
تقرر بناءا على توافر أركان الجريمة المحددة في تنما ا  ملها و إلى تحرادي إ تجاهإعلى 

رادة تجاه الإإرتكاب الجريمة وبين إإلىتجاه الارادة إوبالتالي تم الخلط بين نص التجريم 
 .2تحمل المسؤولية  إلى
 نظرية الالتزام القانوني المباشر : ثانيا

                                                           
 .692، ص السابقلمرجع ،اعبد الرؤوف مهدي -1
 635 -632ص ص  ،2118،المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، الأوائل ،تونس ، محمود داود يعقوب -2
. 
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اريخ رنسية بتصادر عن محكمة النقض الف قرارتم تكريس هذه النظرية في 
حيث أن هذا النص يفرض مباشرة وبصفة شخصية " الذي جاء به 8112ديسمبر  12

على عاتق رب العمل تنفيذ التحذيرات التي ينص عليها ويجعله بهذا نفسه مسؤولا 
ية سواء صدرت عن فعله ئحلائية عن كل مخالفة لهذه النصوص المسؤولية جنا
 .1 "رتكبها عماله أو موظفوه إالشخصي أو 

لتزام معين إالقانون ساس أنه ومتى فرض أعليه تقوم هذه النظرية على و 
 .لتزامكون هو المسؤول عن مخالفة هذا الإن هذا الأخير يإلشخص معين ف

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تجعل المسير يعاقب من أجل أخطاء لا يستطيع 
 .2ل أروقة المحاكمتوقعها أو حتى منعها وهذا ما يجعله يقضي أغلب أوقاته داخ

 نتفاء المسؤولية الجزائية للميسرإ: الفرع الثاني
نتفاء المسؤولية الجزائية للميسر في إطار الجرائم محل الخطر إلة أإن مس

جانب  إلىالجزائي تطبق في هذا الشأن النوافي العامة والتي تشرك فيها جميع الجرائم 
متى تعلق الأمر بجرائم التسيير  يةانتفاء المسؤولية الجزائتطبيقات خاصة في مجال 

 .المادية المنصوص عليها في القانون التجاري 
 إلىونظرا لخصوصية المسؤولية الجزائية للمسير فهناك أسباب خاصة تؤدي 

 .ويتعلق الأمر بتفويض الإختصاص إنتفاء المسؤولية الجزائية 
فاء غير أننا وفي هذا الصدد سوف نكتفي بعرض الأسباب العامة لإنت 

هذا جانب تعرضنا لبعض التطبيقات الخاصة في  إلىالمسؤولية الجزائية للمسير 
مجال في إطار الجريمة المادية على وجه الخصوص، أما بالنسبة للأسباب الخاصة ال

 .سوف نتعرض إليها في الباب الثاني من الدراسة

                                                           
 .696السابق، ص عبد الرؤوف مهدي، المرجع  -1
 .215 -211سابق، ص صمصطفى العوجي، مرجع  -2
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 .انتفاء المسؤولية بانعدام الأهلية: أولا
ق الأسباب العامة لانعدام المسؤولية الجزائية للمسير يتعلق الأمر أساسا بتطبي

لانعدام الوعي والإدراك وحرية الاختيار شأنها في ذلك شأن الجرائم الأخرى، من 
تفترض صدور  عامة فإنها المقرر أنه ولقيام جرائم التسيير خاصة والجرائم العادية
م عنصر نعدمتى إثمة  ومن، الفعل أو الامتناع المكون للجريمة عن إدراك واختيار 

تشمل كل  1الإدراك والاختيار انعدمت معه المسؤولية الجزائية، وأسباب عدم الإسناد 
المعنوي والحادث المفاجئ دي و الما إلى جانب الإكراه بنوعيةمن الجنون وصغر السن 

 . والقوة القاهرة
 2غير أنه سوف نخرج من نطاق الدراسة كل من حالة الجنون وصغر السن 

سبب أنها وبالرغم من أنها تعدم المسؤولية الجزائية للمسير غير أن نطاق توقعها في ل
موضوع الدراسة ضئيل إذ يصعب تصور قيامها، كما أنها لا تثير أية إشكالية حول 

انتفاء المسؤولية الجزائية للمسير على  إلىمدى انعدام المسؤولية من عدمها إذ تؤدي 
خرى التي تقتضي دراستها لما تثيره من إبهام حول مدى خلاف أسباب عدم الإسناد الأ

 .إمكانية المسير التمسك بها كسبب لإنتفاء المسؤولية ؟ وما موقف المشرع الجزائري؟
 
 
 

 الإكراه المادي والمعنوي / 9

                                                           
من أسباب إنتفاء المسؤولية الجزائية للمسير عن جرائم التسيير عامة هي توافر أسباب الإباحة والتي تعطل -1

ع على أسباب الإباحة .تطبيق النص التجريمي عن العمل، ومن ثمة لا مجال للمساءلة الجزائية للمسير وفد نص ق
 .01و  65في المادتين 

انعدام الوعي والإدراك وهو مايستشف من قرار المحكمة  إلىيعتبر الجنون وصغر السن من الحالات التي تؤدي -2
، ص 8515، 0 العدد، المجلة القضائية، 8510مارس  21، المؤرخ في 29180العليا، الغرفة الجزائية، رقم 

623. 
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ستطاعة مقاومتها بحيث تسيطر على الإيعرف الإكراه بأنه قوة ليس في 
كل من أن هذا الأخير يشمل بحيث ، 1مة شخص مما تجعل منه أداة ارتكاب الجري

 .2جانب الإكراه المادي إلىصورة الإكراه المعنوي 
بحيث أن الإكراه بنوعيه ينفي حرية الاختيار لدى الجاني ولا ينفي عنه  

 رية اختياره لسلوك معين لاالإدراك، إذ لا يؤثر على قواه العقلية بل يؤثر على ح
ط الأخذ به هو توافر كل من من شرو  (القوة القاهرة)ي فبالنسبة للإكراه الماد، 3يريده

جانب شرط أن لا يكون  إلىإمكانية المقاومة وشرط عدم استطاعة التوقع  دمشرط ع
ستقر عليه القضاء الفرنسي في عدة إللمتهم دخل في حلول حالة القوة القاهرة، وهو ما 

 .4مناسبات 
على طائفة الجرائم الشروط  القضاء الفرنسي على تطبيق هذه قد إعتادو  هذا 

لذا لم يعتبر من جزائية مع التشديد في هذا الصدد نتفاء المسؤولية الالمادية كسب لإ
قبيل الإكراه المادي حالة رب العمل المتهم بجريمة التلوث لسبب أن التلوث كان ناجما 
 عن ظروف استثنائية وهي استحالة أن يوجد نفسه في أكثر من مكان وفي وقت واحد

 .5تبعا لطبيعة العمل الذي يقوم به 

                                                           
 .218 -211ص ص سابق،مرجع رؤوف عبيد، : إلىأنظر في ذلك  -1
حمد أ: إلىلتفاصيل أكثر أنظروا في ذلك ...هناك جانب يعتبر الإكراه المادي صورة من صور القوة القاهرة -2
 .696مرجع سابق، صض بلال،و ع
، 8592قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،حسن صادق المرصفاوي -3

 . 282ص 
حيث أدين شخص روسي صدر قرار في حقه بإبعاده عن الإقليم الفرنسي ولكنه لم يكن باستطاعته تنفيذ هذا -4

القرار لسبب أن البلاد المجاورة كلها رفضت التصريح له بالدخول بحيث أن محكمة النقض الفرنسية اشترطت ولكي 
ل من أي بلد في العالم لاستقباله وليس فقط البلدان تقبل بعذر وجود قوة قاهرة أن يثبت المتهم انه لم يتلقى أي قبو 

 .690، ص السابق  المرجع أحمد عوض بلال،: إلىالمجاورة لتفاصيل أكثر أنظروا في ذلك 
 .693ص  المرجع السابق ، ،أحمد عوض بلال -5
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عتدت ا  هذا و ، رط الخطرش فرالمعنوي يشترط لقيامه تواأما بالنسبة للإكراه  
نتفاء المسؤولية الجزائية في إمن أسباب  عنوي ض الفرنسية بحالة الإكراه الممحكمة النق

 1.الجرائم الاقتصادية
 يإنتفاء مسؤولية المسير بانعدام الخطأ الجزائ: ثانيا

من المقرر أن الخطأ الجزائي يفرض معه وجود كل من عنصر العلم  
 والإدراك بارتكاب سلوك المجرم وفقا للنص العقابي، ومن ثمة فإن كل من الجهل

انتفاء القصد الجنائي ومن  إلىوالغلط من شأنه نفي عنصر العلم مما يؤدي  
العمدية، وهو ما استقرت ثمة المسؤولية الجزائية سواء في الجريمة المادية أو غير 

ن المشرع لم يأخذ بمسالة إأما في التشريع الجزائري ف 2عليه معظم التشريعات المقارنة
الغلط كسب لإنتفاء المسؤولية الجزائية بشكل عام مما يتسحيل معه تصورها أو تطبيقها 

 .في إطار جرائم التسيير
كسبب لإنتفاء أما بالنسبة لمسألة تمسك المسير بانعدام خطأه الشخصي 

مسؤوليته فإنه في الجرائم المادية لا مجال للحديث فيها عن انتفاء الخطأ الشخصي 
تخذ الحيطة المناسبة مما يجعل مسلكه غير جدير ا  نه قام بواجب العناية و أعلى أساس 

ستقر عليه القضاء الفرنسي في عدة إ، وهو ما نيته باللوم القانوني أو التمسك بحسن 
ه للدفوع المبنية على أساس حسن نية المخالف وهو نفس ما أخذ به مناسبات برفض

قضية بيع لبن مغشوش أو " القضاء الانجليزي في عدة مناسبات كما هو الحال في 
 ذاتخإلم، ولم يكن في وسعه أن يعلم مع لحم فاسد، إذ يسأل البائع حتى ولو لم يكن يع

                                                           
 .691، ص نفس المرجع -1
حالة جرائم الصيد  فيلانتفاء المسؤولية على خلاف القضاء الفرنسي الذي يقبل بالدفع بالغلط في الوقائع كسب -2

وهو ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في تبرأة صياد عن تهمة صيد طائر محظور على أساس أن الصياد اعتقد 
حمد أ: إلىلتفاصيل أكثر أنظروا في ذلك ... بشيئ مخالف للحقيقة وهو أن الطائر من النوع المسموح باصطياده

 .659ية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ، المرجع السابق، ص عوض بلال، الجرائم الماد
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إشكالية حول مدى مسؤولية المسير عن  وهو ما يثير" العناية المعقولة بالغش أو الفساد
 1.التخلص منهخطأ الغير ومدى إمكانية 

 .نتفاء المسؤولية الجزائية للمسيرموقف التشريعي والقضائي لإ ال: ثالثا
ما يمكن  م المسؤولية الجزائية للمسير فإنوعموما وبعد دراستنا لأسباب انعدا

 ينفيها بأنه كان حسن النية وقت ملاحظته أنه لا يمكن للمسير أن يدفع المسؤولية و 
، ومرد ذلك أن المشرع الجزائري أخذ بقاعدة المسؤولية 2ارتكابه للفعل المجرم

المفترضة بمعنى توافر الخطأ التنظيمي المفترض في الجريمة المادية باعتبارها قرينة 
 .شبه قاطعة شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي

نه يمكن أبعد الدراسة يتضح نه و إسناد فنسبة لكل من أسباب عدم الإأما بال
الأمر  للمسير أن يتمسك بها من أجل أن يدفع المسؤولية الجزائية عنه سواء تعلق

غير العمدية وهو ما ذهب إليه الفقه وهو ما نؤديه من جانبنا بجرائم التسيير المادية 
 .باستثناء مسألة الغلط

رفة موقف المشرع الجزائري أما على المستوى التشريعي والقضائي من أجل مع
نه وأمام أئية تفصل في هاته المسألة، وحيث لم نجد أية اجتهادات أو تطبيقات قضا

هذا الإبهام فإننا نستند على الأحكام العامة في هذا الشأن وفقا لما جاءت به المادة 
ارتكاب  إلىمن اضطرته للا عقوبة " التي تنص على أنه من قانون العقوبات و  01
، ومن ثمة يمكن التمسك بكل من الإكراه المادي "يمة قوة لا قبل له يدفعهاالجر 

 .والمعنوي في انتفاء المسؤولية

                                                           
 .018، صأحمد عوض بلال، المرجع السابق-1
وان كان هناك جانب من الفقه يرى بأنه يمكن للجاني في إطار الجريمة المادية أن يفلت من العقوبة إذ ا اثبت -2

نه ومتى أمكن للجاني دفع مسؤولية إذ ا قدم انه كان حسن النية ومر ذلك هو انه قاعدة الإفتراض نسبية بحيث ا
الدليل على انتفاء خطئه للغلط وبالتالي ليس هناك ما يمنع الجاني من التمسك بحسن النية وهو الأمر الذي لانويده 

 .من جانبنا
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نتفاء المسؤولية الجزائية بانعدام الخطأ الجزائي فإنه إأما فيما يخص كل من  
سواء تعلقت  1لا يمكن للمسير أن يتمسك بانعدام خطأه الشخصي أو التمسك بالغلط

 ة الجرائم المادية على أساس أن المشرع الجزائري وحتى التشريعات المقارنة الأمر بطائف
 

أخذت بفكرة وجود قرينة شبه قاطعة لا تقبل إثبات العكس في مجال إفتراض 
 .الخطأ تمنع معها تمسك المسير بانعدام خطأه كسب لانتفاء مسؤوليته

نه لا إائم غير العمدية فللمسير في الجر أما بالنسبة لإنتفاء المسؤولية الجزائية  
يمكن له التمسك بفكرة الغلط، كما ولا يمكن له التمسك بأنه قام ببذل العناية اللازمة 

ومؤدي ذلك أن الالتزام المفروض  خذ جميع الاحتياطات،ألمنع وقوع الجريمة وأنه 
منع وقوع الجريمة وليس مجرد إثبات  إلىعلى المسير هو بذل عناية استثنائية تصل 

م إهماله على عكس جرائم التسيير العمدية أين يمكن التمسك بأسباب إنعدام الإسناد عد
.في مجال نفي المسؤولية والتي تخرج عن نطاق الدراسة

                                                           
ذ وبالتالي لا يجوز الأخ"لا يعذر بجهل القانون "على أنه  2183من التعديل الدستوري لسنة  90تنص المادة -1

 .بهذا الدفع كسب لإنتفاء المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري 
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  الفصل الثاني  
دور المشرع الجزائي في وقاية المسير من 

 خطر المتابعة الجزائية

 
 
 
 

 خطر المتابعة الجزائيةالمسير من  وقاية دور المشرع الجزائي في: ثانيالفصل ال
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العقوبة وتتجه نحو تفعيل  إلىلقد بدأت السياسة العقابية الحديثة تغير نظرتها 
، وقد ظهر هذا الاتجاه بعد تدارك التشريعات لمسألة 1سياسة الحد من التجريم والعقاب

لا تتلائم أن الفلسفة الجنائية القائمة على التجريم والعقاب في مجال الأعمال أصبحت 
قانون الأعمال باعتبار أن القانون الجنائي هو الوسيلة التجديد التى طالت وحركة 

 2.الأخيرة وليس الوحيدة لتوفير الحماية اللازمة لمصالح ذات طابع خاص
الذي يعود له الفضل  3عتنقه المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسيإ هو ما و  

نصبت جهود المشرع إ، فقد ال التسيير والأعمالفي إرساء هذا التوجه الحديث في مج
الجزائري نحو تفعيل سياسة الوقاية بدلا عن سياسة التجريم، من خلال إقراه لمجموعة 

 .من الآليات والأساليب التى تصب في هذا الهدف
حيث ظهرت بوادر للبحث عن سبل لوقاية المسير النزيه من أخطاء التسيير  

يته الجزائية وفي سبيل القضاء على جملة العراقيل التى قيام مسؤول إلىالتى تؤدي 
جتاحت إ السياسة العقابية الحديثة التى نجمت عن تجريم هاته الأفعال والتحول نحو

سياسة الحد من التجريم والعقاب وتبنى مبدأ رفع التجريم عن بتبنيه ل مجال الأعمال
 .فعل التسيير
ن خطر تعرضه للمساءلة الجزائية ليات حماية المسير ملافي سبيل دراستنا و 

والوقوف على مختلف ، في التشريع الجزائري بما يتلائم والسياسة الجنائية الحديثة 

                                                           
 العددهلال مراد، الوقاية من الفساد ومكافحته فى التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، -1

 .51ص  ،2113وزارة العدل، الجزائر ،  ،31
الإدارية لظاهرة الحد من العقاب، دار الجامعة الجديدة  أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات-2

 .80، ص 2111للنشر، الإسكندرية، 
بمناسبة كلمة ألقاها في المحكمة " نيكولا ساركوزي "رئيس فرنسا  إلىيعود تبني مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير -3

لمبدأ وأعطى بالمناسبة تعليمات لوزارة ، حيث حث على ضرورة الأخذ بهذا ا2119أوت  61التجارية بباريس بتاريخ 
 0العدل بضرورة تكوين فوج يعمل في هذا الشأن، وحيث بدأ العمل في إعداد مشروع قانون رفع التجريم بتاريخ 

 " Jean-Marie Coulon"برئاسة  2119أكتوبر 
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ثلاثة مباحث  إلىالآليات التى رصدها المشرع في هذا الصدد سوف نقسم هذا الفصل 
 : رئيسية على النحو التالي

 .قته بجرائم التسييرللأعمال وعلا خصوصية القانون الجنائي: المبحث الأول
 .فعل التسيير مبدأ الحد من التجريم والعقاب عن: المبحث الثاني

 . النيابة العامة في  حماية المسير من الخطر الجزائي اليات: ثالثالمبحث ال
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 خصوصية القانون الجنائي للأعمال وعلاقته بجرائم التسيير: المبحث الأول
عية والسياسية والمفاهيم القانونية، وأمام إن تطور الحياة الاقتصادية والاجتما

ثبات ريادتها في تأسيس نجاعة السياسة  دخل الدولة في الميدان الاقتصاديوضعية ت وا 
وملاحقة تقلباتها، بات القانون  الاقتصادية من خلال مسايرة الظواهر الاقتصادية

ل والاقتصاد نظراً الجزائي العام غير قادر على توفير الحماية القانونية لمجال الأعما
حداثتها، والتي من شأنها الإخلال بالضمانات التي يقوم عليها و لخصوصية الجرائم 
 . المجال الاقتصادي

ومن هذا المنطلق ظهرت عدة آراء فقهية تنادي بضرورة إنشاء قانون مستقل، 
ال يكون فرعاً من فروع القانون الجنائي، بحيث يتناسب مع الجرائم المرتكبة في المج

 1.الاقتصادي والتجاري 
هتم بتجريم جرائم الأعمال، ولم إ ر القانون الجنائي للأعمال الذي وبهذا صد

، والتي تهتم بتجريم 2يعد يقتصر على الجرائم الكلاسيكية المعروفة في القانون الجنائي
، بل تعداه لتجريم جميع الجرائم 3كل أشكال الاعتداء على المال الذي يملكه الإنسان

و  ي تتصل بشكل مباشر بالحلقات الثلاث للدورة الاقتصادية، الإنتاج، التوزيعالت
 .الاستهلاك
قد عجز الفقه في إعطاء تعريف جامع ومانع للقانون الجنائي للأعمال بسبب ل

أن القانون الجنائي  "بنجدو  الدكتور ذاتعدد الميادين التي يعالجها، فقد عرفه الأست

                                                           
 .86-82سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص ص-1
ة بالأموال وتشمل هذه الأخيرة مجموعة من الجرائم التي يضمها القسم يقصد بهذه الجرائم تلك الجرائم الماس-2

، 2186 الجزائر،باسم شهاب، جرائم المال والثقة العامة، منشورات بيرتي،: الخاص لقانون العقوبات، أنظر في ذلك
 .8ص

 . 2و8صص نفس المرجع،  -3
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تطبيق القانون الجنائي العام وقانون الإجراءات الجنائية  للأعمال هو في حقيقته سوى 
 .1"في ميدان المال والأعمال

ومن هذا التعريف يمكن القول أن القانون الجنائي للأعمال يستمد شرعيته من 
القانون الجنائي العام مع تميزه بجملة من الخصائص والاستقلالية، وهذا بالنظر 

 .للمواضيع التى يعالجها
 القانون الجنائي للأعمال في خصوصية سياسة التجريم والعقاب: الأولالمطلب 

ن و ال هو مركب إضافي مكون من كلمتيمصطلح القانون الجنائي للأعمإن 
حيث أنه وللوقوف على المعني الحقيقي لهذا المصطلح ، القانون الجنائي والأعمال هما

خير، فإنه من الضروري أن ودراسة علاقته بموضوع التسيير ورفع التجريم عن هذا الأ
 .والتي تتحقق من خلال معرفة الأجزاء التي يتركب منها نعرف مكوناته أولا

يعتبر القانون الجزائي هو حارس القوانين الأخرى ومرد ذلك هو الحماية التي 
التي يتكون منها فهو قادر على معالجة عدم  الردعيةيوفرها من خلال قائمة العقوبات 

 .ت المدنية والإدارية التي توفرها فروع القانون الأخرى كفاية الجزاءا
تدخل فكانت من الضرورة وباختلاف المصالح التي يحميها القانون الجزائي       

التي  من أجل حماية السياسة الاقتصاديةالقانون الجزائي في الميدان الاقتصادي وذلك 
 .انتهت بضرورة وجود القانون الجزائي الاقتصادي

مستوى  علىيؤدي بنا للتساؤل عن مدى خصوصية جرائم التسيير  وهو ما
مستوى التجريم والعقاب، باعتبار أن جرائم التسيير هي جرائم متعددة  علىو  (المفهوم)

القوانين  قانون العقوبات و فيبل هي موزعة في وغير محصورة في قانون واحد 
 .م جرائم التسييرالخاصة وهو ما يصعب معه إيجاد تعريف مانع وجامع لمفهو 

                                                           
الأستاذ خالد العثماني، منشورة على  من طرف 2182محاضرات ألقيت على طلبة الحقوق بجامعة المغرب سنة -1

 . 26.11على الساعة  2189فيفري  16، تاريخ الزيارة www.fasjes-agadir.com الموقع الإلكتروني
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ومنه فإنه سياسة التجريم والعقاب في مجال تجريم أعمال التيسر تمتاز 
ومسألة ضعف ، (الفرع الأول)لق الأمر بالتجريم بمجموعة من الخصوصية متى تع

جانب خصوصية العقوبات المقررة في هذا الشأن  إلى( الفرع الثاني)الركن المعنوي 
 (.الفرع الثالث)
 التسيير باعتبارها جريمة اقتصادية يمةالمفهوم الخاص لجر : لفرع الأولا

نظرا لخصوصية جرائم التسيير وما نتج عنه من صدور مصطلح القانون 
بين الفقهاء محاولين إعطاء تحديد مفهوم  كبيراالجزائي الاقتصادي بحيث أثار جدلا 

 .للقانون الجزائي الاقتصادي
لكما هناك من استعمل مصطلح القانون الج   علىللدلالة  1زائي للأعما

القانون الذي يعالج هذا النوع من الجرائم الاقتصادية أو كما يصطلح عليها بجرائم 
 .2الياقات البيضاء

ومن هذا المنطلق فإن تحديد خصوصية جرائم التسيير في نطاق الأعمال هو 
جرائم التي نون المجرم لجميع التحديد مفهوم الجريمة الاقتصادية ثم تحديد مفهوم القا

 .درج ضمن مفهوم الجريمة الاقتصاديةنت
قد تعددت التعاريف في مجال إطار تعريف الجريمة الاقتصادية بحيث عرفها 

الجريمة الموجهة ضد إدارة الاقتصاد المتمثلة في القانون " بأنها  VRIJ))الفقيه 
وبالتالي فإن 3 "الاقتصادي والسياسة الاقتصادية التي ترتبط بالنظام العام الاقتصادي 

موضوع الجريمة في هذا الصدد هو حماية الاقتصاد الوطني بشكل عام من جميع 
 .السلوكيات والتي من شأنها أن تخل بضمان مقتضيات النظام العام الاقتصادي

                                                           
1 -Mireille Delmas-Marty,GenevièveGiudicelli-Delage, droit pénal des affaires ,4ème 
édition ,thémis ,PARIS,2000,p 4. 
2-Wilfrid jean didier,droit pénal des affaires , 6 édition , dalloz , PARIS , 2005 , P 73. 

فاتر السياسة والقانون، كلية دإيهاب الروسان، خصائص الجريمة الاقتصادية، دراسة في المفهوم والأركان، مجلة -3
 .99، ص 2182السابع، جوان  العددحقوق والعلوم السياسة ال

https://www.puf.com/Auteur%3AGenevi%C3%A8ve_Giudicelli-Delage
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ومن هذا المنطلق فكان لظهور هذا النوع من القانون صدور قانون جديد ألا 
فرع من فروع القانون  "ي عرفه الفقه الفرنسي بأنه والذ 1وهو القانون الجنائي للأعمال 

الجنائي والذي يهتم بحياة المشروع التجاري من أجل توفير الحماية الجزائية للأفراد 
 2"الذي يربطهم مع المشروع نشاط معين ضد أي شكل من أشكال الإنحراف أو الإساءة

ها ونطاقها غير أن بالرغم من خصوصية الجريمة الاقتصادية من حيث مفهوم
على مستوى القواعد الموضوعية والإجرائية فإنها تقابل في هذا الصدد أحكام وقواعد 

جريمة ولا عقوبة إلا لا القانون الجزائي بمفهومه العام والخاص بحيث تخضع لمبدأ
 .3بنص قانوني 

ومن هذا المنطلق يمكننا تعريف جرائم التسيير بأنها كل فعل أو إمتناع غير 
 من شأنهو الذي وفي القوانين الخاصةقانون العقوبات  قب عليه فيع معامشرو 

 .الإضرار بالنظام العام الاقتصادي
 ضعف الركن المعنوي في جرائم التسيير: الفرع الثاني

إن ما يميز جرائم التسيير محل الدراسة والتي لها علاقة بالخطر الجزائي هو 
المادي،  كتفاء بالركن الشرعي والركنعدم إشتراط المشرع للركن المعنوي وبالتالي الإ

 .مخلفات التسيير المنصوص عليها في القانون التجاري كما هو الحال بالنسبة ل
شتراطه للركن المعنوي وهو إالمشرع كليا عن  غير أن هذا لا يعني تخلي

الحال بالنسبة لجريمة الإهمال في التسيير المنصوص عليها في قانون العقوبات أين 

                                                           
للإشارة وفي الشريع الجزائري لا يوجد قانون مقنن يسمى بالقانون الجزائي للأعمال كما هو الحال بالنسبة لقانون -1

تدخل ضمن هذا النطاق والتي  التيالعقوبات أو قانون التجاري بل هو عبارة عن إطار قانوني يشمل الجرائم 
 .يصطلح عليه بالقانون الجنائي للأعمال للدلالة عليه

2-
Wilfrid jean didier ,op-cit, P:74. 

سمير عالية، المدخل لجرائم الأعمال المالية والتجارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية -3
 .65، ص 2111للدراسات، لبنان، 
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بالشكل  غير العمدي مشرع توافر الركن المعنوي والذي يأخذ صورة الخطأإشترط ال
 .المنصوص عليه سابقا

ومن هذا المنطلق يتضح أن المشرع لم يستبعد نهائيا مسألة ضرورة توافر 
الأركان الثلاثة للجريمة من ركن شرعي ومادي ومعنوي بل حافظ على هذه القاعدة في 

 .القانون التجاري و  قانون العقوباتضمن مواد إطار تجريمه للخطأ في التسيير 
بحيث أن جوهر الخلاف في هذا الصدد هو أن تجريم المشرع للخطأ غير 
العمدي في مجال التسيير يقوم عن فكرة توقيع العقوبة بمجرد حصول النتيجة دون 

كما هو الحال بالنسبة لجرائم التسيير المادية أين تتم  ، القصد الجنائي إلىالنظر 
المعنوي وهذا الأمر يؤيد فكرة تبني المشرع  الركن معاقبة المسيرون بدون إشتراط

 1.لسياسة إضعاف الركن المعنوي وعدم التشديد في إثباته لانعدام عنصر العمد
 أساس التجريم والعقاب في جرائم التسيير: الفرع الثالث

نية ومن متى كان الأصل العام أنه لا يتدخل المشرع بتجريمه لسلوكات مع
ثمة توقيع جزاءات إلا بعد إرتكاب الفعل الضار، فإن الأمر يختلف في إطار جرائم 

 2. التسيير بحيث أن المشرع يتدخل وفي أغلبها بتجريم الخطر لا الضرر
ومفاد ذلك أنه لا يشرط لقيام المسؤولية الجزائية للمسير أن ينجم عن فعله  

ا أن خصوصية التجريم في هذا الصدد ضرر بل يكفي أن يشكل هذا الفعل خطر، كم
تكللت من خلال إفراد المشرع لنصوص خاصة بالمسؤولية الجزائية للمسير عن جرائم 

جانب قانون الوقاية من الفساد  إلىالتسيير، والتي تباينت بين القانون التجاري 
 .ومكافحته

                                                           
 .89، 80صسمير عالية ، المرجع السابق، ص -1
 610وهو نفس التوجه الذي إعتنقه المشرع المغربي في مجال تجريمه لأعمال التسيير وهو ما نصت عليه المادة -2

 .من قانون شركة المساهمة والتي تعاقب على سوء استعمال أموال الشركة سواء تحققت النتيجة أم لم تتحقق
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فهي  أما عن العقوبات المقررة كجزاء لإرتكاب المسير لإحدى جرائم التسيير
، حيث أن المشرع إعتمد على (الغرامة)تتنوع بين عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية 

عقوبة المقررة في الجنح في إطار تجريمه لبعض المخالفات مع التخفيف منها بوصفه ال
عتمد وبالتالي فقد إ ،  ح ما بين شهر وستة أشهر كحد أقصىتراو  و أقصى لحد أدنى

بوصفه لحد أدنى وأقصى يختلف باختلاف جسامة الجريمة وبة المشرع مبدأ تفريد العق
 .وخطورة الجاني

غير أن الغالب أن المشرع أقر بتوقيع عقوبات مالية تتخذ شكل الغرامة والتي 
دج كعقوبة أصلية وفقا لما  211.111 إلى 21.111تترواح في غالب الأحيان بين 

تحقيق الردع من نوع  إلىف جزاء يهدك 1من قانون العقوبات  9جاءت به المادة 
من خلال إما الزيادة في أعبائه  ،خاص والذي يمس الذمة المالية للشخص المسير

إرتكاب  إلىبالشكل الذي يمنعه من العودة ، 2المادية أو بنقصان الذمة المالية 
 .الجريمة

 السياسة الجنائية الحديثة في تجريم أعمال التسيير: المطلب الثاني
، ومن هذا المنطلق 3يبأنها علم التشريع الجنائ ةالجنائيتوصف السياسة 

الخطوط العامة التي تحدد اتجاه المشرع الجنائي والسلطات القائمة  لكبأنها ت تعرف
 .4"على تطبيق التشريع وتنفيذه من أجل تحقيق الدفاع الاجتماعي

                                                           
في القانون الجزائري بإستثناء الجنايات فإنها لا تدخل  تعتبر الغرامة عقوبة أصلية في مواد الجنح و المخالفات-1

من قانون  838ا كعقوبة في المادة هاستثناء نص عليكنوع من الجرائم و ضمن العقوبات الأصلية لخطورة هذا ال
 .العقوبات

النشر علي محمد جعفر، العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و -2
 .01، ص8511والتوزيع، بيروت، 

 .26ص ،2112خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دون ذكر دار النشر،  -3
 .825ص ،2113عثمانية لخمسيتي، عولمة التجريم والعقاب، دار هومة، الجزائر،  -4
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ة مع عتمد المشرع الجزائري على نظام سياسة جنائية معينة ومختلفة مقارنإ لقد 
التشريعات المقارنة تتلاءم مع ثقافة المجتمع الجزائري متأثرا في ذلك بنظرية المشرع 

 .الفرنسي
 إن التعرف على التوجه التشريعي الجزائري في مجال تجريم أعمال التسيير

البحث أولا عن السياسية العامة للتجريم والمعتمدة من قبل المشرع الجزائري  يقتضي
النظريات الفقهية الناشطة في هذا المجال حتى يتسنى لنا  إلىا وذلك من خلال رجوعن

الفرع ) معرفة التيارات الفكرية التي واكبت ظهور القانون الجزائي والتي أثرت فيه
ومن ثم معرفة التوجه التشريعي الحديث للمشرع الجزائري في مجال اعتماد ،  (الأول

ر مبدأ رفع التجريم عن فعل سياسة الحد من العقاب والتجريم والذي فرضه ظهو 
 (.الفرع الثاني)التسيير

 الأساس العام للتجريم: الفرع الأول
ليس في تبحث الأنظمة السياسية الجنائية عن مفهوم لما يعرف بالمشروعية 

نما تقتضي الحكمة السياسية توزيع عنصر القوة ظل النصوص المكتوبة فحسب، وا 
اة الاجتماعية على نحو يكشف فعالية النظام الذي تمليه القواعد القانونية على الحي

 . الجزائي المعتمد
صنع إطار تقوم عليه  إلىوقد ظهرت عدة نظريات وتيارات فكرية تهدف 

السياسية الجنائية فقد أثرت مختلف هذه التيارات على مسار السياسية الجنائية على 
المشرع الجزائري، توجيه الأنظمة الجزائية المتبعة من قبل التشريعات ومن ضمنها 

 . مدارس كما سوف يأتي سياقه أربعة إلىوعليه فإنه يمكننا تقسيم هذه التيارات الفكرية 
  المدرسة الكلاسيكية: أولا

ظهرت هذه المدرسة بدءا من النصف الثاني من القرن الثامن عشر إذ قامت 
المجمع وتنازل فيه  ين الدولة وأفرادبهذه الأخيرة على فكرة العقد الاجتماعي الذي ابرم 
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عن الدفاع الشرعي عن أنفسهم وآل على الدولة حقها في العقاب، إذ تعتبر هذه  ءهؤلا
شيوعا ضمن جميع المذاهب الأخرى و أقدم الحلول والأكثر استمرارية  المدرسة من بين

 1.في مجال محاربة الظاهرة الإجرامية
ا السلطة ظروف اجتماعية كان يسوده ي ظللقد ظهرت هذه المدرسة ف

وبالتالي فإن  ،2وتجاهل كل الحقوق بما فيها حق الإنسان في الحياة ككائن له الحرية
 .هاته المدرسة جاءت كبديل للقضاء على النظام القمعي الذي ساد قبل هذا التاريخ

والإيطالي " جاك روسو جان"الفقيه مصدر القول للمذهب التقليدي هو فكان 
 .3الألماني قورباج و 8930المنشور سنة  ئم والعقوباتكتابه في الجرافي " بيكاريا"

قائد المدرسة الكلاسيكية القديمة الذي " بكاريا سيزار" ويعد الفقيه الإيطالي 
ومفاد أفكاره التي تجسدت ، 4عبر عن أفكاره في كتابه المشهور كتاب الجنح والعقوبات

مبدأ الشرعية في  أسس أولها ثلاثةمن خلال ظهور المدرسة التقليدية قامت عن 
 الجريمة والعقوبة، وثانيا أن حق الدولة في العقاب يتجسد في المنفعة وآخرها هو أن

ن أنصار هاته إساس ف، وعلى هذا الأ5"ة الاختيارأساس المسؤولية الجزائية هو حري
 .ختيارة ينادون بمبدأ حرية الإرادة والإالنظري

ما يعني أن المعيار الفاصل في ختيار متساوية لدى جميع الأفراد مالإ حريةف
تقدير العقوبة هو الضرر المترتب على الجريمة بغض النظر عن شخصية الجاني 

 .وخطورته الإجرامية
                                                           

 .820ص، 2110المتحدة،  دار الكتاب الجديد،علم الإجرام و السياسة الجنائيةمحمد الرازقي،  -1
 . 85 -81ص أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائري العام، مرجع سابق، ص -2
 .825، صالمرجع السابقمحمد الزارقي،  -3
ة وقد جاء هذا الكتاب وكان بيكاريا موظفا ماليا في الدول 8990نشر هذا الكتاب لأول مرة في ميلانو سنة  -4

أحسن بوسقيعة، الوجيز : إلىفيري الذي كان مفتشا للسجون، لتفاصيل أكثر أنظر في ذلك مع صديقه  هنتيجة خلاف
 . 861، صالسابق  محمد الرازقي، المرجع -85، صالسابق  المرجع ،في القانون الجزائري العام

قه والقضاء، دار محمد علي سويلم، المسؤولية الجناية في ضوء السياسية الجنائية، دراسة مقارنة بين التشريع والف -5
 .21ص، 2119المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، مصر، 
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كما كرس هذا المبدأ الشرعية والذي أصبح القاسم المشترك بين مختلف  
التشريعات وهو ما جسدته المادة الأولى من قانون العقوبات وغيرها من التشريعات 

 .1المقارنة
أما فيما يخص وظيفة العقوبة المقررة كجزاء للمخالفة لدى رواد المدرسة  

كذا التقليدية فإنها ذات طابع مزدوج والتي تتمثل في جعل العقوبة ذات طابع أخلاقي و 
هو الأمر ، و ة عليه في حالة إقترافه للجريمةمن خطر توقيع العقوباني تخويف الج

أن الهدف من العقوبات ليس هو " من خلال اعتباره" بكاريا"لي الذي تبناه الفقيه الايطا
نما جريمة بعد أن أصبحت أمرا واقعاالتمثيل والتنكيل بكائن حساس، ولا هو إزالة ال ، وا 

الهدف من ذلك هو منع المجرم من إلحاق أضرار أخرى بمواطنيه والحيلولة دون 
 .2"ذلك

رية الاختيار والتي تمية تقابل حوكنتيجة لما سبق فإن العقوبة تعتبر نتيجة ح
أن يحرص كل من  ستخدامها بارتكابه للسلوك المجرم، لكن هذا لا يمنعإأساء الجاني 

والتي من المفروض أن تتجسد في الأحكام ، تجسيد مبدأ العدالة علىالمشرع والقاضي 
 .القضائية الصادرة عن الجهات القضائية

 المدرسة التقليدية الحديثة: ثانيا
قرن التاسع عشر ت هذه المدرسة في أعقاب المدرسة القديمة خلال الظهر 

الانتقادات التي طالت فكر المدرسة القديمة وأهمها  من أجل معالجة العيوب و وجاءت

                                                           
: على أنه 5/2فقد أخذت بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة جميع التشريعات ومنها الدستور العراقي الذي نص في المادة -1
والدستور المصري ..."مةفه جريقترالفعل الذي يعده القانون وقت الا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا عن ا" 

أكرم نشأت إبراهيم، السياسية الاجتماعية، دراسة مقارنة، دار الثقافة : للتفاصيل أكثر أنظر في ذلك: 33في مادته 
 . وما يليها 32، ص2111للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 

 .36رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص -2
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ة إلىالإفراط في الموضوعية والتجريد،  دها وكان يقو  1جانب المدرسة الإصلاحي
ن الإنسان هو حر الإرادة ومجبر يرى في هذا الصدد أ و « kant » لمانيالفيلسوف الأ

فالإنسان له القدرة على الشعور ، ويؤمن بفكرة العدالة المطلقة  واحد كمافي آن 
، ويمكننا إجمال أفكار هذه المدرسة في اعتمادها 2طبيعته إلىبالعدالة المجردة بالنظر 
 . 3حرية الإرادة والعدالة المطلقة على أساسين هامين هما

في هذا الصدد أن هاته المدرسة تحتفظ بمبدأ حرية الإرادة ما يمكن ملاحظته 
مع محاولتها في اعتماد أفكار جديدة في مجال السياسية الجنائية بدراستها للعلاقة بين 

 : في النقاط الآتيةو تتمثل العقوبة والمسؤولية الأخلاقية للجاني 
ها المقدرة على أن إلىتغيير المدرسة من مفهوم حرية الإرادة من نظرة مجردة،   -

ومن ثمة فقد جاءت هاته المدرسة باستثناءات على هاته ، مقاومة البواعث الشديدة 
تلال العقلي كالعته خادة لا يمكن تحقيقها في حالة الاالقاعدة حيث أن حرية الإر 

في الظروف القاهرة وبذلك من يتمتع بحرية الاختيار كاملة  والجنون وصغر السن أو
تخفف لديه  إماجزائية كاملة ومن تنقص لديه لأحد الأسباب السابقة ال تهتكون مسؤولي

 .4بالنسبة للمجنون  الأو تنتفى المسؤولية كما هو الح
أقام أنصار هذه النظرية العقوبة على أساس أن غاية العقاب هي إرضاء شعور  -

ب هذا التوجه فإن العقوبة سالعدالة عند المجتمع وليس مجرد المنفعة، وعليه فح
لنسبة لهم تمثل العدل وأن الشر يقع على من أتاه بمثله معتمدين في ذلك على با

                                                           
يجعل العقوبة أكثر فعالية، حيث تم بحيث ل بحثها عن أفضل الوسائل اهتمت هذه المدرسة بالعقوبة من خلا -1

لتفاصيل أكثر أنظر على ، إنشاء جمعية السجون وبذلك فإن هذه المدرسة هي من كانت وراء ظهور علم العقاب 
 .860محمد الرازقي، المرجع السابق، ص :ذلك

 .22محمد على سويلم، المرجع السابق، ص  -2
 .33، ص8516،القاهرة ، دار النهضة العربية، 2ني، علم العقاب، الطبعة محمود نجيب حس -3
 .28 -21أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص ص -4
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وعليه فإن العدالة الجنائية تتحقق بالمساواة في تقرير العقوبة مع  ،1الضرر الاجتماعي
 .مراعاة الظروف

ضرورة تصنيف المسجونين حسب ظروفهم تطبيقا لمبدأ النظر العقابي، الذي   -
بار شخصية الجاني أثناء تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة يقتضي الأخذ بعين الاعت

 .العقابية
من المدرسة التقليدية الحديثة كل  وكنتيجة لما سبق فانه يمكن تلخيص أفكار

والقديمة في تعبير مشهور وهو أن المدرستان تتفقان في أن الجاني لابد أن يعاقب 
أكثر لا ، وبقدر ما هو عادل بقدر ما هو مفيد لا أكثر ولا أقل وفق للمذهب التقليدي

 .وفقا للمذهب التقليدي الجديد 2ولا أقل
 

 المدرسة الوضعية : ثالثا
تقوم هذه المدرسة على أساس فكرة معرفة أسباب الجريمة وذلك من خلال        

 ،دراسة المجرم نفسه من ناحية الخطورة الإجرامية التي يمثلها الفرد على المجتمع
حتمية الظاهرة الإجرامية هي  التي تقوم عليها هاته المدرسة ركائزالبحيث من أهم 

نه هناك مجرم بالولادة أي يولد وسمات الجريمة مطبوعة على جسمه مما أمفادها و 
 . 3ارتكاب الجريمة إلىيجعله يندفع 

مع بحيث أن حماية المجتمع من الجرائم تضرورة الدفاع عن المجإلى جانب 
ومن ثمة الأخذ بفكرة المسؤولية القانونية إذ  ،عتبارإ كل  فوق يأتي في المرتبة الأولى 

 .4يكفي وقوع فعل ضار بالمجتمع لتقوم مسؤوليته

                                                           
 .28، صنفس المرجع  -1
 .865محمد الرازقي، المرجع السابق، ص -2
 .22، صالسابق  عالمرج،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام  -3
 .00عبد الله سليمان ، مرجع سابق، ص -4
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 تيار الحركة الاجتماعية : رابعا
تأثر رواد هذه المدرسة بأفكار المدرسة الوضعية مع وجود اختلاف من حيث 

يجب أن يكون  أن مسالة الدفاع لا تقتصر على حماية المجتمع وا همال الجاني بل
ل المتهم هو المستفيد بالدرجة الأولى من التدابير التي توصي بها الحركة من خلا

دماجه في المجتمعأمنعه من الوقوع في الجريمة وت  .1هليه وا 
 سياسة تجريم أعمال التسيير وانعكاساتها: الفرع الثاني

ون وعموما بعد عرضنا لمجمل التيارات الفكرية التي واكبت ظهور القان
الجزائي وأثرت فيه وخاصة ما يتعلق منها بموضوع الدراسة نجد أن المشرع جرم كل 
فعل يندرج ضمن أعمال التسيير والإدارة في قانون العقوبات أو في قانون الوقاية من 

 .2جانب القوانين الخاصة كما هو الحال بالنسبة للقانون التجاري  إلىمكافحته  و الفساد
تخص وانين هو أنها ضمت في طياتها عدة مقتضيات جنائية ولعل ما يميز هذه الق

التجريم والعقاب على الأفعال الغير المشروعة التى لا تتلاءم والحماية التي كفلها 
المشرع لجانب التسيير في المجال الاقتصادي خاصة ومجال الأعمال عامة، وهو ما 

 .3يبرر معه صدور القانون الجنائي للأعمال
رية والاقتصادية في هذا الصدد هو حماية العلاقات التجافأساس التجريم 

ناسب للاستثمار وتطوير عجلة النمو الاقتصادي من خلال حماية وخلق المناخ الم
جانب المال الخاص من كل فساد قد يطاله مقارنة مع جملة  إلىالمال العام 

 .الانتهاكات التي تمس النظام العام الاقتصادي

                                                           
 .20أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق، ص -1
عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، مجلة السياسة الجنائية بالمغرب،  -2

 .92، ص2110، 16 العددلأولى، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، المجلد الثاني، الطبعة ا
 . 28-80سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص ص، -3
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عقاب بحيث أن جل الحماية تقتصر على حماية غير أن التشديد في ال
المؤسسة العمومية الاقتصادية بشكل عام انعكس سلبا على الأشخاص القائمين 

 . بالتسيير
فالسياسة الجنائية وبهذا الشكل اتجهت نحو الطابع الزجري لأجل معاقبة كل 

لم  من يرتكب تلك الأفعال المجرمة بموجب النصوص الجزائية، وخاصة أن المشرع
يفرق بين الأعمال التي تندرج ضمن مفهوم الجريمة والفساد و بتلك الأعمال التي 

 . 1تخرج عن هذا النطاق 
بحيث أن هذه الزيادة في الطابع الزجري لمجال التسيير ونظرا لتأثيراتها 

اعتماد سياسة إلى ضرورة السلبية على نمو وتطوير عجلة الاقتصاد أدى بالمشرع 
ضمان عدم المساس بالنظام  إلىتهدف ، 2دائل عن العقوبة الجزائيةوقائية بتفعيل ب

متى تعلق الأمر ببعض الجرائم وما نتج عنها من إعاقة حركة النمو ، الاقتصادي 
عامة ومجال التسيير في المؤسسة العمومية  بصفةالاقتصادي في مجال الأعمال 

حة من نطاق التجريم ومن هذا المنطلق تصبح الصورة واضة، خاص بصفةالاقتصادية 
حماية المال العام أينما وجد وليس حمايته بعنوان المؤسسة العمومية  إلىوالذي يهدف 
 3.الاقتصادية

ومن هنا نستاءل حول ما هو مضمون هذا التوجه التشريعي الجديد؟ وما هي 
 . تطبيقاته في القوانين الجزائية؟

                                                           
 . 28-5صمرجع سابق ،ص محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي وظاهرة الحد من العقاب، -1
 .96عبد الجليل الفيداني، المرجع السابق، ص  -2
 .811هلال مراد، مرجع سابق، ص -3
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 التجريم والعقاب رفع التجريم في ظل سياسة الحد من: المطلب الثالث
 إلىللوقوف على دراسة مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يعود ظهوره 

والذي إشتركت في تبنيه مختلف التشريعات المقارنة بعد الحركة  1التشريع الفرنسي 
الواسعة في مجال القانون الجنائي للأعمال بحيث أن مجال تطبيق المبدأ لم يكن 

 .ر بل شمل عدة مجالاتقاصرا على مجال التسيي
مجال تكريس هذا المبدأ في التسيير على في فقد عمد المشرع الفرنسي 

ضرورة توافر مجموعة من الشروط سواء على المستوى الموضوعي أو الإجرائي من 
خلال رسمه لسياسة قانونية تضبط مجال تطبيق رفع التجريم باعتباره كاستثناء على 

تطبيق بدائل للعقوبة الجزائية متى  إلىمن خلال الدعوة  الأصل العام ألا وهو التجريم
تعلق الأمر بأخطاء يرتكبها المسير والتى تتحقق بعيدا عن فكرة الجريمة أي تندرج 

 .ضمن المجال التنظيمي والإداري البحت كما سبق توضيحها
أساس وتطبيقات مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير فقد  إلىغير أنه وبالرجوع 

ختلفوا حول إالدارسين في مجال القانون الذين جدلا كبيرا بين أوساط الباحثين و  لاقت
أساس هذا المبدأ ونطاقه بين فريق يعتبر أنه تجسيد لسياسة الحد من التجريم وبين 
فريق يدرجه كأسلوب للحد من العقاب مستندين في ذلك لاختلاف تطبيقات كل من 

لا مجال للتمييز بين سياسة الحد من التجريم السياستين، وبين اتجاه آخر يرى بأنه 
سبيل وضع أساس قانوني لمبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير وهذا حتى  في 2والعقاب 

يتسنى لنا معرفة موقف المشرع الجزائري من هذا التوجه التشريعي الحديث وخاصة 
ثره بنظيره جاء بها المشرع الجزائري والتى تعبر عن تأي أمام جملة التعديلات الت

                                                           
1-

JEAN Pradel, Droit pénal général,op,cit , P94. 
عبد الحفيظ بلقاضي، تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها للسياسة الجنائية -2

 . 89-89، ص ص2110الأول،  العددجامعة الكويت، ( مجلة الحقوق )المعاصرة
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المشرع الفرنسي في التوجه نحو سياسة الوقاية بانتهاج بما يعرف بسياسة الحد من 
 . نتناوله في إطار الفروع التاليةالتجريم والعقاب، وهذا ما سوف 

 العقاب مفهوم سياسة الحد من التجريم و: الفرع الأول
ى التجريم والعقاب بعد تدارك التشريعات لمسألة أن الفلسفة الجنائية القائمة عل 

في مجال الأعمال أصبحت لا تتلاءم مع حركة التجديد التي طالت القانون الجنائي 
لأعمال بالشكل المشار إليه سابقا والتي رافقت ظهور كل من سياسة الحد من التجريم ل

 .سياسة الحد من العقابو 
طلق عليها تخذت معظم التشريعات بدائل للعقوبة السالبة للحرية والتي يإ فقد 

جوار العقوبة في حماية المجتمع من  إلىبالتدابير الإحترازية كنظام قانوني يقف 
الظواهر الإجرامية بحيث تندرج هاتين السياستين في مجال القانون الجزائي ضمن فكرة 

وأساس وتطبيقات كل ختلف الفقه حول مفهوم ا  بدلًا عن فكرة التجريم والعقاب و  1الوقاية
 .لحداثة المصطلحين السياستين من

تجاه يحدد تطبيقها داخل إبيقها ضمن القانون الجزائي وبين تجاه يحدد تطإبين 
 .وخاصة أمام التداخل الكبير بين المصطلحين ،2وخارج القانون الجزائي

داخل نطاق القانون  الذي حدد مجال تطبيق النظرية الفقهي تجاهبالنسبة للإ      
رة أنه متى كانت العقوبة هي جزاء عن ارتكاب سلوك فكعلى ستندوا إالجنائي فقد 

مجرم قانوناً فإن سياسة الحد من العقاب تكون من خلال إلغاء تلك العقوبة بمعنى رفع 
 .وهو ما يندرج ضمن سياسة الحد من العقاب الموضوعي، 3وصف الجريمة عن الفعل

                                                           
 مقدمة للحصول على درجة د الرزاق الزروقي، التدابير الإحتزازية بين النظرية والتطبيق، رسالةمحمد ناصر عب -1
 .89، ص2110دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ال
 .89عبد الحفيظ بلقاضي، المرجع السابق، ص -2
 .83المرجع السابق، ص القانون الاداري الجزائي و ظاهرة الحد من العقاب،محمد سامي الشوا، -3
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تماد على بدائل أما فيما يخص سياسة الحد من العقاب الشخصي فتتمثل في اع      
الاتجاه يحدد مفهوم  هذا وعليه فإن، في مواجهة جرائم معينة  1للعقوبة السالبة للحرية

سياسة الحد من العقاب من خلال إباحة السلوك المجرم وأن مجرد التخفيف من وصف 
 .الفعل والعقاب عليه لا يدخل ضمن مجال التطبيق

ون من خلال بقاء التجريم يك كما يرى جانب من الفقه أن الحد من العقاب
م ولكن  ، 2مع تخفيفه وهذا ما يتم بواسطة البوليس من خلال تحديد مجال تدخله

للرأي الأول وهو ما يصطلح عليه بمفهوم سياسة الحد  اوبالتالي فهذا الرأي جاء مغاير 
 .من العقاب في معناها الضيق

العقاب داخل  أما الإتجاه الثاني والذي يحدد مجال تطبيق سياسة الحد من 
 أن  « pradel»  وخارج القانون الجزائي فيرى أنصار هذا الاتجاه وعلى رأسهم الأستاذ

الحد من العقاب هو شكل من أشكال التخفيف في مجال القانون الجزائي لصالح قانون 
وهو ما يتجسد في إطار الجرائم الاقتصادية والتي ، 3آخر، كالقانون الإداري أو المدني

، ومن 4ا سلوك غير مشروع إدارياً يخضع لجزاء إداري بدلًا من جزاء جنائيتعتبر أنه
ثمة فإن الحد من العقاب يكون من خلال الإعتماد على عقوبات إدارية أو مدنية بدلًا 

 .من العقوبات المقيدة للحريات وهذا من شأنه تخفيف العبء عن كاهل العدالة
                                                           

لقد حذا المشرع الجزائري حذو التشريعات المقارنة التي أقرت بضرورة تبني بدائل للعقوبة السالبة للحرية وهو ما  -1
باعتماده لعقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس النافذ بموجب القانون  2115أخذ به المشرع في سنة 

،  3مكرر  9 إلى 8مكرر  9قانون العقوبات في المواد من المعدل والمتمم ل 2115فبراير  29المؤرخ في  15/18
العمل للنفع  عقوبةالمتضمن كيفيات تطبيق  28/0/2115في  الصادر 2ور المنشور الوزاري رقم جانب صد إلى

وهذا وقيد المشرع ضرورة تطبيق هذا النظام على توافر مجموعة من الشروط منها ماهو متعلق بالمحكوم العام،
أمحمدي بوزينة آمنة، بدائل العقوبات السالبة : إلىلتفاصيل أكثر أنظروا في ذلك ،  متعلق بالجريمة ومنها ما هو

مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ( عقوبة العمل للدفع العام نموذجاً )للحرية في التشريع الجزائري 
 .ومايليها 869، ص2186الثالث عشر،  العددمحمد خيضر بسكرة، 

 .85سابق، صأمين مصطفى محمد، مرجع -2
3-

JEAN Pradel, Droit pénal général ,op-cit ,P25. 

 .22-89، ص صالمرجع السابق أمين مصطفى محمد، -4
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به نزع الصفة الجزائية عن السلوك أما بالنسبة لنظام الحد من التجريم فيقصد 
المجرم من خلال إباحته وعليه إلغاء التجريم ومن ثمة إلغاء العقوبة، فقد تباينت الآراء 

وبين  ،فرق بينهمال وجودإذ لا  1حول مسألة أن الحد من العقاب هو حد من التجريم 
ا الحد من اتجاه يرى أن الحد من التجريم قد يأخذ صورة إباحة السلوك المجرم، أم

 .العقاب يأخذ صورة الإعتماد على بدائل للعقوبة السالبة للحرية
تعدد الآراء بين ضرورة التميز بين مصطلحين وبين مسألة عدم التمييز فقد  أمامو       

تعريف لية وحسمت هاته النقطة بإعطائها تدخلت اللجنة الأوربية للمشكلات الجنائ
 ثمة القول أن مصطلح الحد من العقاب محدد لمفهوم الحد من التجريم ومن 

(la décriminalisation ) لا يعني الحد من التجريم(la dépénalisation)2 وهو الأمر ،
 .الذي نؤيده بحيث أن سياسة الحد من التجريم ليست سياسة الحد من العقاب

الحد من العقاب  وبعد تحديدنا لكل من مصطلح الحد من التجريم ومصطلح
ها المشرع الفرنسي يستلزم هنا البحث عن السياسة الحديثة التى تبنا، سيمهاومجالات تق

ومن ثمة معرفة موقف ، عتناقه لمبدأ رفع التجريم عن قانون الأعمال إ والمتمثلة في 
المشرع الجزائري في مجال تجسيده لفكرة الوقاية بمفهومها الجزائي بين سياسة الحد من 

المعدل والمتمم  13/18اصة بعد صدور الأمر وخ،التجريم أم الحد من العقاب 
المعدل والمتمم لقانون  89/12المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والأمر 

 .الإجراءات الجزائية
هل تبنى المشرع الجزائري سياسة الحد من التجريم أم سياسة من هنا نتسائل  و      

شرع بإحدى السياسات فما هي الة أخذ المأم أخذ بكليهما ؟ وأنه في ح الحد من العقاب

                                                           
المجلد ( مجلة السياسة الجنائية بالمغرب)الطيب الشرفاوي، السياسة الجنائية مفهومها وآليات وضعها وتنفيذها،  -1

 .68، ص2119، 0العددى، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، الثاني، الطبعة الأول
2-

conseil de l’europe, comité européen pour les prolèmes criminels, rapport sur la 

décriminalisation, stasbourg, 1980, p: 13, publier sur le site : 

www./criminocorpus.org/fr . 
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سوف نحاول الإجابة عليه في  ما تها في مجال التشريع الجزائري؟ و هواتطبيق
 .المباحث الموالية

 
 
 

 مبدأ رفع التجريم عن قانون الأعمال في التشريع الفرنسي: الفرع الثاني
دد تجاه مغاير إذ لم يكترث في هذا الصإ إلىلقد ذهب المشرع الفرنسي 

لمجمل الآراء الفقهية التى نادت بضرورة التمييز بين سياسة الحد من التجريم والعقاب 
 والتى حسمت 8511وخاصة بعد تدخل اللجنة الأوربية للمشكلات الجنائية في سنة 

 .وأخذه بفكرة توحيد السياستين ختلاف بين السياستينإالجدال الفقهي والقول أنه هناك 
 تقرير إلىكام سياسة رفع التجريم في قانون الأعمال يعود إرساء مبادىء وأح

 "Jean-Marie Coulon"1 ، الذي أعده بمناسبة إعداده لمشروع قانون رفع التجريم ليتم
دارة  بعده المصادقة عليه وتجسيده في مختلف فروع القانون وخاصة في مجال تسيير وا 

 .21822مارس  22الشركات التجارية وهو ما تم بموجب قانون 
السابق  تقريرالغير أنه وقبل تعرضنا لأساسيات رفع التجريم وفقا لما جاء في 

 إلىوفي التكريس القانوني لمبدأ رفع التجريم في مجال التسيير، نشير في هذا الصدد 
أن هذا الأخير كان مكرسا بصورة ضمنية غير واضحة ومن هذا المنطلق مر بعدة 

 : مراحل تشريعية نوجزها في مايلي

                                                           
1-

Jean-Marie Coulon,La dépénalisation de la vie des affaires , Rapport au garde des 

Sceaux, ministre de la Justice,collection des rappors officiels ,janvier 2008. 
2 -

Coralie Ambroise-Castérot ,droit pénal spécial et des affaires,4
éme 

édition 

,gualino,2014 ,p362. 
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في قانون المنافسة تضمن رفع التجريم إذ  8513ديسمبر  18لأمر الصادر بتاريخ ا -
تم إلغاء معظم نصوص التجريم بحيث خول سلطة توقيع العقاب إلى جهات إدارية 

 .1من شأنه فرض عقوبات جزائية جديدةإذ غير أن هذا التوجه لم يكن في محله 
 
 
 
 21لغت ما يقارب أ تكن مهمة إذبحيث لم 2 (NRE)  (الضبط الاقتصادي الجديد-

إلى  ستناداإوتهدف للحد من الآثار السلبية للمشاكل الداخلية والعولمة ، مادة قانونية
 .متطلبات الشفافية في المعلومات

على أن الشركات الفرنسية المدرجة يجب أن تقدم تقرير الإدارة  القانون هذا ينص و 
مات المالية والبيانات حول الآثار البيئية السنوي جنبا إلى جنب مع المحاسبة والمعلو 

 .والاجتماعية لأنشطتها
حيث أنه ومن ضمن القيود التى جاءت بها هي التخلي عن نظام فرض 

رفع التجريم كما هو  إلىالعقوبات وا عادة صياغة نصوص المواد بالشكل الذي يؤدى 
ئتمان سسات الإالنقد والقرض والخاصة بمؤ من قانون  2-638الحال بالنسبة للمادة 

 .بالنسبة لجرائم الغش في تأسيس الشركة  ، و كذلكوشركات الاستثمار
كانت هناك أربعة ،  بالضبط الاقتصادي الجديدحيث أنه وقبل صدور بما يسمى       

بحيث تم إلغاء ثلاثة مواد ، جرائم تعاقب على صور الغش في مرحلة تأسيس الشركة 
اس أن تلك الجرائم هي معاقب عليها في الأصل والإبقاء على مادة وحيدة على أس

 .ضمن نصوص قانون العقوبات تحت عنوان جرائم النصب والاحتيال

                                                           
1-

 Jean-Marie Coulon ,op-cit  ,p 12. 
2-

Loi n° 2001-420, du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques. 
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أساس رفع التجريم في هذا الصدد هو أن هذا النوع من الجرائم هو مزيج بين و 
 التى وجهت في هذا الصدد هو جرائم خاصة وبين جرائم القانون العام ومن الإنتقادات

ما يبرره من الناحية القانونية وبالتالي فهو هناك مة تحت إجرام آخر ليس خلق جري أن
 1.غير دستوري لأنه ينتهك مبدأ تجريم الضرورة

تدعو  ، 2والمتعلقة بالضمان المالي والمبادرة الاقتصادية  2116أوت  01قوانين  -
تعاقب  دعم سياسة رفع التجريم فيما يخص الجرائم التى إلىهذه القوانين هي الأخرى 

على مجرد مخالفة إلتزامات رسمية، ورفع التجريم في هذا الصدد يكون تحت عنوان 
 .عدم خطورة هذا النوع من الجرائم

جراءات الشركات،  2110مارس  29الأمر المؤرخ في  - في مجال تبسيط قوانين وا 
تنطلق من  الأخرى  والمتعلق بالأوراق المالية فهي 2110جوان  29والأمر المؤرخ في 

 .3فكرة تقنين جديد بفرض عقوبات مدنية
أما على المستوى التشريعى وفي سبيل إدراج سياسة فعالة في مجال رفع 

حول مشروع رفع التجريم  ،Jean-Marie Coulonالتجريم عن فعل التسيير بعد تقرير 
في مجال حماية  2182مارس  22عن قانون الأعمال تم صدور القانون المؤرخ في 

 القانون التجاري يها وتم تعديل نصوص التجريم المدرجة ضمن نصوص الشركة ومسير 
، من خلال 4ذات المسؤولية المحدودة الشركة فيما يخص كل من شركة المساهمة و 

وغيرها من ،5نعقاد الجمعية إالمرتكبة قبل ومن بينها تلك  رفع التجريم عن المخالفات
 .عيةجتماع الجمإائم التي تمس حقوق المساهمين في الجر 

                                                           
1-

 Jean-Marie Coulon, op-cit ,pp ;19,13. 
2-

Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 
3-

 Jean-Marie Coulon, op-cit ,p13. 
4-

Coralie Ambroise-castérot,op-cit,p: 363. 
5-

 L’article.241-5 pour les SARL et l’article.242-10 pour les SPA qui réprimaient le fait 

de ne pas procéder a la réunion de l’assemblée générale ,dans les six mois de la clôture 

de l’exercice , ont été abrogér et donc il n’existe plus aucune infraction pénale en la 

matiére. 
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 في التشريع الجزائري  رفع التجريم عن فعل التسييرتطبيقات سياسية : الفرع الثالث
في مجال  منع ارتكاب الجرائم إلىعتماد سياسة تهدف إ لقد عمد المشرع على 

الوقاية من الفساد قانون فقد حرص وبموجب ، التسيير خاصة و  الأعمال عامة
منه  0و  3المادة  يستشف منوهو ما  سياسة الحد من العقابتجسيد  إلىومكافحته 

نص المشرع على  إذ ،1في سبيل ترقية أداء الموظف لوظيفته وضمان النزاهة والشفافية
 .13/182من قانون  3إجراء التصريح بالممتلكات وفقا لما نصت عليه المادة 

في إطار بلورة سياسة وطنية فعالة في مجال مكافحة الفساد تم إنشاء الهيئة و 
جانب كل من الديوان المركزي لقمع الفساد،  إلى 3نية للوقاية من الفساد ومكافحتهالوط
في هذا الإطار أن  المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، إذ ما يمكن ملاحظتهو 

جرائم الفساد عامة وجرائم التسيير ذات الصلة بالفساد هذه الأساليب لها دور وقائي من 
 .ديد وغيرها إذ تجد تطبيقها في الجرائم العمديةكجريمة الاختلاس والتب

                                                           
 : تراعي في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية" 6تنص المادة  -1

 الإجراءات المناسبة -2 .مبادىء النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة -8   
 .كون أكثر عرضة للفسادلإختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التى ت

 .تعويضات كافية  إلىأجر ملائم بالإضافة  -6    
و إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العمومين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم -0

 ".خصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد إفادتهم من تكوين مت
لقد ميز المشرع الجزائري في كيفية التصريح بالممتلكات بين الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف أو  -2

مناصب عليا في الدولة إذ يتم أمام السلطة الوصية وبين غيرهم من الموظفين العموميين التى تتم أمام السلطة 
المحدد لكيفيات  2113نوفمبر  22المؤرخ في  13/089قا لما نص عليه المرسوم الرئاسي السلمية المباشرة، وف

، و 13/18من قانون  3التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
 .المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات 2113نوفمبر 22المؤرخ في  080-13المرسوم الرئاسي رقم

المعدل والمتمم الذي جاء تحت عنوان الهيئة الوطنية للوقاية من  18-13من القانون  16هو ما تضمنته المادة -3
 22المؤرخ في  13/086رقم وصدر نتيجة لذلك المرسوم الرئاسي  20الى 89الفساد ومكافحته في المواد مواد 

تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ي يحدد ذال 82/30المرسوم الرئاسي رقم المعدل و المتمم ب 2113نوفمبر 
 .2182فبراير  89، المؤرخة بتاريخ 11عدد ر ، .ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج
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أما بالنسبة للجرائم محل الدراسة فإن هاته الأساليب لا يمكن أن تحقق الغرض 
المنشود من الوقاية في توفير حماية للمسير، هو الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري 

الجزائي  ضرورة البحث عن أساليب أخرى من أجل وقاية المسيرين من الخطر إلى
الملازم لعملهم والذي يأخذ صورة خطأ إداري وليس خطأ جزائي يرتب المسؤولية 

 .الجزائية
المتضمن تعديل قانون الإجراءات  12-89وهو ما تكلل في صدور الأمر

جانب التعديل الذي طال  إلىمكرر المستحدثة،  3الجزائية وفقا لما نصت عليه المادة 
ننا سوف نكتفي بهذا الحد لنؤجل التفصيل في هاته مادة الصفقات العمومية غير أ

 .المسألة لاحقا
أن المشرع جسد سياسة الحد من العقاب  لاحظن وفي هذا الصددحيث أنه 

إذ وبعد عرضنا لمفهوم كل من المصطلحين ، مقارنة مع جملة التعديلات التى أتى بها
إطار حماية المسيرين التي أصدرها المشرع في إلى تلك النصوص القانونية وبالرجوع 

عام  لمؤسسة العمومية الاقتصادية بشكلمن الخطر الجزائي بشكل خاص وحماية ا
 .ستعمال المصطلح المناسبإد أنه هناك خلط في الفهم من حيث نج

ما لسياسة الحديثة للمشرع تتجه نحو بحيث أن مختلف الآراء تتجه للقول أن ا
 فع التجريم عن فعل التسيير وهذا الأمر ليسيعرف بسياسة الحد من التجريم والعقاب بر 

له أساس من الصحة مقارنة مع مجمل التعديلات التي جاء بها المشرع في إطار 
 .تعديل قانون الإجراءات الجزائية 

ذلك أن مفهوم سياسة الحد من التجريم كما سبق توضيحها تقضي إباحة 
لغاء نص التجريم بحيث يدخل هذا ال ل ضمن نطاق الأعمال فعالسلوك المجرم وا 

د من التجريم الح إستعمال مصطلح، بحيث أن مجال لتطبيق أية عقوبة لاالمشروعة ف
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غير صحيح إذ  89/12مكرر من الأمر  3ستناداً لنص المادة إكتوجه تشريعي حديث 
 .في تحريك الدعوى العمومية  ريم بل قيدت حرية النيابة العامةلم تلغي المادة التج

 يتجلى في توجه التشريعي الحديث للمشرع القول أن ال نارأيوالأصح من 
عتماده على سياسة الحد من العقاب بمفهومها الواسع والتي تتخذ صورتين وهما إما إ 

أو التخفيف ، خضوع الفعل المجرم لجزاءات إدارية أو مدنية بدلا من جزاءات جزائية 
ماد نظام وقف العقوبة عتإ العقوبة، أو  خفيفأسباب تمن العقاب من خلال تطبيق 

 .عتماد سياسة التجنيحإ ، أو وتقيد إجراءات المتابعة التلقائية المعهودة للنيابة العامة
المشرع في إطار بحيث أنه وفي إطار تتبع الإصلاحات التي جاء بها  

كخطوة حاسمة في مجال التعبير عن التوجه التشريعي ت عتبر إ التعديلات والتي 
مكافحته كأصل عام وفي ي كل من قانون الوقاية من الفساد و ف و الذي تجسدالحديث 

يظهر لنا جليا وبعد  89/12الأمر بموجب  الإجراءات الجزائية قانون إطار تعديل 
نحو تفعيل نظام الحد من  يصبالتوجه التشريعي  أن مصطلحات والمفاهيمال تحديد

 .زائري الج رأي السائد في الفقهلالعقاب وليس الحد من التجريم خلافاً ل
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 مبدأ الحد من التجريم والعقاب عن فعل التسيير: المبحث الثاني
إن السياسة التشريعية الجنائية التي رصدها المشرع في سبيل مواجهة الجرائم 
المرتبطة بالإدارة والتسيير بشكل خاص والجرائم الاقتصادية بشكل عام باتت تتعارض 

ادت نالتي ت بها مختلف التشريعات المقارنة، و مع الحركة التشريعية الحديثة التي ناد
تحديث النصوص القانونية الموضوعية منها والإجرائية بما تلاءم مع إلى  بالضرورة 

 .1تطوير عجلة النمو والتطور في المجال الاقتصادي في إطار تبني سياسة الوقاية 
وح قتل ر  إلىذلك أن التشديد في التجريم من قبل المشرع الجزائري أدى 

المبادرة التي تعتبر ضرورية في مجال تطوير عجلة النمو الاقتصادي بالنسبة 
نعكس سلبا على عمل المسير داخل هاته إهو ما للمؤسسة العمومية الاقتصادية و 

المؤسسات من خلال ملازمة الخطر الجزائي لعملهم بالشكل الذي قمنا بإيضاحه 
 .سابقا

الجزائري مواكبة التشريعات الحديثة  ومن هذا المنطلق كان لابد على المشرع
بضرورة إيجاد حل وسط يضمن من جهة حماية المال العام، وبالتالي حماية المؤسسة 

جانب توفير ضمانات تحمي بها مسيري هاته المؤسسات  إلىالعمومية الاقتصادية 
لاثة الذين تتوافر فيهم النزاهة والشفافية، ومن هذا المنطلق سنتناول هذا المبحث في ث

 .مطالب
إلى قبل الخوض في تطبيقات سياسة الحد من التجريم والعقاب نتطرق أولا  إذ

فكرة الحد من العقاب في  إلىعتناق فكرة الحد من التجريم إ التطور التشريعي من 
التجريم عن فعل التسيير المطلب الأول، ثم نتناول في المطلب الثاني تطبيقات رفع 

 فيها إلى مسبقة، أما المطلب الثالث سوف نتعرضشتراطه للشكوى الإمن خلال 

                                                           
حترامه -1 يوم دراسي حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية على ضوء فعاليته في الحد من الجريمة ومكافحتها وا 

ت القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري مولاي، يوم مخبر الدراسا, للحقوق والحريات 
68/81/2183. 
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المنتهج من طرف  والحد من العقاب عن فعل التسيير تطبيقات أخرى لمبدأ رفع التجريم
 .المشرع الجزائري على النحو التالي

 مظاهر وقاية المسير من الخطر الجزائي على المستوى التشريعي: المطلب الأول
ير الذي يتعارض مع سياسة عن فعل التسينظرا لخصوصية مبدأ رفع التجريم 

التقليدية ويتوافق مع السياسة الجزائية الحديثة في مجال الحد من التجريم  التجريم
والعقاب المنتهجة من قبل المشرع الجزائري والتي تعددت مظاهر إدراج هذا المبدأ في 

وع مستقلين ة فر ظل التشريع الجزائري، فإننا سوف نتناول ذلك باختلاف مراحله في ثلاث
 . على النحو التالي

 1مشروع قانون رفع التجريم عن فعل التسيير: الفرع الأول
لقد ظهرت ولأول مرة بوادر إقرار وحث المشرع الجزائري على ضرورة الأخذ 
بمبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير من خلال تحضير الحكومة لمشروع قانون رفع 

 .2188التجريم عن فعل التسيير سنة 
وقد كانت هاته الخطوة محل ترحيب من جهة ومحل نقد من جهة أخرى نظراً 
لما تضمنته مسودة المشروع من عدم تضمنها لمواد أو أي نص من النصوص التي 

قد جاء هذا المشروع من منطلق زرع المزيد و  2التجسيد الفعلي لهذا المبدأ إلىتهدف 
 .3يعني ذلك تكريسا للاعقابمن الثقة في نفوس الإطارات المسيرة على ألا 

فمن جانب رجال القانون والممارسين من الجهات القضائية فلقد حظي مشروع 
أن من شأن هذا الأخير وضع حد لحالة  عتبرا  رفع التجريم بردود فعل إيجابية إذ

                                                           
1-

Article publier sous le titre « dépénalisation de l’acte de gestion » le projet de loi 

adopté,publier sur le site ; Algérie patriotique,visité le 28 avril 2017 à 23: 43. 
 .حول مشروع قانون رفع التجريم عن فعل التسيير 68/9/2188مقال منشور بجريدة المساء الجزائرية بتاريخ -2
إنني أدعو الإطارات ": "عبد العزيز بوتفليقة" الجزائرية جمهوريةالسابق لل رئيسالمطابقا لكلمة  وهو ما جاء-3

طمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي النهوض بمهامهم وفي كنف من ال إلىوالمسيرين العموميين 
 .والتي ألقاها بمناسبة مسودة المشروع" العدالة المستقلة



 

159 
 

جراء من شأنه كما أن هذا الإضحايا من بين الإطارات المسيرة  الغموض التي خلفت
 .ستثماري لإأن يحرر النشاط ا

ومن جانبنا نرى أن هذا الإجراء يتناسب مع خصوصية الجرائم المادية 
والجرائم غير العمدية محل الخطر الجزائي أين يصعب إيجاد الفعل المادي المتعلق 

 .بالقيام بسوء التسيير إذ يخضع في هذا الصدد للسلطة التقديرية للقضاة
لعدالة الجنائية وتدخل المشرع إن أساس رفع التجريم يندرج ضمن مفهوم أن ا

متى بالتجريم وتطبيق السلطة القضائية للعقوبات المقررة في مجال تجريم التسيير يكون 
ختلاس الأموال أما عدا هذه إستغلال السلطة أو إتعلق الأمر بكل عمل من شأنه 

 .عنها  فيجب أن يرفع التجريم
في كنف التشريع وما يمكن ملاحظتها في هذا الصدد أن هذا الإجراء و 

قتصاد السوق أين يتطلب تسيير المؤسسة من قبل إجزائري جاء وفقا لما يمليه نظام ال
طلب مكما سوف يأتي بيانه في ال 1مسيرين يتمتعون بروح المبادرة والمخاطرة المعقولة

 .الموالي
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مبدأ الحد من العقاب في: لثانيالفرع ا

عداد الحكومة لمشروع قانون رفع التجريم عن فعل التسيير سنة بموجب إ 
حكام القانونية الملائمة بغية رفع التجريم عن فعل التسيير، من أجل إعداد الأ 2188

إلغاء المواد المجرمة والتي كانت في ب إذ تم وبموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
لوقاية من الفساد لها في ظل قانون اإدراجها مع تعدي و 2إطار قانون العقوبات 

                                                           
يوم دراسي حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف -1

 .2183مارس  3المسيلة، يوم 
، 98 عدد، ر.جع ، .المتضمن ق ،33/893، يعدل ويتمم الأمر 61/82/2189المؤرخ في 89/85القانون -2

 . 2189ديسمبر  61المؤرخة في 
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 1ألغى مجمل أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بالتسيير والمسير أينومكافحته، 
 .مكرر التي ظلت على حالها 885باستثناء المادة 

 وما يمكن تسجيله في هذا الصدد، حسن ما فعله المشرع الجزائري من خلال        
فيما يتعلق كانت في هذا الشأن  قتراحات التيالاستجابة لمجموعة التوصيات والإ

 2جرائم المتعلقة بالصفقات العمومية بشكل عام وجريمة منح امتيازات غير مبررة بال
 . 18-13من قانون  23في المادة  االمنصوص والمعاقب عليه اصبشكل خ

 09-99تطور جنحة المحاباة في التشريع الجزائري من الأمر من خلال تعقب      
 إذالوقاية من الفساد ومكافحته،  غاية قانون  إلىمعدل والمتمم لقانون العقوبات ال

عتنق مبدأ رفع التجريم عن فعل إ دراستها نجد أن المشرع قد بتعرضنا لهذه الجريمة و 
التسيير بشكل آخر ومختلف يتعلق بالجانب الموضوعي من خلال رفعه لعنصر 

بمناسبة إبرام الصفقات العمومية بتعديله الخطر الجزائي الذي كان يلازم المسيرين 
دراجها ضمن الجرائم العمدية، وذلك تبعا للتوصيات  للركن المعنوي في الجريمة وا 

تثيرها هذه المادة قبل التعديل وما أقرته الممارسات القضائية كانت والإشكالات التي 
الركن المادي ات من قيام مسؤولية مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بمجرد إثب

 .هذا القدر لنفصل في هاته المسألة لاحقابفقط، حيث نكتفي 
 3 قانون الإجراءات الجزائية العقاب فيمبدأ الحد من التجريم و : الفرع الثالث

من ضمن أولويات يعد من المتفق عليه أن مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير 
ير والنتائج السلبية بين تعطل ومواضيع الحكومة الجزائرية في إطار أعقاب التقار 

                                                           
تم  8مكرر  88، المادة 18-13قانون  من 25ع وتعويضها بالمادة .ق من 885تم إلغاء كل من المادة  -1

مكرر،  821، 821، 829مكرر،  823و823و 829، 820، 826، 822، 828، المادة 25تعويضها بالمادة 
 .على التوالي69 و،68، 61 29د تم تعويضهم بالموا 860و 866، 862، 868، 861، 825، 8مكرر  821

2-
CATHERINE Prébissy-Schnall, La pénalisation du droit des marchés publics, édition 

LG.D.J. PARIS, 2002,P26 . 
ياسية، ات الجزائية في تحقيق العدالة، كلية الحقوق والعلوم السالملتقى الوطني الرابع حول دور قانون الإجراء-3

 .2183فريلأ 86-82جامعة غرداية، يومي 
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خوف الإطارات المسيرة من تجريم التسيير وبين قتل روح المبادرة في لالمشاريع نتيجة 
 .هذا الصدد

الإشكالية التي كانت  سعى الى القضاء علىحيث أن المشرع الجزائري 
ير لمبدأ رفع التجريم عن فعل التسي بتبنيهمطروحة في مجال إبرام الصفقات العمومية 

المساءلة  إلىعن تطبيق فكرة الإهمال في التسيير كسبب يؤدي  من خلال التخلي
 .الجزائية للمسير متى تعلق الأمر بمادة الصفقات العمومية

تتباين بين جرائم  لم يكتف عند هذا القدر نظرا لوجود طائفة من الجرائم هغير أن      
تعرض المسير النزيه للمساءلة  مادية وغير عمدية مرتبطة بالتسيير تحمل معها خطر

ض إليه اً عن خانة الفساد كما سبق التعر رتكابه لخطأ في التسيير بعيدإائية بمجرد الجز 
 .سابقاً 

تعديله لقانون الإجراءات الجزائية  بموجب هتدخلالى  هذا الامر دفع بالمشرع
دعوى الوالتي قيدت مسألة تحريك  مكرر 3اثه للمادة باستحد 89/12بموجب الأمر 

العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدول كل رأسمالها 
جتماعية تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الإ أو ذات الرأسمال المختلط بضرورة

 .جاري وفي التشريع الساري المفعولللمؤسسة المنصوص عليها في القانون الت
يك الدعوى ة النيابة العامة في تحر مسألة تقييد حري ي المشرع الجزائر  إعتبر

على شكوى مسبقة بأنه إجراء يندرج ضمن جهود الدولة في  شرط الحصولالعمومية ب
 .إطار تكريس مبدأ رفع التجريم في التشريع الجزائري 

وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن المشرع خرج عن المألوف من خلال 
الإجراءات الجزائية وهو خلافا  قانون  وى العمومية ضمنعإدراجه لقيود تحريك الد

 .يتم إدراج هذه القيود ضمن قانون العقوبات أينللأصل العام 
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غير أن ما يعاب على المشرع في هذا الصدد أن صياغة المشرع للمادة تحمل 
أكثر ما هو ليه التستر عفي طياتها إشكالات توحي بأن هذه المادة تشجع على الفساد و 

 .المؤسسة العمومية الاقتصادية على حد سواء سير وإجراء فيه حماية للم
هذه المادة ؟، بل  تهعن هدف المشرع الجزائري من صياغ ومن هنا نتساءل        

ختلاف ما بين قانون الإجراءات الجزائية ا  الأكثر من ذلك فإننا نلاحظ أنه هناك فرق و 
وى كقيد لتحريك وبين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فيما يخص مسألة الشك

 .؟ أي النصين نطبقئل من هنا نتساو  الدعوى العمومية
 من 891بحيث أن في ذلك خرق لقاعدة قانونية مهمة ألا وهي المادة 

أما من ناحية تطلعات  التي تنص على أن المعاهدة تسمو على القانون  والدستور 
الشكل فيه تحفظ من الممارسين ورجال القانون فإن تقييد حرية النيابة العامة بهذا 

م بالنسبة لمشروع قانون رفع التجريم عن فعل التسيير نشير أنه لم يقفطرفهم، 
 . المصادقة عليه ومن ثمة إصداره

 م.ف.و.كل من ق ولكن بتفحصنا لمجمل التعديلات الموالية والتي مست
يظهر لنا جليا أن المشرع أدرج مجمل الاقتراحات التي كانت ضمن ج .إ.ق و ع.ق و 
عتنق مبدأ رفع التجريم عن فعل إ من ثمة فإن المشرع لمشروع الذي لم يرى النور و ا

التسيير بصورة ضمنية يستفاد من بعض التعديلات، حيث أن هذا الأمر أثار حفيظة 
 . الدارسين ورجال القانون 

غير أنه ومن جانبنا لا نرى أي إشكال ما دام أن المشرع قد نزع صفة التجريم 
 يير في ظل النصوص القانونية، وبالرغم من عدم صدور قانون خاصعن أعمال التس
من هذا القانون قد تم إدراجها في مختلف ة هذا الشأن إلا أن الغاية المتوخاومستقل في 

القوانين، ومن هنا فإننا سنكتفي بعرض هذه الإشكالات لنؤجل مناقشة هذه الإشكالات 
 .واليومحاولة إيجاد إيجابيات لها في المطلب الم
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 .عن التسييرالإجرائي لمبدأ رفع التجريم  التطبيق: المطلب الثاني
تعتبر الشكوى كآلية جاء بها المشرع في إطار حماية المسيرين من المتابعات 

رتكابهم لخطأ في التسيير والذي يكون موجبا للمساءلة الجزائية إهم بسبب التي قد تطال
 . (الفرع الأول)

و تقيد المشرع لعمل النيابة العامة في مجال تحريك فالجديد في هذا الصدد ه
الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية معتمداً في ذلك على 

المتضمن  89/12ضرورة وجود شكوى، إذ نظم أحكام هاته المسألة في ظل قانون 
طار رفع إلا أن معالجة المشرع لمسألة الشكوى في إ( الفرع الثاني) ج.ا.ق تعديل

أثار إشكالات قانونية مهمة على مستوى التشريع وحتى على  التجريم عن فعل التسيير
 .وهو ما سوف نتناوله في إطار هذا المطلب بالتفصيل( الفرع الثالث)مستوى التطبيق 

 قيد الشكوى المسبقة  :الفرع الأول
لا " : على ما يلي الاجراءات الجزائية من قانون مكرر  3لقد نصت المادة 

تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة 
إلى سرقة أو كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي 

ختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناءً على شكوى مسبقة من إ
منصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الهيئات الاجتماعية للمؤسسة ال

 .الساري المفعول
يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع 

 ."ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول
ة وعليه نجد أن المشرع أدرج قيد جديد بحيث لا يمكن تحريك الدعوى العمومي

على شكوى مسبقة من قبل  اضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بناء
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الهيئات الاجتماعية للمؤسسة و نشير في هذا الصدد أن هذا الإجراء قد مر بعدة 
 : مراحل نوجزها كالآتي

المتضمن تعديل قانون  15-18من قانون  6فقرة  885في المادة كمرحلة أولى -
شترط المشرع ضرورة الحصول على الشكوى المسبقة متى تعلق إ 1الإجراءات الجزائية

الأمر بتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، وعليه 
جريمة الرشوة وجريمة و  2ختلاسحل الشكوى شرط في كل من جريمة الإفإن الجرائم م

 .متيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميةالإ
رتكاب هاته الجرائم فإنه لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى إتم  اوما إذ

  3تأسس المؤسسةتالعمومية إلا بموجب شكوى من أجهزة المؤسسة، كما ولا يشترط أن 
 .4التي يعمل بها المتهم طرفاً مدنياً 

ئية المبادرة وسلطة الملاءمة في المتابعة الجزا العامة سترجعت النيابةإ: كمرحلة ثانية-
على  لما لهذه الأخيرة من دور في مجال توجيه الدعوى العمومية في الطريق السليم

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث ألغى  18-13إثر صدور القانون رقم 
ولم يعد يشترط القانون وجوب  التس سبق الاشارة اليهامن قانون العقوبات  885المادة 

                                                           
 885عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد "...بنصها -1

لعمومية الاقتصادية التى تمتلك الدولة إضرارا بالمؤسسات ا 8مكرر 821مكرر أو  821أو  8مكرر 885مكرر أو 
 ."بناءا على شكوى من أجهزة الشركةكل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط فان الدعوى العمومية لا تحرك إلا

عدم الاستفادة من الأموال المختلسة وهو ما إلى بالنسبة لجريمة الاختلاس تقوم في حق المختلس حتى ولو أدت -2
، المجلة القضائية، 12/12/8511، مؤرخ في 99181حكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم يستشف من قرار الم

 . 299الأول، ص  العدد
، 2111سبتمبر  68، مؤرخ في 091221المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الأول، قرار رقم، -3

 .015، ص 2111الثاني،  العددمجلة المحكمة العليا، 
 العدد، نشرة القضاة، 28/82/8512، مؤرخ في 61213ة العليا، الغرفة الجزائية، القسم الأول، قرار رقم المحكم-4
 .39، ص 8513، 6
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مسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات شرط الحصول على الشكوى ال
 .العمومية الاقتصادية

القانون  ستمرار العمل بما جاء بها  سنوات و  81بعد مرور : المرحلة الثالثة والحالية-
بالنسبة لتعليق المتابعة القضائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية  13-18

 .على شكوى من أجهزة المؤسسة
دراجه  المشرع يتراجع ولمرة أخرى عن هاته المسألة من خلال عدولهنجد أن  وا 

لقيد الشكوى المسبقة في سبيل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات 
مكرر والمستحدثة بموجب  3العمومية الاقتصادية بالشكل المنصوص عليه في المادة 

 .89/121تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالأمر
رفع التجريم عن فعل التسيير،  إلىهذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة  ويندرج

 .عملا بتوصيات لجنة إصلاح العدالة
 
 

 الحفاظ على المال العام و بعة القضائية بين حماية المسيرتعليق المتا: الفرع الثاني
نجدها تخول  12-89مكرر من الأمر  3المادة  إلىمن خلال الرجوع 

جراءات المتابعة ضد مسيري إ تخإذإالمسبقة من أجل  ية تقديم الشكوى صلاح
أسمال رأسمالها أو ذات الر كل  المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة 

المنصوص عليها في القانون التجاري الساري  جتماعيةالمختلط من قبل الهيئات الإ
 . 2المفعول

                                                           
الذي تم رفضه وعدم المصادقة روع رفع التجريم عن فعل التسيير وعند تقديم مش 2188أنه وفي سنة  إلى نشير-1

يد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية عليه من طرف البرلمان، كان ضمن التعديلات إدراج ق
 .الاقتصادية

وفي التشريع  القانون التجاري لقد استعمل المشرع عبارة الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في -2
 .الساري المفعول للدلالة على الجهة المخول لها تقديم الشكوى 
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ة المؤسسة العمومية جتماعية في هذا الصدد تشمل كل من أجهز الهيئات الإو 
بالنسبة لشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية  ت.قالمنصوص عليها في  الاقتصادية و

 .ذات الرأسمال المختلط والتي سبق التفصيل فيها في الفصل الأول
الجمعية العامة، مجلس تتمثل في جهزة المؤسسة فإن أ ففي هذه الحالة

العمومية التي تأخذ شكل شركة المساهمة  المديرين، مجلس المراقبة بالنسبة للمؤسسة
النمط )، وقد تكون كل من الجمعية العامة، مجلس الإدارة،(النمط الحديث في التسيير)

أما بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية والتي تأخذ شكل شركة ذات  1، (التقليدي
ويتعلق  اري القانون التجمحددة في مواد  ا هي الأخرى تهمسؤولية محدودة فإن أجهز 

 أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تملك الدولة 2الأمر بجمعية الشركاء
شركات تسيير كل رأسمالها فإن أجهزتها في هذا الصدد هو مجلس مساهمات الدولة و 

 3.المساهمات
إن مسالة إعطاء المشرع الصلاحية بمعاقبة المسير من عدمه متى تعلق 

عمال التسيير هو نابع من فكرة أن هذه الجرائم تستدعي تمييز الأمر بمباشرته لأ
 .4الأركان المادية للتصرفات المجرمة على خلاف أعمال التسيير العادية

ولأجل تحقيق التوازن بين حماية المسيرين والحفاظ على المال العام فقد نص 
ذين لا يبلغون المشرع على عقوبات بالنسبة لأعضاء الهيئات الاجتماعية للشركة وال

 .5عن الوقائع ذات الطابع الجزائي في مجال التسيير
                                                           

 .ت.ق من  وما يليها 302في ذلك المواد من أنظر-1
 .نفس القانون من  916 إلى 995أنظر في ذلك المواد من-2
يؤسس مجلس لمساهمات "منه على أنه  1في المادة  11/18المتمم بالأمر  18/10من الأمر  1نصت المادة  -3

الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته ويدعى في صلب النص بالمجلس تحدد تشكيلته وسيره 
 ".طريق التنظيم  عن

 .35أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص -4
من القانون التجاري  81مكرر 989ما أشارت إليه المادة نفس هذا الالتزام يقع على عاتق مندوبي الحسابات وهو -5

س المراقبة في فقرتها الثالثة بنصها في مجال إطلاع مندوبي الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجل
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 إلىمكرر في القفرة الثانية بحيث أشار المشرع  3وهو ما نصت عليه المادة 
تطبيق العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول ويقصد بهاته الأخيرة تطبيق 

التي تعاقب على فعل عدم  ،1من قانون العقوبات 818العقوبات الواردة في المادة 
خطار السلطات المختصة بوقوع الجرائم  .الإبلاغ وا 

أعضاء الهيئات  لهاتعرض يلى أن العقوبة التي ع 818فقد نصت المادة 
خمس سنوات  إلىالاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية هي الحبس من سنة 

 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 81.111 إلى 8111وبغرامة من 
ومن ثمة فهي جريمة تأخذ وصف الجنحة، ركنها المادي يتمثل في عدم إبلاغ 
السلطات فور علمه بوقوع إحدى جرائم التسيير، أما الركن المعنوي فهي جريمة عمدية 
يشترط توافر فيها القصد الجنائي العام والمتمثل في عنصر العلم والإرادة بوقوع جريمة 

فروض عليه، وهو ما يستشف من قرارات المحكمة العليا ومع ذلك لا يقوم بالالتزام الم
 .2في هذا الشأن
 مكرر في ظل الممارسات القضائية 9إشكالية تطبيق المادة : الفرع الثالث

 :ما يليإشكالات قانونية تتعلق أساسا ب مكرر عدة 3تثير المادة 
 بالنسبة لصياغة المادة:أولا 

اده للجرائم محل وجوب الحصول على شكوى باستقراء المادة نجد أن المشرع وفي تعد
المادة كل من السرقة، الاختلاس، تلف أو ضياع أموال عمومية أو  تمسبقة فقد عدد

                                                                                                                                                                          

المخالفات : يطلع مندوبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة حسب الحالة مايلي"
 ."والأخطاء التى قد يكتشفونها

دج أو بإحدى هاتين  81.111 إلىدج 8.111خمس سنوات وبغرامة من  إلىالحبس من سنة يعاقب ب"بنصها  -1
 ".قوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فوراالع

 العدد، 8555، المجلة القضائية، 29/9/8555، مؤرخ في 229515المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم -2
 .819الأول، ص 
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سبيل على أم خاصة، والتساؤل عن ما إذا جاءت هذه الجرائم على سبيل الحصر 
 .المثال؟

ك جاءت على سبيل المثال بل الأكثر من ذل هذه الأخيرة نرى من جانبنا أن  
فإنه وعلى فرض لو أخذنا بهذا المفهوم، فإن هذه المادة نجدها تساعد على نشر الفساد 
والتستر على هذه الجرائم، ومن ثمة فإن هذا الإجراء يساهم في تفشي ظاهرة الفساد 

قانون الوأنواعه، وتكون هذه المادة تخالف جميع الأحكام الواردة ضمن  بشتى صوره
 1.متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمعدل والمتمم وال 13-18

لأن هذا  المعقول أن يكون هذا هو قصد المشرع الجزائري  غيرفمن المنطقي و 
تقرير دولة القانون من خلال تعميق  إلىالرامي  الحكومةالإجراء يتنافى مع برنامج 

ة أنه في حال ، فمن المتفق عليهإصلاح العدالة وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها
أسباب  إلىوجود غموض أو تناقض في إطار النص القانوني فإنه يمكن اللجوء 

 .ع التعديل لقانون الإجراءات الجزائيةو التعديل التي نجدها ضمن مشر 
أسباب التعديل والمدرجة ضمن مشروع القانون، فقد تم النص  إلىبالرجوع 

رفع التجريم عن خطأ  على أن هذا الإجراء يتعلق أساسا بأعمال التسيير، حيث يعتبر
التسيير من ضمن الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية للحكومة من أجل تحرير 

جانب حماية المسيرين من المتابعات  إلىالمبادرة في القطاع الاقتصادي العمومي، 
 2.جانب إهمال التسيير إلىالتي تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي 

صول على الشكوى المسبقة يتعلق الأمر أساسا بأخطاء وعليه فإن شرط الح
التسيير والتي تأخذ شكل الجريمة المادية أين تقوم فيها مسؤولية المسير بمجرد إثبات 

                                                           
المحامين لناحية معسكر، المنعقد يوم ، منظمة 89/19يوم دراسي حول تعديل قانون الاجراءات الجزائية بالأمر -1

89/82/2189. 
، تاريخ  www.ennaharonline.com، منشور بموقع 2189سبتمبر  89مقال منشور بجريدة النصر يوم -2

 .11: 81على الساعة  2189جانفي8الزيارة 
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الركن المادي بغض النظر عن نية المسير أو شكل الإهمال في التسيير الذي يفضي 
ي تخرج عن دائرته أعمال ، وبالتال1لة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصاديةئإلى مسا

 .انتشار جرائم الفساد كالاختلاس والرشوة إلىالتسيير التي تفضي 
أنه أخذ شكل  إذوما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن المشرع وقع في سهو، 

مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب على شكل الإهمال في  885وصياغة المادة 
لسرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال ا إلىالتسيير الذي من شأنه أن يؤدي 

 .عمومية أو خاصة 
 و التيمكرر،  885بتعديله لنص المادة  ونظراً للمناداة بضرورة تدخل المشرع

نتفي فيها ركن العمد في الإضرار يطائفة الجرائم غير العمدية أين  تندرج ضمن
يرين ومساءلتهم جزائيا نه وكثيرا ما تمت متابعة مسأبالمؤسسة العمومية الاقتصادية إذ 

 قد يكون نتيجة لكثرة الانشغالات وبمجرد صدور إهمال من طرفهم في التسيير والذي
وفي إطار رغبة المشرع في تعديل هاته المادة من خلال إيمانه بضرورة رفع التجريم 
عن أعمال التسيير، أخذ صياغة هاته المادة وقيد تطبيق النص بضرورة الحصول على 

 .ة شكوى مسبق
العنصر المحرك لتطور  هباعتبار  أن في ذلك حماية للمسير و اعتبر المشرع

واستمرارية المؤسسة العمومية الاقتصادية، إذ لا يمكن الحديث عن تطوير عجلة 
 .الاقتصاد في غياب الحديث عن الإطارات المسيرة

                                                           
في ظل الأزمات ج  هو أن هذا التعديل جاء .ا.جانب ما تضمنه مشروع تعديل ق إلىإن ما يؤكد هذا التوجه -1

والفضائح التي مست القطاع الاقتصادي، من خلال تحريك ملفات الفساد، كما هو الشأن بالنسبة لفضيحة بنك 
علق بمتابعة إطارات الدولة بتهمة تجانب ملفات أخرى ت إلىوقضية سوناطراك " حتيال القرن با"توصفالخليفة أين 

 .تبديد الأموال العمومية
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لسريع من خلال رفع اللبس تدخله ا إلىوأمام هاته الوضعية ندعو المشرع 
، حتى لا نقع في مشكلة أكبر من المشكلة مكرر 3 عن كيفية تطبيق المادة لغموضوا

 .المراد حلها 
 

 1التعدي على مبدأ سمو المعاهدة على القانون :ثانيا 
 مكرر إشكالية تعارض بين كل من قانون الإجراءات الجزائية 3تثير المادة       

مكرر تنص  3الفكرة هو أن المادة  من الفساد ومكافحته، ومؤدى هذهقانون الوقاية مع 
على أنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية 

من الفساد الوقاية قانون  إلىعلى شكوى مسبقة، في حين بالرجوع  االاقتصادية إلا بناءً 
نجده يعطي للنيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري  ومكافحته

 .مؤسسات بدون تقييد حريتهم في ذلكهذه ال
متى تعلق الأمر  182-13إذ تم إلغاء الشكوى المسبقة بموجب القانون 

يشترط ، بعدما كان 3التسيير عن جرائمبمتابعة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية 
 .من قانون العقوبات الملغاة  885في نص المادة 

ومن ثمة  13/18والقانون  89/12ختلاف بين الأمر إعليه يظهر لنا جليا و 
قاعدة قانونية تتعلق بمبدأ سمو المعاهدة الدولية على مخالفة تتعلق بإثارة إشكالية 

 .4من الدستور 891القانون الداخلي وفقا لما نصت عليه المادة 

                                                           
، معدل 8553ديسمبر  1المؤرخة في  93 عددر، .، ج8553ي ظل دستور الجزائر لسنة وهو المبدأ المكرس ف-1

 .19/16/2183، المؤرخة في 80 عددر، .، ج13/16/2183المؤرخ في  83/18بالقانون  
 .أية إجراءات خاصة إلى 18-13لا تخضع المتابعات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون -2
(  29 المادة)الرشوة ( 18-13من قانون  25المادة )رائم التسيير العمدية كالاختلاس سواء تعلق الأمر بج-3

 . وغيرها من جرائم التسيير
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في " 891تنص المادة -4

 ."الدستور، تسمو على القانون 
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جاء كنتيجة لمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم  13/18بحيث أن قانون 
لتي لم تضع أي قيد في مجال تحريك الدعوى العمومية على المتحدة لمكافحة الفساد وا

 . مكرر 3في المادة  12-89خلاف الأمر 
نص من القانونين، بحيث أنه وبتطبيق وعليه فإننا أمام وضعية تعارض كل 

فيما يخص  18-13من الدستور فإن الأصح أنه يتم تطبيق القانون  891المادة 
وهذا ،  كرر من قانون الإجراءات الجزائيةم 3مادة إجراءات المتابعة ومن ثمة إلغاء ال

 .1التفسير يتعلق أساسا متى أخذنا بالفرضية الأولى 
أما في حالة الفرضية الثانية التي قد كنا أبديناها سابقا، وهي أن المشرع قد  

 12-89مكرر من قانون  3المادة  فان هذا الامر يؤدي بنا للقول أنوقع في سهو 
رية النيابة العامة باشتراط الشكوى المسبقة متى تعلق الأمر بالجرائم تتعلق بتقييد ح

المادية المنصوص عليها في القانون التجاري وجريمة الإهمال في التسيير المنصوص 
باعتبار أن هذه الجرائم هي مرتبطة  مكرر من قانون العقوبات 885مادة عليها في ال

رها إلا من قبل أجهزة الرقابة والأطراف مباشرة بأعمال التسيير التي لا يمكن تقدي
 .2المؤهلة وبالتالي تخرج عن سلطة النيابة العامة

وعليه فبالنسبة لجرائم التسيير التي تدخل ضمن طائفة جرائم الفساد فإننا 
، المنظم لهاته الجرائم 18-13نطبق بشأنها الحكم الخاص الوارد في إطار القانون 

وى المسبقة وا عطاء الحرية للنيابة العامة في مجال ومن ثمة التخلي عن فكرة الشك
 .تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذا الشأن

                                                           
يخص جميع جرائم التسيير بما  12-89مكرر من القانون  3سبقة في المادة المتعلقة أساسا بأن قيد الشكوى الم-1

 .وقد سبق وأن أبدينا في هذا الشأن ملاحظاتنا( الاختلاس، السرقة، الرشوة، التبديد)فيها جرائم الفساد 
 .35سابق، صمرجع أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، -2
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والتي هي ، ومن جانبنا وأمام هاتين الفرضيتين فإننا نؤيد الفرضية الثانية 
لقانونية أقرب في نظرنا للحقيقة المتوخاة من إصدار المشرع لترسانة النصوص ا

 .وللأسباب التي أسلفنا ذكرها
تفعيل دور النيابة العامة في إعطائها الحرية في  إلىندعو المشرع  من هناو 

تحريك الدعوى العمومية متى تعلق الأمر بجرائم التسيير التي تدخل ضمن جرائم 
جال الفساد، إذ لا يمكن إنكار دور سلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة في م

الكشف ومعاقبة المجرمين من خلال كم الرسائل المجهولة التي كانت سببا في الكشف 
 .1عن الجرائم

 التطبيق الموضوعى لسياسة الحد من التجريم والعقاب : المطلب الثالث
جانب التطبيق الإجرائي الذي أخذه المشرع كأسلوب لرفع التجريم عن فعل  إلى

ذلك يوجد عدة طرق وأساليب  إلىبقة فإنه بالإضافة والمتعلق بالشكوى المس 2التسيير
ضرورة التمييز بين عمل التسيير بأخرى تصب في رفع التجريم، هذه الأساليب تتعلق 

الذي يعود للإدارة والمسير وبين ذلك العمل الجزائي الذي يخص التجريم من خلال 
ين الخطأ الذي التفرقة بين الخطأ في التسيير الذي يندرج ضمن الخطأ الإداري وب

يندرج ضمن الخطأ الجزائي، ومرد التفرقة والتمييز هو الضرر الذي ينجم عن هذا 
 .العمل وما إذا كان هذا العمل يندرج ضمن خانة الجريمة والفساد

                                                           
مليار سنتيم  62جهولة، من ضمنها قضية عاشور عبد الرحمن وفضيحة اختلاس فهناك فضائح كشفتها رسائل م-1

جانب قضية سوناطراك التي أسالت الكثير من الحبر بإبرام صفقات مشبوهة  إلىمن البنك الوطني الجزائري، 
أين " موبيليس"جانب قضية شركة  إلىتخص بناء سكنات ومرافق اجتماعية لإطارات الشركة بالجنوب الجزائري، 

برام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، والاستفادة من  توبع إطاراتها بتبديدهم للأموال العمومية واستغلال الوظيفة وا 
تأشير الأعوان لإبرام عقود، حيث تم التلاعب بتسعة عقود إيجار تنصيب مراكز محطات للاتصالات الهاتفية 

 .2189أوت  28جديدة، بتاريخ الائر اد، مقال منشور بجريدة الجز وغيرها من خفايا الفس
هناك مشروع قانون حول رفع ، النور  ى التسيير الذي لم ير فعل فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن -2

بيان  :إلىالتجريم عن الجنحة الصحفية أين كلف رئيس الجمهورية بإعداد مشروع حول هذا الشأن، أنظر في ذلك 
 . 3ص  2188 ايم 12عقد يوم الاثنين اجتماع مجلس الوزراء المن
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تتمثل هذه الصورة في ما نادى به الفقهاء والعديد من القانونيين على أن رفع 
رج مجال إختصاص العدالة فهو أقرب من التجريم عن فعل التسيير هو في الأصل خا

، (الفرع الثاني)الإدارة التي يفترض أن تعاقب على فعل التسيير بإجراءات تأديبية 
ضافة  تقرير مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير فان ذلك  إلىونرى من جانبنا أنه وا 

لحاقه الأفعال محل الخطر الجزائي والمتعلقيكون  بالتسيير  ةمن خلال تدخل المشرع وا 
التجريم من خلال  تدخله برفعجانب  إلى( الفرع الأول)ضمن طائفة الجرائم العمدية 

 .( الفرع الثالث)إباحة الفعل 
 إلحاق جرائم التسيير بالجريمة العمدية: الفرع الأول

أن المشرع الجزائري وعلى عكس الاعتقاد السائد  إلىأن توصلنا  لقد سبق و
، إذ ما 12-89يم عن فعل التسيير كانت بموجب الأمر بأن أول بوادر رفع التجر 

عتناق فكرة رفع إ إلى أن المشرع كان وقد سبق له يمكن ملاحظته في هذا الصدد 
 .الفساد ومكافحته الوقاية منالتجريم عن فعل التسيير بموجب قانون 

من أساليب وقاية المسير من الخطر الجزائي في جرائم التسيير يكون من  و 
 .لحاقها بطائفة الجريمة العمدية بدلا من الجريمة غير العمدية أو الماديةإخلال 

يتعلق الأمر أساسا بجنحة منح عتنقه المشرع الجزائري و إ هو الأمر الذي و 
 13/182قانون من  8فقرة  23المنصوص عليها في المادة  1متيازات غير مبررةإ

ي إطار ضمان المبادئ أين يأتي هذا التجريم ف ،89-88المعدلة بموجب الأمر 

                                                           
متيازات غير إللدلالة على جريمة منح  « favorisme »وسقيعة مصطلح المحاباة سن بستعمل الدكتور أحإ-1

 .تفاقية فلا يوجود لهذا المصطلح ما في الإبينمبررة 
ومي يقوم بابرام عقد أو يعاقب كل موظف عم" في فقرتها الأولى على  13/18في القانون  فقد كانت تنص المادة-2

يؤشر او يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
 . "بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة 
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 حريةالمتعلقة بو  89/2091المرسوم الرئاسي رقم المكرسة من قبل المشرع في ظل 
الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات في جميع مراحل الصفقة من 

 .مرحلة إبرام العقد أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق
كانت تشكل  89-88بموجب القانون رقم  وحيث أن هاته المادة وقبل تعديلها

عائقا أمام المسيرين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التدقيق في إطار إشرافهم على 
 .عملية الصفقات العمومية بل أن هاته المادة جاءت عامة من حيث التجريم

بحيث تقوم المسؤولية في هذا الصدد بمجرد ثبوت مخالفة الأحكام التشريعية 
مية المتعلقة بالصفقات العمومية بغض النظر عن ما إذا كان المسير قاصداً والتنظي

 .لمخالفة أم لم يقصدها وبالتالي سوى عنصر العمد مع عنصر عدم العمدا
مجرد بالركن المادي أين تقوم الجريمة  إذ تم إدانة مسيرين بمجرد ثبوت

ئي وبالتالي فكانت شكل خطر جزايمخالفة حكم تشريعي أو تنظيمي وهذا في حد ذاته 
 .تعتبر جريمة مادية بحتة

بموجب القانون م .ف.و.من ق 23/8أما في إطار تعديل المشرع للمادة 
فقد ألحقها المشرع بطائفة الجرائم العمدية أين يتطلب المشرع توافر القصد  88/892

لوك محل إثبات الس إلىالجنائي العام والمتمثل في العلم والإرادة، باتجاه إرادة المسير 
نتفى عنصر العمد فلا إعليه فمتى التجريم وعلمه بأن هذا الفعل معاقب عليه قانوناً و 

 .ى ولو قام بارتكاب السلوك المجرممجال لمساءلة المسير حت

                                                           
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  2189سبتمبر  83المؤرخ في  89/209المرسوم الرئاسي رقم -1
 . 2189سبتمبر  21في  ة، المؤرخ91 العددر ، .رفق العام، جالم

كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند ابرام أو " نصت المادة بموجب التعديل على أنه -2
ساواة تأشير عقد او اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والم

 .بين المترشحين وشفافية الاجراءات
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وفي هذا الصدد فإن المشرع يكون بذلك قد أخذ بمبدأ رفع التجريم عن فعل  
لا يمكن الحديث فيها عن  نالعمدية أي ئفة الجرائمالتسيير بإلحاقه لجريمة المحاباة بطا

 .الخطر الجزائي كما وسبق التعرض إليها سابقا للأسباب سالفة الذكر
ن كان لا يمكننا إنكار خطوة المشرع في هذا الصدد إلا أن الممارسات  وا 

فتراض عنصر العمد في حالة إحرف عن إطارها القانوني من خلال القضائية نجدها تن
 .1لفةتكرار عملية المخا

شتراط توافر القصد الجنائي الخاص إإلى تدخله بضرورة إذ ندعو المشرع  
والمتمثل في إعطاء امتيازات غير مبررة، أين تنتفي الجريمة بانعدام القصد الخاص 
ولو توافر القصد العام وفي ذلك ضمانة أكثر وحماية للمسير النزيه، وبالتالي تجسيد 

 .التسييرفعلي لمبدأ رفع التجريم عن فعل 
وتعديل المادة  بهذا الشكل مكن من إعطاء حرية أكبر للمسير وفتح له الباب 
للقيام بمبادرات لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية، بحيث تضمن مشروع تعديل 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار عرض أسباب التعديل وضمن المناقشات 

ولقيام المسؤولية الجزائية للمسير يجب أن تقترن  أنه إلىالتي تمت فقد تم التوصل 
باتجاه سوء النية، أي بمعنى توافر العمد في ارتكاب السلوك المجرم، بحيث يمكن 

لمنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية دون اللمسير أن يخالف الإجراءات 
 .2قصد، وعندها لن تتم متابعته جزائيا

نون العقوبات يتم بموجب هذه الأخيرة معاقبة مكرر من قا 885بالنسبة للمادة 
المسيرين على تهاونهم في التسيير، بحيث أن الظروف المحددة لفعل التهاون غير 
                                                           

 .895سابق، ص جيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع بوسقيعة، الو  سنأح-1
م ، بحيث أصبح تجريم فعل التبديد مقرونا .ف.و.من ق 25أن الحد من العقاب مس أيضا المادة  إلىنشير -2

مبرمة في هذا الصدد، وبمفهوم المخالفة في حالة إثبات بإثبات سوء النية في الوقائع الخاصة بالصفقات العمومية ال
حسن النية في التبديد مثل الاستثمار في قطاعات غير مربحة للشركة، فالعقاب لن يكون بالتجريم بل بتفعيل 

 .العقوبات الإدارية المخصصة في هذا الشأن
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معروفة وغير محددة، وبالتالي رفع التجريم يكون من خلال تحديد الظروف المحددة 
 .لفعل التهاون حتى يصبح هذا الفعل جريمة يتم معاقبة مرتكبيها

م توافر هذه الظروف يجعل التهاون في التسيير فعل إداري ومن ثمة أن عد و 
كان من الأجدر على المشرع أن يتدخل ما دام أنه أخذ بمبدأ رفع التجريم عن فعل 

 .التسيير بضرورة تدخله وتعديله للمادة بالشكل المقترح من قبلنا
عن فعل  مع العلم أن هذا المقترح كان مدرج ضمن مشروع قانون رفع التجريم

التسيير ونتساءل عن سبب عدم المصادقة على هذا الأخير، بل على الأقل كان على 
المشرع إدخال تعديلات وفقا لما يتلاءم مع السياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع 

 .الجزائري ألا وهي الوقاية والحد من العقاب
 الجزائيةتفعيل العقوبة التأديبية بدلا من العقوبة : الفرع الثاني

لمحض أكثر ما على أساس أنه يغلب على أخطاء التسيير الطابع المهني ا
ن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير لا يرتب ضرر فإهو الطابع الجزائي 

 .1ضررعلى  ليستنطوي على خطر و أنها مباشر، إذ 
البحث عن سبل أخرى تتلاءم مع معالجة  إلىدعت الضرورة و من هنا 

الواقع ونظراً لخصوصية  نخاصة أاء التسيير بدلا من تفعيل العقوبة الجزائية، و أخط
 2رض أن تتم معالجته على المستوى التأديبيفت، فإن هذه الأخيرة العمل في التسيير

                                                           
طأ المهني في التسيير والخطأ الجزائي، التفرقة بين الخ إلىجاء هذا القرار كنتيجة عن مجمل الدعوات الرامية -1

خطأ جزائي عندما يكون هناك إضرار بالمال العام بطريقة  إلىلكنه يتحول  المهني وارد لكل مسير يبادر و فالخطأ
 .معينة وبنية مسبقة

أين تم انعقاد مجلس وزاري  81/0/2188حيث كان هذا الاقتراح من ضمن الملفات التي طرحت للنقاش بتاريخ -2
مشترك عرض فيه مشروع المرسوم المتضمن رفع التجريم عن فعل التسيير، ليكون نصا تطبيقا للقرار الذي اتخذه 
رئيس الجمهورية في شهر فيفري، بعد الاقتناع بأن مبدأ تجريم الشركات سبب في تعطيل المؤسسات العمومية 

 .الاقتصادية بعد إدانة العديد من الإطارات المسيرة



 

177 
 

بحيث أن كل مسير يخضع لوصاية يمكن أن تعهد لها مهمة معاقبته في حالة ارتكابه 
 .لهذا النوع من الأخطاء
 تم المناداة بضرورة أن تكون العقوبة الخاصة بارتكاب الأساسوعلى هذا 

تأديبية إذ من شأن هذه الأخيرة أن توفر الغرض المقصود تقصير أو خطأ في التسيير 
 .من الحماية في حالة التجريم

ن عملية التجريم تنصب على حماية المؤسسة العمومية الاقتصادية بشكل أإذ  
تفعيل  أن بحيث، إلى ضياع المال العامويؤدي عام من كل ضرر قد يلحق بها 

لو طبقنا العقوبات الجزائية العقوبة الجزائية لا يتناسب مع معالجة الخطأ في التسيير إذ 
 .كون أمام حالة التعسف وعدم التوازن بين السلوك والعقوبةنسوف 

ئي على خلاف الأمر بالنسبة للعقوبة التأديبية والتي يغلب عليها الطابع الوقا
وليس الزجري، بحيث تطبيقها فيه ضمانة أكثر وحماية للمسير باعتباره العنصر الفعال 

 .في إطار تطوير المؤسسة العمومية الاقتصادية وليس حماية المؤسسة في حد ذاتها
وعليه فإننا لا يمكن أن ننكر ضرورة سن قوانين صارمة لحماية المال العام 

ى توفر عنصر العمد في إطار المخالفة والإضرار من كل أشكال التلاعب والتبديد ومت
لدى المسير، وبالمقابل ضرورة توفير ومنح مرونة تسمح لمسيري المؤسسات العمومية 
الاقتصادية بالتسيير الأنجع للمؤسسة، ومن ثمة تحقيق الأهداف المسطرة متى تعلق 

 .دالأمر بارتكاب المسير لخطأ في التسيير والذي ينتفي فيه عنصر العم
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 إباحة السلوك المجرم: الفرع الثالث

 1السلوك المادي إباحة هو عن فعل التسيير من ضمن آليات رفع التجريم
المجرم بموجب النصوص الجزائية التي تجرم عملية التسيير في إطار المؤسسة 

 .العمومية الاقتصادية
ية عن مضمون الإباحة في هذا الصدد يكون من خلال نزع الصفة الجزائ و 

السلوك المجرم، بحيث يصبح إتيان المسير لإحدى صور الخطأ في التسيير كما 
 2أشارت إليه المواد لا يدخل ضمن تعداد الجريمة،إذ يصبح في حكم الأفعال المشروعة
، والمبررة أو حتى بدائلها من حيث تفعيل المسؤولية التأديبية أو حتى المسؤولية المدنية

 .رتكاب خطأ في التسييرإالتعويض كجزاء على ب البطلان أو يترت نأي
المفهوم تختلف عن أسباب الإباحة  بهذا3أن الإباحة إلىونشير في هذا الصدد 

رع في الأفعال المبررة وفقا شعقوبات الجزائري والتي حصرها المالمقررة ضمن قانون ال
ضى جانب حالة الضرورة ور  إلى، 4من قانون العقوبات 65لما جاءت به المادة 

 .5المجني عليه

                                                           
الجريمة تعد عملا غير مشروع مخالفا لأحكام القانون الجنائي يتوجب هنا تسليط العقوبة على كل  باعتبار أن-1

ختلف الفقهاء حول موقع إتكب هذا الفعل في ظل أسباب الإباحة بحيث مرتكبيها، إلا أنه رغم هذا يحدث أن ير 
فريق  ع ، وبين .من ق 65لى المادة أسباب الإباحة في القانون الجزائي، فريق ألحقها بالركن الشرعي مستندين ع

أحسن بوسقيعة،  :إلىلتفاصيل أكثر أنظر في ذلك ..... سباب الموضوعية لانعدام المسؤوليةالأدراجها ضمن أ
 . 836سابق، ص جيز في القانون الجزائي العام، مرجع الو 
للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة -2

 . 813، ص8559الإسكندرية، 
 .801-868: ص صان ، مرجع سابق ، عبد الله سليم-3
 .ن به القانون والدفاع المشروعذيأيأمر به أو  ييندرج ضمن الأفعال المبررة كل من صورة الفعل الذ-4
احة، بحيث هناك من اعتبرها مانع من موانع ا كانت هذه الحالة تدخل ضمن أسباب إباختلف الفقهاء فيما إذ-5

المسؤولية على أساس أنها تختلف عن أسباب الإباحة الأخرى، والتي تعتبر أسباب موضوعية لا تزيل الصفة 
 .891، ص السابق عبد القادر القهوجي ، المرجع: إلىلتفاصيل أكثر أنظر في ذلك .... الإجرامية،
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 حماية المسير من الخطر الجزائيالنيابة العامة في  آليات: الثالمبحث الث
لقد أقر المشرع الجزائري في صلب قانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة 
سلطة واسعة وفعالة في مجال حماية المسير من مسألة لزوم الخطر الجزائي لعمل 

ة الاقتصادية، وبالتالي حماية المسير من تحريك المسير داخل المؤسسة العمومي
رتكب إحدى جرائم التسيير إو تعرضه للمساءلة الجزائية متى  الدعوى العمومية ضده

 .محل الدراسة وفقا لما سبق عرضه
وسيلة النيابة العامة تمثلت في غرامة الصلح مع تقيد المشرع لتطبيق هذا  و

اسي للنيابة ا الإجراء يتنافى مع الدور الأسالنوع من الإجراء، ومرد ذلك هو أن هذ
من قانون  25 قتضاء الحق العام وفقا لما تعبر عليه المادةإالعامة والمتمثل في 
ومن هنا نتساءل عن دور النيابة العامة في هذا المجال ؟ ومدى  الإجراءات الجزائية
 .شرعية هذا الإجراء؟

الإختصاص  إلىالتعرض أولا ستثناء كان لابد لنا من عليه فأمام هذا الإو 
لة ئجال حماية المسير من تعرضه للمساالأصلي للنيابة العامة ودورها الاستثنائي في م

( الفرع الثاني)لمضمون غرامة الصلح كأصل عام نتعرضثم ( الفرع الأول)الجزائية 
 لمعرفة (الفرع الثالث)لح في خطأ التسييروالشروط الخاصة لتطبيق نظام غرامة الص

رتكب خطأ في إتوفير الحماية للمسير متى  فيالمصالحة  اجراء مساهمة مدى
 .التسيير
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 المسير ي حماية دور النيابة العامة ف :لالأو المطلب
نظرا للدور الفعال الذي تلعبه النيابة العامة في مجال الدعوى العمومية وتوقيع 

 ستثناء من الأصلإ الذي يعدو على مرتكبي الجرائم عامة والتسيير خاصة،  1العقاب
ولمعرفة سلطات النيابة العامة في مجال وقاية المسير من الخطر الجزائي وللتوضيح 
أكثر كان من الضروري التعرف أولا على الإختصاص الأصيل للنيابة العامة ثم 

 .ستثنائي للنيابة العامة في مجال جرائم التسييرإلى الدور الإالتعرض 
 يل للنيابة العامة الإختصاص الأص: لأولالفرع ا

من المتفق عليه قانونا أن الدعوى العمومية هي مطالبة الجماعة، الممثلة في 
، ومن ثمة فالنيابة العامة 2القضاء بتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمةب النيابة العامة

 .3لها سلطة تحريك الدعوى العمومية كأصل عام مع ورود بعض القيود
خاصة تكون نص على أسباب تتفرع بين عامة و غير أن المشرع الجزائري 

نقضاء الدعوى العمومية من ضمنها إجراء الصلح وفقا لما نصت عليه المادة سببا لإ
 .4من قانون الإجراءات الجزائية 083

فقد سمح قانون الإجراءات الجزائية إجراء الصلح للإدارات العمومية في ظل 
حكام تلك القوانين وفقا لشروط محددة بعض القوانين الخاصة مع المخالف لنصوص وأ
ستثناء متى تعلق الأمر إمصالحة كسلفاً، كما وأعطى للنيابة العامة سلطة إجراء ال

بجرائم التسيير التي تحمل وصف المخالفة دون غيرها من جرائم التسيير الأخرى والتي 
 .تحمل وصف الجنحة

                                                           
، ص 8556القاهرة، ، دار النهضة العربية،9، الطبعة الإجراءات الجنائية أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون -1

81. 
 .31، ص 8513سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب، باتنة، -2
ة، عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، الطبعة الخامسة، دار هوم-3

 .55، ص2180
 ".ا كان القانون يجيزها صراحةضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذكما يجوز أن تنق: "بنصها-4
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ريك الدعوى العمومية لها سلطة تح 1هيئة قضائية خاصة عامةالنيابة التعتبر 
متناعها عن رفع الدعوى إنية والتي تختلف في الأساس القانوني لها من حيث إمكا

 .تها إلى جانب مباشر ، 2العمومية لاعتبارات تقدرها
جانب إختصاصات  إلىوعليه فإن إختصاصها الأصيل هو توجيه الاتهام 

وهي ما تفيد إعطاء من قانون الإجراءات الجزائية،  63أخرى نصت عليها المادة 
المشرع للنيابة العامة سلطات وصلاحيات واسعة تخولها التدخل في جميع المراحل 

مرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام  إلىالتي تمر بها الدعوى من مرحلة الاستدلال 
 .الجزائية كمرحلة أخيرة

 ستثنائي للنيابة العامةالإ الإختصاص: الفرع الثاني
لدعوى العمومية للتنازل عنها يقتضي معه أن النيابة إن مبدأ عدم قابلية ا

العامة لا تملك سلطة التصرف في الدعوى العمومية بالتنازل عنها أو التعهد بعدم 
 ، غير أن المشرع و3تحريكها أو التخلي عن الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها

زل عن تحريك ستثناء عن هذا الأصل أعطى للنيابة العامة دور أو صلاحية التناإك
سلطة إجراء من خلال منحها  الدعوى العمومية ومن ثمة التنازل عن حقها في العقاب

 .الصلح بدلا من تحريك الدعوى العمومية
ألة إعطائها للنيابة العامة يعد وأمام هاته الوضعية نجد أن هذه الصلاحية ومس

قتضاء الحق إهو ستثناء من الأصل العام الذي وجدت من أجله هذه الأخيرة، و إ
 .العام،ومن ثمة المطالبة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء

                                                           
 .61، ص 2180 الجزائر،، دار هومة،5محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة -1
لجزء الأول، شركة الجلال للطباعة، قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، ا حنبيه صالح، الوسيط في شر -2

 .821، ص2110القدس، 
 .622ص مرجع سابق،مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، -3
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ولعل مرد ذلك أن المشرع الجزائري  ونتساءل عن الغرض من هذا الاستثناء
بهذا وفي إطار برنامج عصرنة العدالة وللتخفيف من أعباء القضاء من جهة أقر 

 .الإجراء للنيابة العامة
ومية عتنق مبدأ حماية مسيري المؤسسات العمإ رع أن المش كما نرى 

توقيع العقاب عليهم متى  إلىلة الجزائية التي تفضي ئالاقتصادية من تعرضهم للمسا
 تي لا تنطوي على أي قد جنائيتعلق الأمر بارتكابهم لأخطاء في التسيير والإدارة وال

ر المادية دون عام أو خاص، وهو الأمر الذي يجد أساسه في نطاق جرائم التسيي
 .غيرها من جرائم التسيير غير العمدية

هذا الإجراء  انتهاجإذ أن ، وحسن ما فعل المشرع الجزائري في هذا الصدد
عتنقه، أين أخذ بالنظام المختلط، بين النظام إ ع من فكرة النظام الإجرائي الذي جاء ناب

 .1الإتهامي والنظام التفتيشي
نيابة العامة وفي مجال جرائم التسيير هو حماية وعليه فإن الدور الاستثنائي لل

المسير من تحريك الدعوى العمومية ضده، وبالتالي حمايته من توقيع العقوبة المقررة 
للجريمة عليه من خلال دفعه لغرامة الصلح كإجراء لانقضاء الدعوى العمومية 

وع، ومن حيث ضده،ونظراً للطابع الاستثنائي لهذا النوع من الإجراء من حيث الموض
المهمة المخول لها صلاحية القيام والإشراف على هذا الإجراء والمتمثلة في النيابة 
العامة، كان لابد على المشرع من فرضه لقيود وشروط خاصة لتطبيق الصلح في 
مجال التسيير وفقا لما يتلاءم وخصوصية هذا الأخير وهو ما سوف نتعرض إليه في 

 .والية الفروع الم

                                                           
 .01ص ، سابق مروك نصر الدين، مرجع -1
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ما فعل المشرع الجزائري في هذا الصدد من خلال خروجه عن حسن  و
الأصل العام وا عطائه للنيابة العامة سلطة إجراء الصلح بدلا من تحريك الدعوى 

 .العمومية
 إلىهذا الأمر نابع من فكرة أن الجرائم ترتكب في ظروف متنوعة، إضافة 

ير المفضي للمساءلة نسبة للخطأ في التسيبالوع ظروف المتهمين كما هو الحال تن
 .الجزائية للمسير، والذي يعتبر من نوع خاص 

 الإطار التشريعي للصلح في مخالفات التسيير: المطلب الثاني
مفهوم إجراء المصالحة بصفة عامة  إلىسنتناول في هذا الصدد التعرف 

( الثانيالفرع )ثم تطبيقات فكرة المصالحة الجزائية في التشريع الفرنسي ، ( الفرع الأول)
 . (الفرع الثالث)نتعرض لتطبيقات هذا الإجراء في التشريع الجزائري و أخيرا 

 مفهوم إجراء المصالحة : الفرع الأول
، ولأهمية هذا 2أو التسوية الجزائية 1مفهوم إجراء المصالحة علىإن التعرف 

الإجراء باعتباره من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية، فهو مقرر في 
 3/0، وهو ما جسدته المادة 3الجرائم البسيطة وفي المخالفات المعاقب عليها بالغرامة

من قانون الإجراءات الجزائية، كما هو الحال بالنسبة لجرائم التسيير محل الوقاية من 
ى نقضاء الدعو إالجزائري بذكرها كسبب من أسباب  كتفى المشرعإذ إالخطر الجزائي 

 .يف لهاالعمومية ولم يعط أي تعر 

                                                           
ح أياً كان في التشريعات العربية التي تستعمل مصطلحاً للتعبير عن الصل جاري استعمل المشرع و خالفاً لما هو -1

م ، .من ق 590في المسائل المدنية بحسب المادة ( الصلح) ستعمل المشرع الجزائري مصطلح ،إموضوعه 
 0ون الجمارك، المادة من قان 939ج ، المادة .ا.من ق 3في المسائل الجزائية حسب المادة ( المصالحة)ومصطلح 
 . لق بالمنافسةالمتع 81/19المعدل و المتمم بالقانون رقم  16/16من الأمر 

هو التعبير الذي استعمله الدكتور نجيمي جمال في كتابه دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع -2
 .909، ص 2183الجزائري على المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، الجزء الثاني، دار هومة، 

 .861المرجع السابق، ص  عبد الله أوهايبية،-3
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يعرف الفقه الصلح بأنه تخلي الفرد عن الضمانات القضائية المقررة بشأن  
 1نقضاء الجريمةإمن ثمة محققا في ذلك تخلي الدولة عن حقها في العقاب و  الجريمة

نقضاء الدعوى العمومية فيتمثل أساساً في دفع المخالف ا  أما عن مقابل الصلح و 
ومن هنا ، للغرامة الجزائية المقررة للجريمة لغرامة صلح بدلا من دفعه ( المسير)

 . نتساءل عن جوهر الفرق بين كل من الغرامتين؟
لم يضع المشرع الجزائري محدد لمفهوم الغرامة الجزائية على عكس بعض 

إلزام المحكوم عليه بأن يدفع "  المصري والذي عرف الغرامة بأنها التشريعات كالتشريع
 .2" لمقدر في الحكمخزينة الدولة المبلغ ا إلى

 إلىعتبرت الغرامة كعقوبة جزائية مقررة كأصل عام في مواد المخالفات أ فقد  
ومن أهدافها تحقيق الردع العام ،جانب الجنح والجنايات، المحددة بحد أدنى وأقصى

 .3والردع الخاص
 إلىهذا من جهة،  وهي بذلك تختلف عن التعويض الذي هدفه جبر الضرر

غرامة يكون للخزينة العمومية على عكس ما هو عليه بالنسبة جانب أن مال ال
 .للتعويض الذي يؤول للطرف المتضرر

 
فالأساس القانوني للغرامة الجزائية هو قانون العقوبات، بينما التعويض فيستند 

غير أن هذا الأمر لا يعني عدم وجود التعويض في إطار ، 4القانون المدني إلى
في المجال الجزائي، أين يدفع المحكوم عليه لصالح  الجرائم، بل هناك تعويض

                                                           
 .286، ص 8553د الشواري، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الحمي-1
 .8558لسنة من قانون العقوبات المصري  0ة الماد-2
ص  8532، دار المعارف، مصر، 0السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة -3

333. 
من  819 إلى 812ثم من المادة  866 إلى 820عويض في المواد من نص المشرع الجزائري على أحكام الت-4
 .م.ق
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الضحية تعويض عن الضرر الذي ألحقه به، وهو ما يعبر عنه بالدعوى المدنية 
والذي يمكنه التنازل ( المتضرر)والتي تعتبر ملك للضحية التبعية للدعوى العمومية، 

 .1اعنها على عكس الغرامة التي لا يمكن للنيابة العامة التنازل عليه
، غير أن ستعمال المشرع لمصطلح الغرامةإبالرغم من بالنسبة لغرامة الصلح و 

ختلاف آثار كل من الغرامتين بالشكل عتبارها كعقوبة جزائية لإإ هذا الأمر لا يعني 
 .هذا من جهة الذي تم التعرض إليه سابقا

ومن جهة أخرى نص المشرع الجزائري على إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة  
متنع المحكوم عليه المدين عن دفع هذه إمتى  2بعقوبة الغرامة عن طريق الإكراه البدني

لغرامة الصلح أين لا يمكن تطبيق أحكام الإكراه  ة، على خلاف الأمر بالنسب3الغرامات
 .البدني في حالة عدم دفع المسير لغرامة الصلح

تجاوز مدة تالتسيير فلا مخالفات بونشير في هذا الصدد أنه إذا كان الأمر يتعلق  
الإكراه البدني شهرين في كل الحالات أما بالنسبة لجنح التسيير فإن مدة الإكراه البدني 

 المدرجة في الحكم أو القرار القضائي وفقاً لنص المادة  سب قيمة الغرامةتكون على ح
 . 81/13قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب قانون من  312

 بأنه( التسوية الجزائية) حلسبق شرحه يمكن إعطاء تعريف للص ومن خلال ما
 بموجبه النيابة العامة أين تكون فيه خصما وحكما إلىالمعهود قضائي ذلك الإجراء ال

الصلح المحددة مسبقا من تتنازل عن الدعوى العمومية بشرط دفع المخالف لغرامة 
 .رطتنقضي الدعوى العمومية بمجرد تحقق هذا الش وقبلها 

                                                           
 .218، ص السابق  المرجع السعيد مصطفى السعيد، -1
 -6ه رد ما يلزم رد -2الغرامة  -8: من قانون الإجراءات الجزائية حصرت مجال تطبيق الإكراه في 955المادة -2

 .المصاريف القضائية -0التعويضات المدنية 
على كل جهة قضائية حينما تصدر حكمها القاضي بعقوبة الجزائية من قانون الإجراءات  311مت المادة ألز -3

ه البدني وفقاً لنص الغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات المدنية أو المصاريف القضائية أن تحد مدة الإكرا 
 .81/13المعدلة بالقانون رقم  312المادة 
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دور النيابة العامة في مجال حماية المسير من  اومن هذا المنطلق يتضح جلي
موضوعية المنظمة لإجراء الجرائية و الإشروط التعرضه للمساءلة الجزائية متى توافرت 

 .غرامة الصلح
 الجزائية في التشريعات المقارنة ةتطبيقات المصالح: ثانيالفرع ال

رنة بتطبيق المصالحة متى تعلق الأمر لقد أقرت مختلف التشريعات المقا
ستثنت تطبيق إجراء التسوية الجزائية في نطاق الجنح أو إبالتالي بالمخالفات فقط، و 

جتماعية، بحيث يعتبر إجراء المصالحة الجزائية من ا  الجنايات لاعتبارات سياسية و 
 .ضمن السبل المقررة لمعالجة المخالفات

ة الفرنسي على طرق الفصل في المخالفات هذا ونص قانون الإجراءات الجزائي
المحاكمة  و الأمر الجزائي،  الغرامة الجزافية ،المصالحة الجزائية كل من تمثلت في و

ة ونلاحظ في هذا الصدد أن هذه الطرق هي نفسها التي أقرها المشرع ،  1العادي
 2.الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي

انون من ق 08/8ا لما نصت عليه المادة فبالنسبة لإجراء التسوية الجزائية وفق
، فهو إجراء مقرر في مواد المخالفات التي يعاقب عليها الإجراءات الجزائية الفرنسي

 6111يورو في الحالة العادية وبغرامة  8911 إلىالقانون بغرامة يمكن أن تصل 
 .3يورو في حالة العود

                                                           
 920 واد منإجراء الأمر الجزائي المج و .إ.قمن  08لحة الجزائية فقد نصت عليه المادة بالنسبة لإجراء المصا-1

 .925إجراء الغرامة الجزافية المادة أما ، 921 الى
لمعالجة  بديلإجراء الأمر الجزائي ك 89/12 بموجب الأمر ج.ا.وبموجب تعديله ق لقد أقر المشرع الجزائري -2

 .9مكرر  611مكرر إلى  611صت عليه المواد من والفصل في المخالفات، وهو ما ن
3 -

L’article 131-13 code pénal:Constituent des contraventions les infractions que la 

loipunit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. 

Le montant de l'amende est le suivant : 

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe  

9° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe  

4° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe  

0° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe  
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ها بالغرامة أو الحبس كما وسمح بتطبيق هذا الإجراء في الجنح المعاقب علي 
تطبيق هذا الإجراء يخضع للسلطة التقديرية لوكيل  غير أن،  سنوات 9لمدة لا تتجاوز 

لجمهورية ومعيار ذلك هو إذا كان من الممكن وضع حد للإخلال الناجم عن الجريمة ا
صلاح الضرر فإنه يمكن اللجوء   .هذا الأجراء إلىوا 

وكيل الجمهورية أو  إلىالإشراف  كما ونجد المشرع الفرنسي يعطي صلاحية
 .ريع الجزائري كما سوف يأتي بيانهضابط الشرطة القضائية، أو وسيط خلافاً للتش

هو دفع المخالف لغرامة الصلح للخزينة العمومية بدلا ومحل التسوية الجزائية  
من  08/6والمادة  08/2من تحريك الدعوى العمومية ضده وهو ما جاءت به المادة 

وقد تضمن التشريع الفرنسي حكم خاص يتعلق ، الإجراءات الجزائية الفرنسيقانون 
 .بوجوب المصادقة على عريضة غرامة الصلح من قبل القاضي

 التسوية الجزائية في التشريع الجزائري : الفرع الثالث
أو غرامة الصلح وأدرجها  1لقد أقر المشرع الجزائري بنظام التسوية الجزائية

في الحكم "اءات الجزائية في الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان ضمن قانون الإجر 
في المواد من " في غرامة الصلح في المخالفات" في القسم الأول " في مواد المخالفات

 .من قانون الإجراءات الجزائية 651 إلى 618
فهي خاصة بإجراء الغرامة  656غاية المادة  إلى 658بينما المواد من 

ديده طواعية من خلال طابع ء لتحرر المخالف من خطئه وذلك بتسالجزافية كإجرا
 .2مبلغ الغرامة المحددة، وهذا الإجراء معمول به في مجال مخالفات المرورجبائي 

                                                                                                                                                                          

4° 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être 

porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la 

loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. 
 .ريع المصري يستعمل مصطلح التصالحالمصطلحات القانونية للتعبير عن غرامة الصلح فنجد التش تتعدد -1
،المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها 2118أوت  85،المؤرخ في  18/80القانون رقم  -2

جويلية  25، المؤرخة بتاريخ 09ر ، عدد .، ج2115جويلية  22المؤرخ في ، 15/16،المعدل و المتمم بالأمر 
2115.  
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جرائم التسيير المادية  فييمكن تطبيق هذا الإجراء نرى أنه حيث ومن جانبنا 
المنصوص  التسيير دون جريمة الإهمال فيالقانون التجاري لمنصوص عليها في ا

ومرد ذلك أن المشرع علق تطبيق هذا الإجراء على عليها في قانون العقوبات، 
 .جنحةهي جريمة الإهمال في التسيير أن المخالفات دون غيرها من الجرائم باعتبار 

قر لها عقوبة أر المادية فبالرغم من أن المشرع أما بالنسبة لجرائم التسيي 
أن الجريمة في الأصل العام  إلىعنى أنها جنحة وهذا راجع الجنحة إلا أن هذا لا ي

ستثناء يتدخل المشرع ويطبق عليها عقوبة وكإغير أنه  ةمخالفهي في الأصل  المادية
مكانية إ رتأيناإمن هذا المنطلق الجنحة وتسمى في هذا الصدد بالجنح المخالفية و 

 .التسييرمخالفات المخول للنيابة العامة في  تطبيق إجراء الصلح
 إلىن ما يهمنا في هذا الصدد هو إجراء التسوية الجزائية كإجراء يهدف إ

بمعنى إعطاء فرصة للمسير، فمتى  حماية ووقاية المسير من الخطر الجزائي أو
تحريك الدعوى العمومية ضده وتوقيع  إلىرتكب مخالفات التسيير فإنها تؤدي مباشرة إ

خلال  من مبادرة وكيل الجمهورية في حماية المسير تظهر أينلجزائية المقررة العقوبة ا
 .دفعه لغرامة الصلح بدلا من تحريك الدعوى العمومية ضده 

الإجراء يندرج ضمن حماية المسيرين من طائفة المتابعات بهذا فإن هذا و 
التي لا تنطوي على أي قصد  خطاء التسييرإرتكابهم لأتي قد تطالهم عند الجزائية ال

 .1جنائي
لمنصوص المخالفية ا جنحطبق هذا الإجراء يتعلق أساسا بالن مجال تإعليه فو        

 .والمعاقب عليها بالغرامة فقط كما سوف يأتى بيانه ت .قعليها في 
مكرر  885وتخرج بذلك جنحة الإهمال في التسيير المنصوص عليها في المادة       

كيل الجمهورية بإفادة المسير ومن هنا نتساءل عن مدى تقيد و ، 1من قانون العقوبات

                                                           
 .2189سبتمبر  89بتاريخ الجزائرية ، لنصر مقال منشور بجريدة ا-1
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ء الدعوى نقضاإمن دفعه لغرامة الصلح وبالتالي  متى تعلق الأمر بمخالفات التسيير
وية الجزائية إجراء التس إلىضده؟ أي بعمنى هل اللجوء ها العمومية بدلا من تحريك

في  نحاول الإجابة عليه وفوهو ما س سبيل الاختيار؟على أو  الإلزامجاء على سبيل 
 .المطلب الموالي
 التسوية الجزائية لمخالفات التسيير: المطلب الثالث

جراء التسوية الجزائية والذي ينتهي بدفع لإ ارسم المشرع الجزائري حدود 
 .نقضاء الدعوى العموميةإي الالمسير لغرامة الصلح وبالت

جراءات اللجوء  إلىوفي سبيل التعرف  من هذا الإجراء كان  إلىشروط وا 
نصوص المواد المنظمة لإجراء التسوية الجزائية بالتحليل  إلىي التعرض الضرور 

 .لفروع التالية اوالشرح وهو ما سوف نتطرق إليه في 
نظرا لما يعتري هذا الإجراء من غموض وتداخل في المفاهيم المشابهة له، و 

ل وقلة الدراسات في هذا الموضوع، بل أنه ومن جانب التطبيق فلم نلتمس إتباع وكي
غير المعقول، وفي ذلك مخالفة ال غير المنطقي والالجمهورية هذا الإجراء، وهو الأمر 

 .للسياسة الحديثة للمشرع الجزائري التي تهدف للوقاية والحد من التجريم
 شروط تطبيق التسوية الجزائية : الفرع الأول

قبل كل تكليف " نون الإجراءات الجزائية على أنهمن قا 618نصت المادة 
بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت 

                                                                                                                                                                          
على اجراء المثول الفوري كالية للحكم في مواد الجنح المنصوص عليه  89/12لقد نص المشرع بموجب الامر  -1

هو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة العامة وفقا لملائمتها ، و 9مكرر  611 إلى 611في المواد من 
إخطار المحكمة بالقضية، والأمر الجزائي هو أمر بعقوبة الغرامة يصدر عن قاضي الجنح على  الإجرائية عند

المتهم بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق وجاهي أو سماع مرافعة 
أو بالحبس لمدة /ها بغرامة والمعاقب عنهذا الاجراء متى تعلق الامر بالجنح  إلىغير أن المشرع حصر اللجوء ،

 نء متى تعلق الامر بجنح التسيير لأوعليه فانه لايمكن تطبيق هذا الاجرا ، تساوي أو تقل عن سنتين كشرط ابتداء
 .عقوبتها تتجاوز سنتين
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 وي لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مسا
 ."للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة

حية حيث يستفاد من هذه المادة أن المشرع خول للنيابة العامة وحدها صلا
 .هذا الإجراء وعرضه على المخالف والمتمثل في شخص المسير إلىاللجوء 

وعليه فإن أطراف هذا الإجراء هو وكيل الجمهورية بصفته المشرف والمقرر 
 .وبين الشخص المخالف والمتمثل في المسير

دفع المخالف غرامة بلإجراء المصالح  أما فيما يخص الجرائم التي تخضع
لا تطبق "من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على  658مادة الصلح فقد نصت ال

 : في الأحوال التالية 651 إلى 618أحكام المواد 
ها لجزاء غير الجزاء المالي إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعل-8
 .تتعلق بالعود  شخاص أو الأشياء أو لعقوباتتعويض الأضرار اللاحقة بالألأو 
 ان ثمة تحقيق قضائي إذا ك-2
 إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين -6
 .في الأحوال التى ينص فيها تشريع خاص على إستبعاد إجراء غرامة الصلح -0

التي  وعليه فإن مخالفات التسيير وفقا لما يصطلح عليها بالجنح المخالفية
توافر فيها  أن ف غرامة الصلح يجبيمكن أن تخضع لإجراء المصالحة بدفع المخال

 : الشروط الآتية
وبة الغرامة فقط، وبالتالي فلا تطبق عقأن تكون المخالفة معاقب عليها ب -8

جانب عقوبة الحبس أو  إلىمخالفات التسيير والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة على 
 .1المعاقب عليها بعقوبة الحبس فقط

                                                           
 .865سابق، ص عبد الله أوهايبية، مرجع -1
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ة التسيير أي ضرر للغير يرتب رتكاب المسير لمخالفإألا يترتب على  -2
 .المسؤولية المدنية على عاتقه

وعليه فإنه يستفاد من نصوص هذه المواد أن المشرع أعطى للنيابة العامة 
هذا الإجراء وتطبيقه على المخالفات المتوفر فيها الشرطين  إلىصلاحية اللجوء 

فيها هذه الشروط من ضمن المخالفات التي تتوفر  هحيث الحال كذلك فإنالسابقين، و 
إلى قيام المسؤولية الجزائية هي مخالفات التسيير المادية دون غيرها والتي تؤدي 

 .للمسير
هذا الإجراء  نعدام أي نص قانوني يمنع من تطبيقإأمام  ومن هذا المنطلق و 

فإنه يمكن تطبيق إجراء الصلح في هذا الصدد كما وسبق ،  في مخالفات التسيير
لا يترتب عليها أي ضرر  هأن في هذا الصدد 1ما يميز الجنح المخالفيةو  الإشارة إليها

ومرد ذلك أن هذا النوع من الجرائم يندرج ضمن جرائم  ،للغير ينجم عنه تعويضات
 .الخطر وليس الضرر

على العكس بالنسبة لجرائم التسيير العمدية كجريمة الاختلاس مثلا فهي 
نقضاء الدعوى لإسبب خاص كح ن نطاق تطبيق إجراء غرامة الصلتخرج ع
 .2العمومية

                                                           
، 282، 110، 118ما تضمنته المواد  لتى يمكن تطبيق عليها إجراء الصلح هو كلا من ضمن الجنح المخالفية-1

 .ت .من ق 169، 166، 128، 121، 185، 181، 189، 183، 186
منه والتي نصت على عدم تقادم الدعوى العمومية  90م في المادة .ف.و.بحكم خاص في إطار قالمشرع  أقر-2

 إلىا تم تحويل عائدات الجريمة ذها في هذا القانون في حالة ما إولا العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم المنصوص علي
خارج الوطن، وعليه في الحالة العكسية فإن الدعوى العمومية تتقادم في حين نجد حكم مخالف لهذا الأمر في 

مكرر والتي نصت على عدم تقادم الدعوى العمومية متى تعلق الأمر باختلاس الأموال  1في المادة  ج.ا.صلب ق
ج نتساءل أي النصين يتم .ا.مكرر من ق 1وبين نص المادة  م.ف.و.ين قالعمومية، وأمام هذا التناقض ب

حيث نرى من جانبنا أنه يتم تطبيق حكم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وبالتالي تقادم الدعوى العمومية ، تطبيقه
 .ق يلغي السابققاعدة الخاص يقيد العام وكذا مسألة اللاح إلىسنوات استناداً  81في جريمة الاختلاس بمرور 
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إجراء المصالحة بدفع غرامة الصلح مشروط باللجوء إليه قبل  إلىإن اللجوء 
وعليه إذا أبرم الصلح بعد ،  بمعنى قبل تحريك الدعوى العموميةالمتابعة الجزائية أي 

ثر به ولا يرتب عليه أي أيعتد تحريك الدعوى العمومية أو بعد صدور الحكم فلا 
من  618قانوني متى تعلق الأمر بمتابعة جرائم تسيير معينة وهو ما أقرته المادة 

 .1قانون الإجراءات الجزائية
على خلاف الأمر بالنسبة للمصالحة التي يسمح بها قانون الإجراءات الجزائية 

إبرام  إلىنه يمكن اللجوء أإذ  في ظل القوانين الخاصة والمعهودة للإدارة العمومية،
 .2نقضاء الدعوى العموميةإبالتالي لمصالحة ولو بعد تحريك الدعوى العمومية و ا

 إجراءات تطبيق التسوية الجزائية: الفرع الثاني
تمر مرحلة تطبيق إجراء المصالحة بدفع المسير لغرامة الصلح بعدة مراحل 

 : نوجزها كالتالي
 مرحلة إعلام المسير/ 9

لديه محاضر تثبت قيام المسؤولية  يقوم وكيل الجمهورية متى وصلت إليه
الجزائية للمسير مخالفات التسيير المادية بإخطار المسير بأنه مصرح له بدفع مبلغ 

                                                           
هذا الإجراء قبل  إلىوهو ما يفيد اللجوء " قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة"لقد استعمل المشرع مصطلح -1

تحريك الدعوى العمومية والذي يقصد به أول إجراءات استعمال الدعوى العمومية أمام جهات التحقيق أو الحكم من 
محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية : إلىر في ذلك لتفاصيل أكثر أنظ... طرف النيابة العامة

 . 86الجزائري، المرجع السابق، ص 
لقد أجاز المشرع الجزائري إجراء المصالحة في جرائم محددة كما هو الحال عليه بالنسبة للجرائم الجمركية -2

والجنح الماسة بقانون ، معدل والمتمم ال 8595 نايري 28المؤرخ في  19-95ارك رقم المنظمة بموجب قانون الجم
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم و  ،المعدل والمتمم 8553يوليو  5المؤرخ في  53/22الصرف الأمر رقم 

لىالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و  الخارج، كما ونجدها في قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة  ا 
 . 619منه المعدلة للمادة  86في المادة  82-19تحت رقم  2111ة لسنة من خلال قانون المالي
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للحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً للعقوبة المقررة  وي على سبيل غرامة صلح مسا
 .1للمخالفة المرتكبة

بإعطاء تكييف ففي مجال التطبيق فإن وكيل الجمهورية وبدلا من أن يقوم 
ي للجريمة على حسب السلوك المرتكب من قبل المسير، ومن ثمة تحريك  2قانون

فإنه وعلى العكس من  الدعوى العمومية ومباشرتها بإحالة المسير على محكمة الجنح
ذلك فإنه لا يقوم بتوجيه الإتهام للمسير بل يقوم بإعلام وعرض إجراء الصلح على 

 .المسير
ء نابع من فكرة تمتع السلطة القضائية كأصل عام بسلطة وأساس هذا الإجرا 

 .3التدبير الملائم كما وكيفاً  الملاءمة في اتخإذ
أن يرفض المسير إجراء الصلح أنه لا يمكن تصور  إلىنشير في هذا الصدد  

رتكب السلوك المجرم بل على العكس من ذلك فإن هذا الإجراء فيه حماية إمتى 
يع العقوبة علية من جهة، كما وأن هذا الإجراء يندرج ضمن للمسير من إمكانية توق

 .رفع التجريم في مجال التسيير
هذه الصورة بل الأكثر من ذلك فإن محل  إلىبالرغم من أن المشرع لم يشر 

الصلح هو دفع المسير لغرامة الصلح بدلا من دفعه لغرامة جزائية والتي تعتبر عقوبة 
من جهة، كما وتؤثر على صحيفة السوابق القضائية جزائية تؤثر على سمعة المسير 

المقررة للجريمة  من حيث إمكانية إدراجها ضمن ذلك على حسب مقدار عقوبة الغرامة
 .ف المسير في المؤسسة العمومية الاقتصاديةالمرتكبة من طر 

                                                           
 .ج .إ.ق من 618المادة -1
حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، منشأة المعارف، -2

 . وما يليها 829ص  2112الإسكندرية، 
 . 811، صالسابق  المرجع ،حاتم حسن موسى بكار -3
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حريك مسألة دفع المسير لغرامة الصلح بدلا من ت المشرع الجزائري عتبر إ 
ختياري بيد النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية إضده إجراء  الدعوى العمومية

 12-89حيث أنه ومن جانبنا نؤيد المشرع في هذا الأمر وخاصة بعد صدور الأمر 
لمسألة الشكوى المسبقة كقيد  هشتراطإدأ رفع التجريم عن فعل التسيير بوالذي أقر بمب

مومية الاقتصادية التي تملك لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الع
 .1الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط

 2مرحلة الإخطار بالدفع/ 1
المسير في خلال أجل خمسة  إلىلعامة اتتمثل هذه المرحلة في إرسال النيابة 

عشر يوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه ، إخطاراً مذكوراً فيه مجموعة من 
 : يالبيانات تتمثل ف

 موطن المسير. 
 محل ارتكاب المخالفة. 
  رتكاب المخالفةإتاريخ وسبب. 
 النص القانوني المطبق بشأن المخالفة. 
  610جانب المهل وطرق الدفع المحددة في المادة  إلىمقدار غرامة الصلح. 

 3مرحلة الدفع/3
تعتبر هذه المرحلة آخر إجراء في إطار تخلص المسير من تعرضه للمساءلة 

 .نقضاء الدعوى العمومية متى تحقق شرط دفع غرامة الصلحإالتي تنقضي بية و الجزائ
وقد نظم المشرع إجراءات الدفع والتي تتم خلال ثلاثين يوماً التالية لاستلام 

أن يختار بين أن يدفع دفعة واحدة نقداً أو في المسير الإخطار المشار إليه أعلاه 

                                                           
 .ج .ا. ق مكرر من 3المادة -1
 ج  .إ.قمن  616المادة -2
 . نفس القانون من  610المادة -3
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مكان ارتكاب بالإختصاص الإقليمي إما  بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح ويتحدد
المحصل في جميع الأحوال  إلىويجب أن يسلم الإخطار  الجريمة أو محل إقامته

 .تأييداً للدفع
 آثار إجراء غرامة الصلح: الفرع الثالث

 :يترتب على دفع المسير لغرامة الصلح آثار تتجلى في
تنقضي الدعوى : " بنصها 615نقضاء الدعوى العمومية وهو ما نصت عليه المادة إ-

عتراف إ كما يفسر دفع الغرامة ،  "العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح
المسير بالمخالفة المرتكبة من طرفه ومن ثمة يعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد 

 .1حالة العود
ة وعليه فبمجرد قيام المسير بدفع غرامة الصلح فإنها تنقضي الدعوى العمومي

المرفوعة ضده ومن ثمة توفير حماية قانونية للمسير من دخوله المحاكم وتوقيع عليه 
عقوبات جزائية والتى قد تؤثر على سمعته في حالة دخوله للمحاكم وعلى عمله كإطار 

 .مسير
في حالة عدم دفع المسير لمبلغ غرامة الصلح في الآجال المحددة سلفا من قبل -

، يقوم وكيل الجمهورية 2مقدار الغرامة غير قابل لأي طعن وكيل الجمهورية أين يكون 
بتحريك الدعوى العمومية ضد المسير بتكليفه بالحضور أمام المحكمة وهو ما نصت 

أما عن الإختصاص الإقليمي للمحكمة التي تنظر في الدعوى ، 6193عليه المادة 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 625لعمومية فقد حددته المادة 

                                                           
 .ج .إ.قمن  615المادة -1
 .من  نفس القانون  619المادة -2
ا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام المخالف للإخطار طبقا إذ: " بنصها على-3

 ."قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة 616للمادة 
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الغاية المتوخاة من إقرار فإننا توصلنا إلى أن  و كختاما لما قيل في هذا الباب
المصالحة في المسائل الجزائية نابع من فكرة البحث عن مدى مساهمة المصالحة في 
الوقاية من الخطر الجزائي، والتي نراها من جانبنا بأنها إجراء فعال إذ حسن ما فعل 

ء المسير لفرصة بتصحيح خطأه وتحلله من المشرع الجزائري من خلال إعطا
المسؤولية الجزائية متى تعلق الأمر بمخالفات التسيير المادية والمعاقب عليها بعقوبة 

 .كما وسبق التعرض إليها ت.ق المدرجة ضمن نصوصالغرامة فقط و 
لا يمنع من تسجيلنا لبعض الملاحظات ومن ضمنها كان من هذا غير أن 

لجزائري أن يدخل تعديلات على إجراء الصلح المنصوص عليه الأجدر على المشرع ا
هذا الإجراء  إلىفي قانون الإجراءات الجزائية من خلال إضفاء طابع الإلزامية باللجوء 

 .قبل أية متابعة جزائية للمسير
المتضمن  12-89خير للمشرع الجزائري بموجب الأمروخاصة أن التعديل الأ

حماية رفع التجريم عن فعل التسيير وبالتالي أعطى  قانون الإجراءات الجزائية قد
جانب حث المشرع النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية باللجوء  إلى للمسيرين

لا أنه وللأسف ونحن بصدد إالذي يندرج ضمن حماية المسيرين  وتطبيق هذا الإجراء
لتطبيقي لهذا البحث عن تطبيق هذا الإجراء لم نجد أي تجسيد فعلي في الجانب ا

.أي منذ صدوره 8533الإجراء منذ 
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 البدائل الإصلاحية غير الجزائية في مواجهة الخطر الجزائي: الباب الثاني



 

201 

 

ير والإدارة خطر تجريم أعمال التسي إلىلقد حاول المشرع الجزائري التصدي 
من خلال فرضه لآليات جديدة تضمن رد فعل جزائي ملائم ومتناسب مع خصوصية 

 .جرائم التسيير والإدارة محل الخطر الجزائي
وعلى رأسها نظام الوساطة الجزائية الذي يعتبر وحسب المذكرة الإيضاحية 
التى صدرت عن وزارة العدل بخصوص التعديلات التي طالت قانون الإجراءات 

آلية بديلة للمتابعة الجزائية في مادة المخالفات وبعض الجنح البسيطة  فهو الجزائية
مع تعزيز دور ، على سبيل الحصر  المشرعالتي حددها التي لا تمس النظام العام و 

 .النيابة العامة في حماية المسير من خطر تعرضه للمتابعة الجزائية
دث آليات أخرى تصب في حماية فقد استح، لم يكتف المشرع بهذا القدرهذا و 

رتكب إحدى مخالفات التسيير إمتى عليه من خطر توقيع عقوبات جزائية المسير 
نفراد إمعه  يبرر هو ماو ، بتقرير المسؤولية المدنية بدلا من المسؤولية الجزائية 

 .المسؤولية في هذا الصدد بنوع من الخصوصية
لعمومية الاقتصادية المؤسسات ا اومتى كان الأصل أن يمارس مسيرو 

وأمام تزايد الأنظمة التى ، السلطات المخولة لهم قانونا أو بمقتضى القانون الأساسي 
ذ ، إجانب اقترانها بالجانب الجزائي  إلىختلافها من جهة ا  زدياد عملياتها و ا  يمارسونها و 

إلى ى هذا أد، تقوم المسؤولية الجزائية للمسير عن هذا النوع من الاختصاصات 
عتبر من ضمن الأسباب الخاصة التى أ الذي و صلاحيات ورة تبني مبدأ تفويض الضر 

 .ئية للمسير نقضاء المسؤولية الجزاإ إلىتؤدي 
 
 

 : ليه في فصلين أساسين على النحو التاليإوهو ما سوف نحاول التطرق 
 بدائل المتابعة الجزائية للمسير: الفصل الأول
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 نتفاء المسؤولية الجزائية للمسيرب لا تفويض الصلاحيات كسب: الفصل الثاني
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 الفصل الأول
 بدائل المتابعة الجزائية للمسير
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 زائية للمسير بدائل المتابعة الج: ولالفصل الأ 
إن السياسة الجزائية المعاصرة تتجه نحو تبني الطرق البديلة لانقضاء الدعوى 

منازعات الجزائية باعتماد وسائل أكثر فعالية سلمية لحل الالطرق البالأخذ العمومية و 
ومرونة لحل المنازعات الجزائية والتي تساهم في علاج مشكلة الزيادة الهائلة في عدد 

 .الجرائم والتى تندرج ضمن الجرائم البسيطة
ويتم ذلك إما عن طريق البحث عن حل ودي للنزاع وذلك بتدخل طرف ثالث 

لزام المسير أو م، ممثلا في وكيل الجمهورية ن خلال إقرار المسؤولية المدنية وا 
بتعويض المؤسسة العمومية الاقتصادية متى ارتكب أخطاء في التسيير إذ يكون ذلك 
كفيلا وحل بديل لجبر الضرر ومنع بذلك تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية في هذا 

 إلىاجة جبر الأضرار دون الح إلىالصدد إذ تهدف الوظيفة الإصلاحية للتعويض 
 . التعويض الكامل الذي يؤسس المسؤولية على الذنب الأخلاقي

عدالة أكثر مرونة، ومن  إلىنتقلنا من عدالة صارمة إبهذه الطريقة نكون قد و 
الوسائل البديلة للمتابعة الجزائية في جرائم التسيير  إلىهنا كان لابد لنا من التعرض 

 : النحو التالي علىلما لها من أهمية  محل الخطر الجزائي 
 .الوساطة الجزائية: المبحث الأول

 .المسؤولية المدنية: المبحث الثاني 
 

 

 

 
 الوساطة الجزائية: المبحث الأول
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من المتفق عليه أن الدعوى العمومية تعتبر الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة 
ة العامة الدعوى ذ تباشر النيابإالعامة من أجل توقيع العقاب على مرتكب الجريمة 

من  25وهو ما نصت عليه المادة ، العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون 
 .في تحريك الدعوى العمومية تهامع تقيد حريقانون الإجراءات الجزائية 

ة الوحيدة التي تمكن وبذلك فإن الدعوى العمومية تعتبر الوسيلة القضائي 
خص قام بمخالفة قاعدة جنائية بتوقيع العقوبة قتضاء حقه أمام كل شإالمجتمع من 

صلاح الجاني إلىعليه والتي تهدف   .تحقيق الردع في نفوس الأفراد وا 
نجده أقر بتبني إجراء  ري ه التشريعي الحديث للمشرع الجزائالتوج وبالنظر إلى

وهو المقارنة  تشريعات الجنائية أسوة بالجديد كبدليل مستحدث عن الدعوى العمومية 
و المتمثل في  لأمر الذي أدرجه في ظل التعديل الجديد للقانون الإجراءات الجزائيةا

 .الوساطة الجزائية 
وبذلك أصبحت الوساطة الجزائية الأداة المفضلة في السياسة الجنائية المعاصرة 
والتي بدأت تتجة نحو فكرة العدالة الجنائية لذلك أقرها الفقه كوسيلة بديلة عن الدعوى 

مية في حل المنازعات الجزائية إذ تقوم على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية بين العمو 
أطراف النزاع، كما وتبنتها التشريعات المقارنة بوصفها أسلوب حديث في حل 

 .1المنازعات الجزائية
تكمن أهمية الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة للدعوى العمومية من خلال 

على الوقت والجهد والتخفيف من عبء تراكم القضايا  فاظحالتقصير أمد التقاضي و 
 2.على القضاة الذي يتكبد أطراف الدعوى 

                                                           
دار النهضة العربية، القاهرة، . أشدن رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في انهاء الدعوى العمومية -1

 .88، ص2110
الجزائية، مجلة الحقوق، مجلس فايز عابد الظفيري، تأويلات في الوساطة الجنائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى  -2

 .885، ص2115الثاني،  العددالنشر والعلمي، جامعة الكويت، 
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 إلىوانطلاقا من هنا تقتضي أولى خطوات دراسة موضوع الوساطة التطرق 
جراءات الوساطة  إلىوالتعرض ،  (المطلب الأول)ماهية الوساطة الجزائية  أحكام وا 

أثار الوساطة وتأثيرها على جرائم التسيير محل  إلى وأخيرا التعرض( المطلب الثاني)
 (. المطلب الثالث)الخطر الجزائي 
 ماهية الوساطة الجزائية: المطلب الأول

أحكام الوساطة وأثارها يقتضي أولا التعريف بموضوع الوساطة  إلىقبل التطرق 
ة التي تميز تعريفها مع بيان خصائصها وأطرافها وبيان الضوابط القانوني إلىبالتطرق 

 عطيخاصة أن المشرع الجزائري لم يالوساطة عن غيرها من الأنظمة المشابهة لها و 
نما وساطة كطريق بديل لفض النزاعات و ا للمفهوم كتفى برسم آليات ممارستها إا 

 .للوساطة اأين أدرج تعريف 1وتطبيقها على عكس قانون حماية الطفل
 تعريف الوساطة: الفرع الأول

كل من التعاريف الفقهية والتشريعية للوساطة  إلىا الصدد نتعرض في هذ
 .الجزائية
 
 

 التعريف الفقهي : أولا
نقسمتعريف الوساطة و  إلىتجه الفقه إ تعريفها من  إلىالأول يذهب  ،إلى فريقينا 

 . تعريفها من حيث الغاية إلىحيث الموضوع والثاني يذهب 

                                                           
، مؤرخة بتاريخ 65،عدد ر.جلمتعلق بحماية الطفل، ،ا 2189 جويلية 89المؤرخ في  89/82قانون رقم -1

 .2189 جويلية85
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إجراء يتم قبل تحريك "رفت بأنها التعاريف الفقهية لإجراء الوساطة إذ ع تعددت
بين أطراف  توفيقلنيابة جهة وساطة أو شخص للول اخالعمومية بمقتضاه تالدعوى 

 .1"أهداف محددة ينص عليها القانون  إلىالدعوى والتي تسعى 
طريقة تقليدية لحل المنازعات التي تنجم عن " كما وعرفها الفقه الفرنسي بأنها 

 إلىالتوفيق والوصول  إلىطة شخص ثالث الذي يقضي الجريمة بين الأشخاص بواس
 2".اتفاق بحل النزاع بطريقة ودية

بأنها ذلك الإجراء الذي "غايتها  إلىتعريفها بالنظر  إلىتجاه فقهي آخر إوذهب 
تفاق الأطراف في وضع حد ونهاية إن خلاله شخص من الغير وبناء على يحاول م

أسلوب توفيقي بين أطراف النزاع "بأنها  تعرفا و كم 3" للأضرار التي أحدثتها الجريمة 
حماية العلاقات  إلىحل رضائي يهدف  إلىبمساعدة الغير أملا في الوصول 

 .4"الاجتماعية
بأنها العمل عن طريق تدخل شخص من الغير "عرفها الفقيه عادل علي مانع  

ض بشأنه حل نزاع نشأ عن الجريمة أين يتم التفاو  إلىيسمي الوسيط على الوصول 
 . 5"وبحرية بين الأطراف 

 .الوساطة في القوانين الوضعية: ثانيا
 5مكرر  69 إلىمكرر  69قانون الاجراءات الجزائية في المواد  إلىبالرجوع 

نجد أن المشرع الجزائري لم يدرج لنا تعريف محدد لاجراء الوساطة بل نجده يتعرض 

                                                           
، منظمة المحامين لناحية 29 لعدداالعيد هلال، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة المحامي،  -1

 .01، ص 2189سطيف، 
2-

Jean Lagadec, Le nouveau guide pratique du droit ,edition France loisire , 1995 

pp ;393. 
 . 00، ص 2181 دار النهضة العربية،القاهرة،، رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الاجرائي المقارن -3
 .39النبي، المرجع السابق، ص عادل يوسف عبد  -4
 .91، ص 2113، ديسمبر 00 العددعادل على مانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، مجلة الحقوق، -5
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ات المقارنة والتى أدرجت ضمن جراءات وشروط الوساطة عكس التشريعإ إلىمباشرة 
 .النصوص المتعلقة بهذا الاجراء تعريفا له

عملية غير رسمية ومرنة تتم عن " القانون البرتغالي بأنها  تعرف الوساطة في
تفاق بشكل فعال إ إلىطريق طرف ثالث محايد وهو الوسيط والذي يسعى للوصول 

نون والمساهمة في إعادة حيث يتم إصلاح الضرر الناجم عن الفعل المخالف للقا
 .1"السلام الاجتماعي

ئحي الصادر عن المجلس للارى عرفت الوساطة في نص القرار اومن جهة أخ
لجنائية عن البحث قبل أو أثناء الإجراءات ا" على أنها  2118مارس  81الأوربي في 

مرتكب الجريمة ويتم التوسط فيه عن طريق شخص محايد مع  حل يتم التفاوض عليه
"2. 

 12-56من القانون رقم  08في المادة  عرفهاأما عن المشرع الفرنسي فقد 
إجراء يقره مدعى عام الجمهورية قبل إثارة الدعوى " بأنها 8556يناير  0الصادر في 

ولدة عن العامة لتأسيس إصلاح الضرر الواقع على الضحية ووضع نهاية للمعاناة المت
 3"مرتكبيها عادة تأهيل إ الجريمة أو المساهمة في 

جراء يتم من خلاله إ ومن خلال ما سبق يمكننا تعريف الوساطة بأنها وعموما
 رتكاب سلوك مجرم قانونا بتدخل وكيل الجمهوريةإتم تى وضع حد للمتابعة الجزائية م

 .الذي يتولى مهمة التوفيق بين مصلحة الجاني والمجنى عليهو 
 أطراف الوساطة: الفرع الثاني

                                                           
 .68، ص السابق  المرجع رامي متولي القاضي ،-1
 . 68نفس المرجع، ص  -2

3-
RAYMON Guillien ,Jean vicent , Lexique des termes juridiques , 12

éme
édition,dalloz, 

PARIS ,1999, p: 338. 
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قبل أي متابعة  يجوز لوكيل الجمهورية" مكرر على أنه  69تنص المادة 
إجراء وساطة  بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه جزائية أن يقرر

عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر الذي 
ل المجرمة تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بينمرتكب الأفعا،و ترتب عليها

 ".والضحية
هم الوسيط يتضح من خلال المادة  أن الوساطة تقتضي وجود ثلاثة أطراف و 

 .الضحية والمشتكى منه،( وكيل الجمهورية)
حيث أنه ومن خلال هاته المادة نثير تساؤلات حول صفة وكيل الجمهورية هل 

مة تمثيل مهمة الوسيط تتنافى مع مه و خاصة أنأو ممثل للحق العام ؟  هو وسيط
 .وأن أي جمع بينهما فيه مساس بحقوق المجتمع، الحق العام 

 المشتكى منه : أولا
ستعمل المشرع مصطلح المشتكى منه والذي يختلف عن مصطلح المتهم إلقد 

أو المحكوم عليه ذلك أن إجراء الوساطة يتم قبل المتابعة الجزائية أين يطلق على 
رتكابه للجريمة إجرم أو وجدت دلائل على لسلوك المالشخص الذي قام بارتكاب ا

بمصطلح المشتكي منه أمام الضبطية القضائية أما أمام النيابة العامة فيطلق عليه 
مصطلح المتهم أي هنا بعد توجيه الاتهام وتحريك الدعوى العمومية أما المحكوم عليه 

 .فهو من صدر ضده حكم جزائي يقضي بالإدانة
كل "الذي يعرف بأنه رج ضمن مصطلح الجاني و إن مصطلح المشتكي منه يند

تجاها إ هتتجإؤولية أين كانت له إرادة معتبرة قترف جريمة وكان أهلا للمسإإنسان 
 .1"مخالفا للقانون 

                                                           
، 8599 القاهرة،دار النهضة العربية، يه في القانون المقارن، القاهرة،محمود محمود مصطفى، حقوق المجنى عل -1
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كل شخص تقدم ضده بلاغ أو شكوى أو يجرى "في حين يقصد بالمشتكى منه 
 .1" لمرتكبة معه تحريات أو استدلالات بغية تقوية دلائل إيصاله بالجريمة ا

التعريف لابد لنا من ضبط المصطلحات ذلك أن المشرع  ذاأمام ه حيث أنه و
ستعمل مصطلح المشتبه فيه ولم يستعمل مصطلح إ كان واضحا في هذا الشأن إذ

إجراء الوساطة أن يتم اللجوء إليها قبل  إلىالمتهم ومرد ذلك أن من شروط اللجوء 
 .لدعوى العمومية من قبل النيابةالمتابعة الجزائية أي قبل تحريك ا

ن صفة مرتكب إف ، وأمام هاته الوضعية فانه متى تم تحريك الدعوى العمومية
صفة المتهم بدلا من المشتبه فيه فصفة المتهم تثبت للشخص متى  إلىالجريمة تتحول 

أي نكون أمام تحريك الدعوى العمومية ،تم توجيه له اتهام من قبل النيابة العامة 
 حيث و مية طوال فترة التحقيق والمحاكمةمر معه حتى أثناء مباشرة الدعوى العمو وتست
المشتكي منه في إطار مخالفات التسيير ينحصر في صفة المسير والذي سبق وأن  أن

 .تعرضنا إليه في الباب الأول من الأطروحة ونكتفي بهذا الحد لتجنب التكرار
 

 الضحية: ثانيا
هو الأخر طرفا في إجراء الوساطة الجزائية بأنه  يقصد بالضحية الذي يعتبر

 69الطرف المضرور من الجريمة المرتكبة من قبل الجاني وهو ما أشارت إليه المادة 
مكرر إذ لا مجال للحديث عن إجراء الوساطة بدون وجود هذا الأخير ذلك أن جوهر 

 .وك مجرمإجراء الوساطة هو وضع حد للمتابعة الجزائية الناتجة عن إتيان سل
هذا الإجراء متى لم يبدي الضحية  إلىنه لا يمكن اللجوء إالأكثر من ذلك ف و

 .هذا الإجراء أي توافر عنصر الرضا إلىموافقته بالإيجاب للجوء 

                                                           
 .865، ص2183، دار بلقيس، الجزائر، ية في التشريع الجزائري والمقارن عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائ -1
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عرف الفقه الضحية بأنه الشخص الذي أعتدي على حقه الذي يحميه و قد 
 .1القانون سواء ناله ضرر مادي أو أدبي أو لم يصبه أي ضرر

وصفة الضحية في إطار موضوع الدراسة هي المؤسسة العمومية الاقتصادية  
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 3بالشكل المشار إليه في المادة 

 وكيل الجمهورية : ثالثا
هو الآخر الطرف الفعال في سير ومراقبة إجراء الوساطة الجزائية منذ  يعتبر

 .تفاق مكتوبإر صدو و ذلك بإلى نهايتها بدايتها 
تعددت التعاريف في إعطائها مفهوما للوسيط إذ يعرف بأنه ذلك الشخص الذي 

 .2ن هما مصلحة الجاني والمجني عليهتعهد له مهمة التوفيق بين مصلحتين متعارضتي
قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجزائري أعطى للنيابة  إلىوبالرجوع 

الوضعية ته مهورية مهمة القيام بدور الوسيط وأمام هاالعامة ممثلة في وكيل الج
يتنافي مع الدور الذي وضع فإن هذا الأمر اعتبار وكيل الجمهورية وسيط جزائي وب

لبة بتوقيع العقاب باسم من أجله في الأصل العام ألا وهو تمثيل الحق العام والمطا
الجزائي بل الأكثر من ذ لا يعقل أن ينصرف عن عمله ويقوم بمهمة الوسيط إالمجتمع 

ذلك نجد أن المشرع أجاز لوكيل الجمهورية أن يبادر تلقائية منه إجراء الوساطة في 
 .الأحوال المنصوص عليها في القانون 

 الطبيعة القانونية لإجراء الوساطة: الفرع الثالث
ختلف الفقه الجنائي حول مسالة تحديد الطبيعة القانونية للوساطة الجزائية إلقد 

 .ستناداتهم القانونية ومبرراتهم الفلسفية حول طبيعة الوساطةإ إلى إلىلك راجع وذ

                                                           
 .882محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  محمود-1
 .08، ص 2181الوساطة في القانون الإجرائي المقارن ، دار النهضة العربية ،القاهرة، رامي متولي القاضي،-2



 

212 

 

عتبرها إ طة كصورة من صور الصلح وهناك من عتبر الوساإ وعليه فهناك من 
عتبرها ذو إ يل عن الدعوى العمومية وهناك من عتبرها كبدإ دارية وهناك من إذو طبيعة 

 .طبيعة عقدية
 ية صورة من صور الصلح الوساطة الجزائ: أولا

ن أإذ  أن الوساطة هي صورة من صور الصلح إلىيذهب أنصار هذا الرأي 
لا ذ لا وجود للوساطة و إوافق وتطابق ارادة أطراف الدعوى كل منهما يرتكزان على ت

 .، فهي أساس كلاهما1نعدام هذه الارادة إللصلح في حالة 
ات نظر أطراف النزاع كما كما أنه وفي الوساطة يقوم الوسيط بتقريب وجه

تفاق أو تسوية إ إلىالوصول  إلىن كلاهما يهدف أإذ  يحدث في حالات الصلح
 .2ودية

عتبار إ مكانية إنفى مسألة تجاه مغاير و إ إلىغير أن الفقه الفرنسي يذهب 
ذ يترتب على الصلح إختلاف أثر كل منهما لإالوساطة كصورة من صور الصلح نظرا 

عوى العمومية مومية بينما يبقى للنيابة العامة صلاحية مباشرة الدنقضاء الدعوى العإ
 .3تفاق الوساطة إفي حالة عدم تنفيذ 

 الوساطة الجزائية ذات طبيعة إدارية : ثانيا
نما مجرد ا  فكرة أن الوساطة ليست عقد مدني و نصار هذا الاتجاه من أينطلق 

مية وهي بذلك تعتبر جزء من هذه داري تمارسه النيابة العامة في الدعوى العمو إجراء إ
قه الفرنسي وكرسه ي الذي تبناه جانب من الفأالدعوى وليس كبديل عنها، وهو الر 

 .المشرع الفرنسي
                                                           

زاد شكور صالح، الوساطة البديلة ذات الطابع التفاوضي لتسوية منازعات عقود الاستثمار الدولة، رسالة مقدمة -1
 .890، ص 2182ربيل، أه في القانون الخاص، جامعة كتورا لنيل شهادة الد
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 . 22، ص 2111، القاهرة
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نما يخضع ا  لى موافقة الجاني والمجني عليه و جراء الوساطة لايتوقف عإكما أن 
جاني ام الصدارها لمقرر الحفظ متى قإتقديرية للنيابة العامة من خلال للمسألة ال

 .ثار الجريمةابتعويض المجنى عليه بإزالة 
 الوساطة الجزائية من بدائل الدعوى العمومية : ثالثا

ية معتبار أن الوساطة من بدائل الدعوى العمو إ  إلىنصار هذا الاتجاه أيذهب 
إلى تعويض المجنى ستبعاد الاجراءات القضائية المعقدة وتهدف إ إلىالتي تهدف 

نقضاء الدعوى العمومية كما هو الحال إ إلىجراء الوساطة يؤدي إن إفعليه و ، 1عليه
 .بالنسبة للصلح

أن النيابة العامة وفي الوساطة الجزائية لها مطلق  إلىويستندون في ذلك 
أي أثر  جراء الوساطةإذ لا يترتب على إالحرية في التصرف في الدعوى العمومية 

دعوى العمومية نقضاء الإذ يترتب عليه ، إ هو عكس الصلحو  قانوني دون سلطة النيابة
 .في ذلك  النيابة العامة دون سلطة
تعد الوساطة من بدائل الدعوى العمومية ووسيلة لحل المنازعات  كبذل و
 .صلاح العلاقات الاجتماعيةإ و الجزائية

 خصائص الوساطة الجزائية: الفرع الرابع
 الجزائية بمجموعة من الخصائص طة التعاريف السابقة تتميز الوسا إلى ستناداإ

التي ا وتتمثل خصوصا في الرضائية التي تميزها عن غيرها من الانظمة المشابهة له
تعتبر جوهر الوساطة كما وتقوم على فكرة التفاوض عن طريق تدخل طرف ثالث 

 . السرية وسرعة الاجراءات إلىوصولا 
 الرضائية : أولا
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م اتفاق الاطراف فالوساطة ترتكز على جراء تفاوضي يستلز إيقصد بالرضائية 
 .1شراف القضاء إولهم لتسوية الخصومة كل ذلك تحت رضا الاطراف بقب

من الجاني تفترض مشاركة طرفي الجريمة وهما كل  2ن العدالة الرضائية إ
لعدالة الجزائية التقليدية التي جراءات الدعوى على خلاف اإوالمجني عليه في جميع 

 .ابية للمتهم فقطيجإفترض مشاركة ت
بهذا تقوم الوساطة على أساس حرية الأطراف في البحث عن حل ودي للنزاع  و

 .وليس البحث عن تطبيق العقوبة
النيابة العامة طراف و شتراط موافقة الأإيترتب على الرضائية في الوساطة و 

حالة القضايا إمكانية إختياريا وبهذا أصبح للنيابة العامة إتنفيذها الوساطة و  إلىاللجوء ب
 .  للوساطة
ذا كان قبول إمكانية ممارسة الوساطة إنه لا يتصور إماسبق ف إلى ستناداا  و 

 (و التدليسأالإكراه، الغلط )الجاني أو المجني عليه تحت تأثير إحدى عيوب الرضا 
 السرية والسرعة في الاجراءات : ثانيا

كمات اقررة في المحجراءات العلنية المتم الوساطة الجزائية بعيدا عن الإت
بين النيابة العامة دون و ، القضائية فهي تقوم بين كل من المجنى والمجنى عليه 

 .خرى أشتراط أطراف إ
جراءات الجزائية وتسييرها فهي تتميز بسرعة إلى سرعة الإكما وتهدف الوساطة 

لة ن الفصل فيها يكون في مدة معقو أختصار الوقت إذ ا  إلى حل و الفصل والتوصل 
                                                           

 .209، ص 2180 القاهرة ،محمد فوزي ابراهيم، دور الرضا في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، -1
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استحداث خطط عمل  -: نموذج للحد من الاجرام وذلك عن طريققر بوجود عدالة تصالحية كأأين  2111أفريل
تشجيع الدول  -لجنائية وسبيل العدالة التصالحيةالوساطة ا إلى وطنية واقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة بالجوء

حتياجات ومصالح الجناة ا  ترم حقوق و جراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحا  ت و ساالمختلفة على صياغة سيا
 .الضحاياو 
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زائري والج ليه المشرع الفرنسيإهو ما ذهب و ، شتراط مدة معينة للفصل فيها إ دون 
الذي نص على ألا تزيد مدة الوساطة الجزائية ثلاثة  على عكس المشرع البرتغالي

 .1أشهر 
 التفاوض عن طريق طرف ثالث : ثالثا

إن أساس الوساطة الجزائية هو التوفيق بين مصالح كل من الجاني والمجني 
ه من خلال التقريب بين وجهات النظر عن طريق طرف ثالث وهو النيابة العامة علي
وبذلك يعهد للنيابة ، 2حل للدعوى الجزائية  إلىذ تعهد لها مهمة التفاوض للتوصل إ

 .تهامإسلطة في إعتبارها العامة دور المفاوض خلافا للأصل العام 
 

جراءات الوساطة الجزائية: المطلب الثاني  أحكام وا 
جراءات الوساطة الجزائية في تحديد شروط تطبيقها  تتمثل أهمية دراسة أحكام وا 
والتي تتباين بين شروط موضوعية وأخرى إجرائية إذ لا مجال للحديث عن إجراء 

 .الوساطة في غيابها 
تحديد مجال تطبيق إجراء الوساطة  يه إلى جانبإلنتطرق ماسوف وهذا 

حل الخطر الجزائي باعتبارها كأسلوب فعال في حل وخاصة ما تتعلق بجرائم التسيير م
حدى مخالفات التسيير غير أن من تعلق الأمر بارتكاب المسير لإ المنازعات الجزائية

هذا الحكم لا يطبق على كافة الجرائم التي يقوم بها المسير بل هو محصور في طائفة 
جراءات الوساطة معينة وفيما  .يلي سوف نتناول أحكام وا 

 شروط تطبيق الوساطة الجزائية: الأولالفرع 

                                                           
 . 288محمد فوزي ابراهيم، المرجع السابق، ص -1
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يعتبر إجراء الوساطة كأي إجراء آخر يستلزم توافر مجموعة من الشروط 
 .بعضها موضوعية وأخرى إجرائية

 الشروط الموضوعية : أولا
 : تتمثل الشروط الموضوعية في

 
 
 

 مبدأ الشرعية/ 9
ذا كان من غير بتداء، فإإشرط يعد مبدأ الشرعية أهم شرط لقيام الوساطة فهو 

لا مجال للحديث عن  عقوبة إلا بناءا على نص فإنهالممكن الحديث عن جريمة أو 
 .1أي إجراء جزائي في غياب النص القانوني

الصادر بموجب ها من قانون الإجراءات الجزائية هذا وتستمد الوساطة شرعيت
 .5مكرر  69ىإل مكرر 69 وادالمفي   89/12الأمر رقم 

 طروحة أمام النيابة العامةوجود دعوى م/ 1
ية بمعنى أن تكون هناك يشترط لتطبيق إجراء الوساطة وجود دعوى عموم

 .شخص معين إلىرتكبت وتم نسبتها أجريمة قد 
 في الدعوى  2تخذت قرار بالتصرفإط أن لا تكون النيابة العامة قد وعليه يشتر 

ريمة وعلم النيابة بها وقبل الوساطة يكون بعد وقوع الج إلىفإن اللجوء  بهذاو العمومية 
 .إلا سقط الحق في اللجوء إليها تحريكها و
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ففي إطار جرائم التسيير فان طرح الدعوى العمومية أمام النيابة العامة لا 
يتحقق إلا إذا تم تقديم شكوى من الأجهزة المعنية للمؤسسة العمومية الاقتصادية ضد 

 .ج.إ.قمكرر  3المسير طبقا للمادة 
 ة النيابة العامة لإجراء الوساطةملائم/ 1

نه ليس إلزاميا على النيابة أإذ  تبنت مختلف التشريعات المقارنة مبدأ الملائمة
مكرر والذي  69المشرع الجزائري في المادة  أقرهوهو ما ، الوساطة  إلىالعامة اللجوء 

ر مدى تقديوعليه فإن لوكيل الجمهورية مطلق الحرية في ، "يجوز"نستشفه من عبارة 
 .ملائمة اللجوء للوساطة ولا يجوز للأطراف إجبار النيابة على قبول الوساطة

طلب الضحية أو طلب من  على الوساطة بناءا إلىوفي المقابل يمكن اللجوء 
 .1المشتكى منه غير أن ذلك مرهون بموافقة وكيل الجمهورية في هذا الصدد

بمفهوم ية والمشتكى منه و الوساطة يشترط قبول الضح إلىوعموما فإن اللجوء 
أحدهما فإنه لا يمكن السير فيها ويتم اللجوء في هذه الحالة  فضالمخالفة فإنه متى ر 

 . 8مكرر 69رسته المادة تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وهو ما كلإلى القضاء 
ر ومتى وصل لعلم النيابة العامة شكوى ضد مسي ن جانبنا نرى أنهوم

متى تعلق الأمر بجرائم التسيير محل الخطر الجزائي الاقتصادية  المؤسسات العمومية
عرض الوساطة على أطراف الدعوى بدلا من تحريك الدعوى العمومية  إلىفإنه يذهب 

 .مباشرة ضد المسير
سير من تعرضه وهنا يبرز الدور الايجابي للنيابة العامة في إطار حماية الم

رائم مادية ينتفي فيها ركن العمد ونظرا لهذا الأثر متى تعلق الأمر بجللمساءلة الجزائية 
الوساطة في بعض جرائم التسيير  إلىالخاص فإن هذا الأخير مرتبط ومقيد باللجوء 
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بدلا من  فرصة في تدارك الخطأ الوليس كلها إذ تعطى النيابة العامة للمتهم المسير ،
 .متابعته جزائيا

 رائم فإن المشرع أقر عقوبات الج وخاصة أن المتابعة الجزائية وفي مثل هذه
من شأنها أن تأثر على الأداء الحسن للمسير داخل المؤسسة والتي قد تؤدي 

مر خاصة عندما يتعلق الأستقالته عن منصبه مما يعرض المؤسسة لخسارة مادية و إإلى
 . بمسير له خبرة وكفاءة

 الشروط الإجرائية: اثاني
جانب الشكلية  إلىافر الأهلية والرضا تتمثل الشروط الإجرائية في ضرورة تو 

 : يلي هذه الشروط على النحو التالي وفيما
 الأهلية/ 9

عتبار أن الوساطة تقوم على رضا الأطراف بتطبيقها واللجوء إليها فإنه بذلك إب
 .يشترط الأهلية الإجرائية اللازمة لمباشرة هذا الإجراء

ة الإجراءات الجزائية بصفة ويقصد بالأهلية صلاحية أطراف النزاع في مباشر 
عامة وقد أشير التساؤل حول ما إذ كان المقصود هو بلوغ سن الرشد المدني أو الرشد 

 . أهلية إجرائية خاصة إلىالجزائي أم أن الوساطة في حاجة 
القول أنه ينبغي أن تتوافر لدى كل من الجاني والمجني  إلىفذهب البعض 

كاملة على أساس أن الوساطة هي عقد يقود ة سن 85عليه أهلية الرشد المدني وهي
إلى أن بينما ذهب الاتجاه الاخر ، تسوية مالية في أمر يدور بين النفع والضرر  إلى
 إلى ستناداإسنة  81وغ سن الرشد الجزائي وهو هلية التي تتطلبها الوساطة هي بلالأ

 .1الطبيعة الخاصة للوساطة

                                                           
للصلح و تطبيقاتها في المواد الجنائية ،دراسة مقارنة، دار الكتب  النظرية العامة، محمد حكيم حسين الحكيم-1

 .206ص  2112مصر، ،القانونية 
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الأهلية المطلوبة في  إلىيشر صراحة المشرع الجزائري فإنه لم  إلىبالرجوع 
الرأي الثاني منه بالقول أن الأهلية الإجرائية التي تطلبها  إلىالوساطة إلا أننا نميل 

وهو ما يستشف ،سنة  81الوساطة الجزائية هي بلوغ الجاني سن الرشد الجزائي وهو
ائي لا من الممارسات القضائية في هذا الشأن وخاصة أن عدم بلوغ سن الرشد الجز 

 .المشرع الجزائري  اهنكون أمام وساطة أحداث وهو ماتبنع من تطبيق الوساطة إذ يمن
رادة الجاني والمجني عليه صحيحة غير مشوبة إأن تكون  أيضارط تشيوهذا و 

ن كل من المسير والمؤسسة العمومية إف، طار جرائم التسيير إبعيوب الإرادة، ففي 
تصور أن يكون قاصر ة فبالنسبة للمسير لا يمكن ئيالاقتصادية لهم الأهلية الإجرا

 الاقتصادية بصفتها كشخص معنوي لهوكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة العمومية 
 . القضاء إلىالأهلية القانونية للتقاضي واللجوء 

 الشكلية -12
ثار التساؤل حول ما إذا كان يشترط إثبات إجراءات الوساطة عن طريق  

شتراط الكتابة كوسيلة لإثبات الوساطة وذلك منعا إجماع على وتم الإالكتابة أم لا 
 .للتجاوزات التي يمكن أن تحصل في هذا الشأن

 2مكرر  69وهو ما تبنته مختلف التشريعات إذ نص المشرع الجزائري في المادة      
على ضرورة أن تتم الوساطة باتفاق مكتوب وليس شفهي بين مرتكب الجريمة 

ذا الاتفاق في محضر يتضمن هوية الأطراف وعنوانهم كما والضحية ويدون ه
 .ويتضمن جبر الأضرار المترتبة عن الجريمة المرتكبة

في حالة الحصول على موافقة الجاني  إذ أنهناه المشرع البرتغالي وهو ما تب
التوقيع على سوى يتبقى  لا الوساطة فإنه والمجني عليه في المشاركة في عملية

 .1بدايتها فقة يحدد فيه قواعد الوساطة وعلان بالمواالإ

                                                           
 .199رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص -1
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ضر على شروط يجب أن يتضمنها مح ج.إ.من ق 6كررم 69نصت المادة 
 : فيالبيانات  و تتمثل هذهالوساطة 

 .وعنوان كل منهما صفتهوية الأطراف بمعنى اسم ولقب و / 8
 .عرض وجيز عن الأفعال وتاريخ ومكان وقوعها/ 2
ب تدوين كافة المسائل المتفق عليها بصفة دقيقة مضمون اتفاق الوساطة إذ يج/ 6

 .وواضحة وشاملة
 .تحديد الآجال المقررة لتنفيذ هذا الاتفاق/ 0
وفي الأخير يجب أن يوقع هذا المحضر من طرف وكيل الجمهورية المشرف على / 9

 .عملية الوساطة وأمين الضبط والأطراف ويسلم نسخة لكل من الأطراف
 لوساطة الجزائيةنطاق ا: الفرع الثاني

يتحدد نطاق الوساطة الجزائية بنطاقين أولهما النطاق الشخصي والمتمثل في 
أطرافها حسب مواد قانون الإجراءات الجزائية والثاني نطاقها الموضوعي أي ما يتعلق 

محل  بجرائم التسيير بتحديد الجرائم محل تطبيق الوساطة وخاصة ما تعلق منها
 .الدراسة
نكتفي بدراسة النطاق الموضوعي ذلك أن إذ تعرض إليه هو ما سوف نو  

 . من المطلب الأولليه في الفرع الثاني إالنطاق الشخصي سبق وأن تطرقنا 
 النطاق الموضوعي لنظام الوساطة الجزائية: أولا

نجد أن المشرع من قانون الإجراءات الجزائية  12مكرر  69المادة  إلىبالرجوع 
فات، وقد حدد الالمخالجزائية في مجالين وهما الجنح و  حدد مجال تطبيق الوساطة

 .بينما لم يحددها في المخالفات 1المشرع هذه الجنح على سبيل الحصر

                                                           
 : فيمايلي 2مكرر 69لى سبيل الحصر في المادة تتمثل الجنح المحددة ع -1

 .من نفس القانون  251-253القذف طبقا للمادة  - .ع.ق من 255 -251 -259السب طبقا للمادة  -
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نص المشرع على إمكانية تطبيق   2فقرة  12مكرر  69إلى المادة بالرجوع 
الوساطة في جميع المخالفات مهما كان نوعها سواء وردت في قانون العقوبات أو 

انين الخاصة هو الأمر الذي يؤدي بنا للقول أنه يمكن تطبيق الوساطة في جرائم القو 
معاقب عليها ال وفقط التسيير محل الخطر الجزائي والتي تأخذ وصف المخالفات 

 .جد 21.111دج  2111كثر وبغرامة مالية من الأبالحبس شهرين على 
     التسيير تتباين بين  أن جرائموجب تحديد تلك الجرائم خاصة المنطلق من هنا  و

 .ومخالفات جنح
رتكبها إمتى فيها  تنحصر جرائم التسيير التي يمكن تطبيق إجراء الوساطة  

-183 -186-182-118 وادالجرائم المنصوص عليها في الم المسير في تلك
 .القانون التجاري  من 185 – 181 -189 

إجراء الوساطة في  ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن المشرع الجزائري أجاز
ما يخص يالجنح التي تنطوي على أضرار مادية أو معنوية، وأضرار محتملة الوقوع ف

مخالفات التسيير منتهجا في ذلك نظام التعداد الحصري من خلال تحديد الجرائم محل 
 .تطبيق النظام دون التوسع في تطبيقها

                                                                                                                                                                          

 .نفس القانون من  6مكرر و  2مكرر  8مكرر  616مكرر  616الاعتداء على الحياة الخاصة طبقا للمادة  -
من نفس  611دة الوشاية الكاذبة طبقا للما -من نفس القانون  698 -219 -210التهديد طبقا للمادة  -

 .من نفس القانون  215الضرب والجرح غير العمدي طبقا للمادة -القانون 
الضرب والجرح العمدي دون سبق  - من نفس القانون  8مكرر  238الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة  -

 .من نفس القانون  291-235 -239 المواد الاصرار والترصد دون استعمال السلاح
اتلاف محاصيل زراعية طبقا للمادة  - من نفس القانون  613ملكية العقارية طبقا للمادة التعدي على ال -

 .من نفس القانون  662–661ترك الأسرة طبقا للمادة  - من نفس القانون  632 -638
 .من من نفس القانون  668الامتناع العمدي عن عن تقديم النفقة طبقا للمادة  -
 .من من نفس القانون  625 -621-629عدم تسليم طفل طبقا للمادة  -
 .من نفس القانون   636الاستيلاء بطريق الغش على اموال الارث قبل قسمتها طبقا للمادة  -
 .مكرر من من نفس القانون  699–660اصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة  -
 .لقانون من من نفس ا 019ومكرر  013التخريب أو الاتلاف العمدي لأموال الغير طبقا للمادة  -
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غالي نطاق تطبيق وهو ما تبنته التشريعات المقارنة فقد حدد المشرع البرت
الوساطة الجزائية وحددها في جرائم الشكوى وهي جرائم الاعتداء على الأموال، أما 
المشرع البلجيكي فقد حدد نطاق تطبيق الوساطة تبعا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة 

وعليه تطبق الوساطة على الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها .  والذي حددها بسنتين
 .1س لمدة سنتينعن الحب

بينما المشرع الفرنسي فإنه لم يحدد الجرائم التي يطبق بشأنها نظام الوساطة 
، 2البحث عن معايير لاختيار الجرائم محل تطبيق الوساطة  إلىوهو ما أدى بالفقه 

ختيار إرغبة المشرع الفرنسي في عدم تقييد سلطة النيابة العامة في  إلىويرجع ذلك 
التطبيق العملي لنظام الوساطة نجدها مقصورة على  إلىنه وبالعودة أجرائم الوساطة إذ 
 .3الجرائم البسيطة 

جرائم التي تحمل الويتضح من خلال ما سبق أن إجراء الوساطة يقتصر على 
وصف جنحة أو مخالفة دون الجنايات فهي تقتصر على الجرائم ذات الخطورة 

 .البسيطة
 تفاق الوساطةإمضمون : الفرع الثالث

تفاق الوساطة يتعلق بالمقابل في الوساطة أي ما إإن الحديث عن مضمون 
خلال الناتج عن الجريمة المرتكبة لإتوصل إليه أطراف الوساطة من حلول لوضع حد ل

 .من قبل المسير وجبر الضرر المترتب عنها
اتفاق أنه يتضمن " على 0كررم 69 إذ نص المشرع الجزائري في المادة

 :خصوص مايليالوساطة على ال
 .إعادة الحال على ما كانت عليه/ 8

                                                           
 .838رامي متولي القاضي ، المرجع السابق، ص  -1
 .832، ص نفس المرجع  -2
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 .تعويض مالي، أو عيني عن الضرر/ 2
 ".كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون ليتوصل إليه الأطراف / 6

ما كانت عليه أو  إلىوعليه فإن مضمون اتفاق الوساطة يتمثل في إعادة الحال 
الف للقانون يتوصل تعويض مالي أو عيني عن الضرر أو أي اتفاق آخر غير مخ

 .إليه الأطراف
فمضمون اتفاق الوساطة يكون على حسب المخالفة المرتكبة من طرف المسير 

تطبيق إجراء الوساطة في مخالفات التسيير محل الخطر الجزائي  إلىنه وبالرجوع أإذ 
أخرى، غير أنه ما يمكن ملاحظته  إلىفإن مضمون اتفاق الوساطة يختلف من جريمة 

فإن مضمون إتفاق ، نعدام تطبيقات قضائية في هذا الشأن إوأمام  لصددفي هذا ا
لزام المسير أن يدفع للمؤسسة العمومية إالوساطة يندرج ضمن التعويض المالي ب

ن مقدار التعويض يكون حسب الحد الأقصى المحدد للغرامة أإذ  الاقتصادية تعويضا
في غير  الوساطة لي لاجراءكعقوبة في نص التجريم وهو ما أفرزه التطبيق العم

 .مخالفات التسيير 
كما قد يكون باستدراك المسير المخالفة التي قام بها من خلال إعادة تصحيح 

متى أمكن ذلك، كما وقد يكون كل  سببا في قيام المسؤولية الجزائية الإجراء الذي كان
مومية تفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه كل من المسير والمؤسسة العإ

 .الاقتصادية ووكيل الجمهورية
 على المسؤولية الجزائية للمسيرأثرها مراحل الوساطة الجزائية و : المطلب الثالث

يترتب على تطبيق النيابة العامة لنظام الوساطة في مخالفات التسيير المرتكبة 
وعدم مساءلة  ئهامن ثمة انقضاو ، إلى عدم تحريك الدعوى العموميةمن قبل المسير 

 .المسير جزائيا
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 إتفاق ساطة الجزائية من خلال تنفيذغير أن هذا الأثر مرتبط بنجاح الو 
الوساطة تحت طائلة تحريك الدعوى العمومية وهو ما سوف نتطرق إليه في الفروع 

 .التالية
 مراحل الوساطة الجزائية: الفرع الأول

من ، يتضح يةالنصوص القانونية المنظمة لإجراء الوساطة الجزائ إلىبالرجوع 
 .تمر بثلاثة مراحل وهو ما أفرزه الواقع التطبيقي أمام القضاء خلالها أن الوساطة

 مرحلة التفاوض: أولا
نه أإذ 1تعد هذه المرحلة كأول إجراء يتم فهي تعتبر من أهم مراحل الوساطة 

حدى مخالفات مرتكب لإ سيروصل لعلم وكيل الجمهورية بوجود شكوى ضد ممتى و 
يتم ذلك و ، العمومية  جراء الوساطة على أطراف الدعوى إفإنه يقوم بعرض  ،التسيير 

أو عن طريق الضبطية  محضر القضائيستدعائهم إما عن طريق الإمن خلال 
 .يحدد لهما موعدا لمقابلته القضائية و

وفي هذا الصدد يقوم وكيل الجمهورية بعرض الوساطة على كل من المسير 
بأهداف والغرض من هذا الإجراء ويقوم  ميعلمهادية و والمؤسسة العمومية الاقتص

 (.المسير)شكوى وطلبات الضحية والمشكى منه  إلىبالاستماع 
حل  إلىإذ يعهد للنيابة العامة مهمة التفاوض وتقريب وجهات النظر للوصول  

ية ضد المسير عن تحريك الدعوى العمومتفادي يرضي الطرفين وبأقل الخسائر أولها 
 .وتتم هذه المفوضات لدى مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة، لتسييرمخالفات ا
 
 

 مرحلة التفويض: ثانيا

                                                           
 . 99 -93رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  دنأش -1
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يقوم أطراف الدعوى بالحضور مرة ثانية أمام وكيل الجمهورية من أجل تسوية 
والذي يشترط ، ن طريق تحرير محضر اتفاق الوساطةالخصومة الجزائية وديا وذلك ع

 .س أو غموضلا يوجد فيه أي لب أن يكون واضحا
هو و 1يتم ذلك عن طريق تحديد المقابل في الوساطة تحديد نافيا لأي جهالة و 

ن الاتفاق يدون في محضر يوقع عليه أإذ ج .إ.قمن  6كررم 69ما تضمنه المادة 
ي لا يقبل أي طعن فيما تضمنه كل من وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف والذ

وبذلك يعد محضر الوساطة سند تنفيذي وهو ما  9رر مك 69لتزامات وفقا للمادة إمن 
 .3مكرر  69إليه المادة  أشارت
 مرحلة تنفيذ الاتفاق: ثالثا

يعهد لوكيل إذ تعد هذه المرحلة آخر مرحلة من مراحل الوساطة الجزائية 
الجمهورية صلاحية الإشراف ومراقبة مدى قيام المسير بتنفيذ الاتفاق في الآجال 

كما سوف يأتي توضيحه  2هضدالعمومية تحت طائلة تحريك الدعوى  وذلك، المحددة 
 .لاحقا

 
 
 
 
 

 الوساطة الجزائية ثار آ: الفرع الثاني

                                                           
 .665، ص ،المرجع السابق  رامي متولي القاضي -1
 .منه 2فقرة  889في المادة  89/82جزائري في ظل قانون حماية الطفل وهو نفس الأمر الذي تبناه المشرع ال-2
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عتبرها إ  تفاق الوساطة الجزائية انقضاء الدعوى العمومية إذإيترتب على تنفيذ 
وهو ما  جانب الصلح إلىالمشرع من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية 

 89/121 لأمروالمعدلة بموجب ا ج.إ.من ق 3اليه المادة  أشارت
 .192مكرر  69وفقا للمادة كما ويترتب عليها وقف تقادم الدعوى العمومية 

تفاق إمن خلال تنفيذ حها ثار الوساطة بمدى نجااوعموما وفي كلتا الحالات تتحد 
 .ة ضد المسيريترتب عليها تحريك الدعوى العمومي ه وفي حالة فشلهانأإذ  الوساطة

أما في حالة عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المسير والمؤسسة العمومية 
تفاق الوساطة فإنه يترتب عليها تحريك الدعوى إقتصادية بالشكل الوارد في محضر الا

ل التعرض وهو ما سوف نحاو ، عقوبات جزائية أخرى  إلىض المسير يالعمومية وتعر 
 . إليه على النحو التالي

 نقضاء الدعوى العموميةإ: أولا
شكل الوارد في محضر تفاق عليه بالعلى قيام المسير تنفيذ ما تم الإ يترتب

وبالتالي يترتب عليها عدم ، نقضاء الدعوى العمومية في المدة المحددة الى إالوساطة 
بة ، كما ولا يتم تسجيل أية عقو 3م القضاء إذ لا تتم متابعته مساءلة المسير جزائيا أما

 .في صحيفة السوابق القضائية الخاصة به

                                                           
بالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون  تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و إلىتنقضي الدعوى العمومية الرامية ": نصت -1

أن  لىوكشفت ع إلى الإدانةغير أنه إذا طرأت إجراءات أدت  .العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي
 أو الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزورفإنه يجوز إعادة السير فيها

يوم إدانة مقترف التزوير أو  إلىعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إ حينئذ يتعين 
 .الاستعمال المزور
كما يجوز أن ،لعمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعةتنقضي الدعوى ا

 ." تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة
لا يمكن " من قانون حماية الطفل بنصها  2فقرة  881وهو نفس الحكم الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة -2

 " .وساطة في الجناياتإجراء ال
 201رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص -3
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إذ نص المشرع على أن تنفيذ اتفاق  6الفقرة  3وهو ما أشارت إليه المادة 
 . انقضاء الدعوى العمومية إلىالوساطة يعد من ضمن الأسباب الخاصة التي تؤدي 

 جال المحددةتفاق الوساطة في الآإمسير بتنفيذ متى لم يقم البمفهوم المخالفة فو  
فإنه يترتب عليه تحريك الدعوى العمومية كجزاء للمخالفة وهو ما أشارت إليه المادة 

الجزاءات المقررة للجريمة المنصوص عليها إلىجانب تعرض المسير  إلى 11مكرر 69
مدا عن تنفيذ اتفاق متنع عإمتى  ،2من قانون العقوبات  2فقرة  809في المادة 

 .لذلك نقضاء الأجل المحدد إالوساطة عند 
ومن هنا نتساءل حول ما إذا كان عدم التنفيذ غير مقترن بسوء نية أو بعنصر 

نما كان لأسباب مشروعة  .العمد وا 
نرى من جانبنا وأمام انعدام التطبيقات في هذا الشأن أنه يمكن لوكيل 
الجمهورية أن يمنح للمسير أجلا آخر متى كان عدم التنفيذ لأسباب مشروعة إذ لا 

وى العمومية ضده كما ولا تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة تحرك الدع
 .من قانون العقوبات 809/2

 
 
 

 3وقف سريان تقادم الدعوى العمومية: ثانيا

                                                           
 ".إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة يتخذ وكيل الجمهورية مايراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة " -1
دج  911.111 إلىدج  91.111شهرا وبغرامة من ( 82)اثنتى عشر إلى( 6)يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر " -2

 ".أو باحدي هاتين العقوبتين 
منه على أن وقف تقادم الدعوى العمومية يكون  881لقد أشار المشرع في ظل قانون حماية الطفل وفي المادة -3

 .ابتداءامن تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة
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فإنه تنقضي الدعوى العمومية في  ج.إ.من ق 1دة من المقرر قانونا وطبقا للما
ى مخالفات التسيير محل مواد المخالفات بمرور سنتين وهو الحكم الذي ينطبق عل

 .الوساطة الجزائية
ثار تنفيذ اتفاق اعلى أنه من  9مكرر 69في المادة  نص المشرع الجزائري 

، الوساطة في الآجال المحددة وقف سريان تقادم الدعوى العمومية وبمفهوم المخالفات 
مر في فإنه يست، تفاق الوساطة ضمن الآجال المحددة إفإنه ومتى لم يتم تنفيذ محتوى 

 . وبالتالي لا تنقضي ما لم يتم التنفيذ في الآجال المحددة، حساب التقادم 
 المسؤولية المدنية: المبحث الثاني

تقوم فكرة إقامة المسؤولية المدنية للمسير بدلا من إقامة المسؤولية الجزائية متى 
م المسؤولية أن المشرع الجزائري أقر بقيا في  و التسيير قام بارتكاب خطأ في الإدارة

في التسيير والإدارة ومن ثمة فان  أى تعلق الأمر بارتكاب المسير لخطالمدنية مت
ي خذ بازدواجية المسؤولية قبل تبنيه لمبدأ رفع التجرم عن فعل التسيير والذأالمشرع 

الأمر الذي يبرر معه وجوب تعديل قواعد  89/12أقره صراحة في ظل الأمر 
بأخطاء في التسيير والتى لا تنطوى على أي قصد جنائي  المسؤولية متى تعلق الأمر

جانبها وهذا مواكبة  إلىوذلك بقيام المسؤولية المدنية بدلا من قيام المسؤولية الجزائية 
 .للتوجه التشريعي الحديث

كما أن جزاء المخالفة في جرائم التسيير محل الخطر الجزائي تنطوى أغلبها 
خل المؤسسة تعتبر عقوبة تأثر على عمل المسير داعلى عقوبة الغرامة فقط والتي 

قتل روح المبادرة متى تعرض المسير للمساءلة الجزائية وخاصة بالعمومية الاقتصادية 
 .أن لها أثر على نفسية وعمل المسير 
ثار كل من المسؤولية المدنية والجزائية في أن آومن هذا المنطلق تتشابه 
ر في ذمته وترتب على هذا الاخلال ضرر فيصبح المسير يكون قد أخل بالتزام مقر 



 

229 

 

نه وفي أبذلك مسؤولا قبل المضرور ويكون ملتزم بتعويضه عما أصابه من ضرر إذ 
كلتا المسؤوليتين فان المسير يقوم بدفع مبلغ مالي يأخذ صورة الغرامة كعقوبة في 

 .المسؤولية الجزائية وصورة التعويض في المسؤولية المدنية
تفعيل قواعد المسؤولية المدنية متى تعلق الأمر  إلىت الحاجة ومن هنا ظهر 

خاصة و ، بجرائم التسيير محل الخطر الجزائي بدلا من تفعيل قواعد المسؤولية الجزائية 
 .وحدة الأثر الحقيقي في إقامة المسؤولية بنوعيهاو أمام توافق 

وهو ما ،  وهو ما يندرج تحت عنوان أساليب وقاية المسير من الخطر الجزائي
المطلب نتناول في المطلب الأول المسؤولية المدنية للمسير، وفي إذ  سوف نبحث عنه

الأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية للمسير، وأخيرا في المطلب الثالث  الثاني
 .ثار المسؤولية المدنية للمسيرآنخصصه لدراسة 

 المسؤولية المدنية للمسير: المطلب الأول
التي تنظم  لعامة التى تطبق في غياب القواعدمدني الشريعة ايعد القانون ال

المجالات الخاصة كما هو حال بالنسبة للقانون التجاري أين يتضمن أحكام تحيل 
 .1م . قتطبيق قواعد  إلىصراحة 
 ير ضمننه ومتى سكت المشرع عن نظام خاص للمسؤولية المدنية للمسأإذ  

 .القانون المدنيفي له العامة المنظمة القواعد  إلى نه ينبغي الرجوعإف القانون التجاري 
دارته للمؤسسة إتقصير يقوم به أثناء  وإهمال أ أي ذ يسأل المسير عنإ

 .وبالتالي يطبق عليه الجزاء الذي يختلف تبعا لمقدار الضرر الذي سببه خطأ المسير
، ولكي يسأل المسير يجب أن تتوافر في تصرفاته كل من الخطأ والضرر 

 .ومن ثمة تنشأ المسؤولية المدنية ويلتزم بالتعويض، يكون بينهما علاقة سببية و 

                                                           
، ص 2186، بيرتي للنشر والتوزيع، الجزائر، الطيب بلولة، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، الطبعة الثانية-1

13. 
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لا بناءا على توافر أركان المسؤولية إلا تقوم المسؤولية المدنية للمسير  و منه
 .المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية والا تنتفي هذه المسؤولية

عن دارته إخطاء التي يرتكبها أثناء تقوم المسؤولية المدنية للمسير عن الأ ذ لاإ       
فالضرر شرط . كل مخالفة للقانون ونظام الشركة بل لابد أن ينتج عن فعله ضرر

 .1لمساءلته فهو الركن الذي تترتب عليه المسؤولية المدنية 
رتكاب المسير للخطأ وهل هناك إت الضرر قبل البحث عن ولذلك يستوجب إثبا
 .مسؤولية بدون خطأرابطة سببية بينهما لأنه لا 

 الخطأ: أولا
ولا ويعرف الخطأ متى تجاوز المسير لنصوص القانون ونظام الشركة يعد مسؤ 

لتزامات المفروضة على المسير بمناسبة نعني بذلك الإ، و 2" لتزام سابقمخالفة لإ" بأنه 
 .توليه لمنصب المدير

لات على حا ت.ق من 6مكرر  989دة هذا ونص المشرع الجزائري في الما
ه الشركة أو تجاإلانفراد أو بالتضامن حسب الحالة موجبة للمسؤولية المدنية على وجه ا

 :  اتجاه الغير إما عن
 المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية. 
 ما عن خرق القانون الأساسي  .وا 
 أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسيرهم. 

لقانون ولنظام المؤسسة العمومية وبوجه عام يسأل المسير عن مخالفته ل
 .الاقتصادية يستوجب معه التعويض

                                                           
محمد صالح بك، شركات المساهمة في القانون المصري والقانون المقارن، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة فؤاد -1

 . 629، ص 8505 مصر،الأول،
2-

PHILIPPE Delebecque ,Frédéric-Jérome pansier, Droit des obligations,8
éme

 édition, 

lexisNexis , 2018,  p 100. 
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نه ومن البديهي أن يلتزم المسير بمراعاة القواعد التشريعية والتنظيمية كما أ إذ
ويجب عليه أن يبذل العناية اللازمة أثناء القيام بعمله ومن بين هذه الأخطاء ما نصت 

ي خروج عن هذه الالتزامات يعد مخالفة ن أأإذ  ،ت.قمن  391و 399دتين عليه الما
 . ترتب المسؤولية المدنية

فهي تندرج ضمن الخطأ في الإدارة  ييرلأخطاء المرتكبة أثناء التسأما عن ا
ختلف عن مخالفة القانون إذ يقتصر الخطأ على بعض المخالفات ي ذيالوالتسيير و 

وبالتالي يعتبر الخطأ في 1الإدارية التي لا تتعارض مع نصوص القانون ونظام الشركة 
 .الإدارة معيار وشرط لقيام المسؤولية

إذ تقوم مسؤولية المسير متى ثبت وجود إخلال بأحكام الوكالة أثناء قيامهم 
ة متى نعدم الخطأ فليس ثمة مسؤوليإمتى بتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية و 

دامت ضرر ما تصاصاته ولو أصاب المؤسسةخإكانت هذه الأعمال داخلة ضمن 
 .تصرفاتهم داخلة ضمن حدود وكالتهم

ز رفع دعوى على أعضاء مجلس اجو ستقر عليه القضاء المصري بإهو ما و 
 .2رتكب بمناسبة تنفيذ الوكالة أرة بالمسؤولية إذا كان الفعل قد الإدا
 الضرر: ثانيا

يعرف الفقه الضرر بأنه إخلال بمصلحة المضرور إذ يلزم أن يكون هذا 
، أما عن المشرع الجزائري فقد عرفته المادة 3بجبره ل محققا حتى يمكن المطالبةالإخلا
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم " بأنه م .قمن  820

                                                           
ص ، 8511 مصر،،، دار الفكر العربيالمقارن كات التجارية في القانون المصري أبو زيد رضوان، الشر  -1

 .365 -369ص
، ص 8595القاهرة، امة للشركة، دار النهضة العربية،محمد بهجت عبد الله قايد، الشركات التجارية، النظرية الع-2

 .826 -828ص
ص  ،2188دار نهضة مصر،،مصادر الإلتزام-الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري،عبد الرزاق -3

591. 
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 هذا ويشترط في الضرر أن يكون مباشرا ومحققا،"ن كان سببا في حدوثه بالتعويض م
 .وشخصيا
ة خسارة مالية أو تفويت فرصة من فرص الضرر هنا قد يظهر في صور  و

فمنها ما ترتب ضرر محقق الوقوع ومنها  جرائم التسييرلالربح كما هو الحال بالنسبة 
 .التسيير المادية كجرائم محتمل الوقوع ما ترتب ضرر 

عن المسؤولية المدنية للمسير يؤدي إلى قيام  التفسير الضيق للضرالأخذ ب نإ
محقق ولا يكفي أن يكون محتملا، أما عن التفسير  ب ضررئم التسيير التى ترتجرا

وهو ما تباه المشرع في ،المحتمل  الواسع فان المسؤولية المدنية تقوم حتى عن الضرر
ضرر الذي من شأنه إحداث ال الجزائية أين جرم سلوك المسير إطار المسؤولية

العمومية  الاحتمالي لما ينطوى عليه من سلبيات على السير الحسن للمؤسسة
( المؤسسة العمومية الاقتصادية)فعبء الإثبات يقع على عاتق المدعى ، الاقتصادية

 .بإقامة الدليل على تضررها من أخطاء المسير
 العلاقة السببية : ثالثا

رتكبه إعلاقة مباشرة مابين الخطأ الذي لقيام المسؤولية المدنية يشترط توافر 
رتكبه إعليه لا يكون الشخص مسؤولا عما و ،كة المسير وبين الضرر الذي وقع بالشر 

عن سبب أجنبي لا يد للمسير فيه كالحادث  أعمال إذا أثبت أن الضرر قد نشأ من
، إذ في هذه الحالة تنتفي المسؤولية عن 1المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ المضرور 

 .المسير فلا يلزم بتعويض هذا الضرر
 ني للمسؤولية المدنية للمسيرالتكييف القانو : المطلب الثاني

                                                           
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، -1

 .202- 208، ص ص2181الجزائر، 
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الاراء فيما يتعلق بطبيعة المسؤولية التى تقع على عاتق المسير بين  ختلفتإلقد 
مبررات وحجج مختلفة وتم الإجماع  إلىمسؤولية عقدية أو تقصيرية مستندين في ذلك 

 .على أن الأساس المعتمد لقيام المسؤولية هو الخطأ عقديا كان أو تقصيريا
 المسؤولية التقصيرية للمسير: ولالفرع الأ 
ارا بالغير خارج لحق أضر ى أا بمسؤولية المسير مع الغير متيتعلق الأمر هن 

 .م .قمن  820تجد أساسها في نص المادة  و التيدائرة الوكالة 
يتعلق الأمر هنا بارتكاب المسير لمخالفات تخرج عن الحالات الثلاث  و

أين تقوم مسؤوليته التقصيرية  ت، .من ق 26مكرر 989المادة المنصوص عليها في 
  تعويض الغير المتضرر وعليه فلا مجال للحديث عن الخطأ في التسيير هناب لزمتإذ ي

ونكتفي بهذا القدر نظرا لان هذا النوع من المسؤولية يخرج عن نطاق الدراسة نظرا 
 .وع الدراسةوالتي لها علاقة بموض 26مكرر  989لشموله لمخالفات تخرج عن المادة 

 المسؤولية العقدية للمسير: الفرع الثاني
تعتبر مسؤولية المسير مسؤولية عقدية في مواجهة المؤسسة العمومية 
الاقتصادية والشركاء والتي تقوم متى أخل المسير بالالتزامات التعاقدية التي تجد 

 .أساسها في عقد التسيير وتتجسد هذه المسؤولية في عقد الوكالة
القول أن  إلىالآراء فيما يتعلق بنوع وكالة المسير فذهب بعض الفقهاء  ختلفتا  و 

ختيار المسير يتم بواسطة إإلى أن وكالة المسير تعد وكالة عقدية ويستندون في ذلك 
الجمعية العامة أي أن هناك عقد وكالة يتم بإيجاب من الجمعية العامة وقبول من 

 .1المسير
رة في نظام غرض المؤسسة فان ذلك لا المسيرين مقصو  ومتى كانت سلطات

نما الأمر يخضع لمبدأ التخصيص إ و، ثار الوكالة آيعني أن المشرع تدخل في تحديد 

                                                           
 .999، ص 8599، ، القاهرةالمصري، دار النهضة العربية محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري -1
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ن هذا لا يمنع أن إسير سلطات واسعة خاصة بالإدارة فنه ومتى أعطى القانون للمأإذ 
هو ما يؤكد الطابع ، 1يكون نظام المؤسسة يتضمن قيود على سلطات المسيرين 

 . مسؤولية المدنية للمسيرلالعقدي ل
رتكب خطأ في التسيير بالشكل إم المسؤولية المدنية للمسير متى وعموما تقو 
 .ت.قمن  26مكرر  989الوارد في المادة 

 
 
 ثار المسؤولية المدنية للمسير على المسؤولية الجزائيةا: الثالثالمطلب 

مل بذلك المسؤولية المدنية نه يتحإمتى قام المسير بارتكاب خطأ في التسيير ف
عن الضرر الذي لحق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية بسبب تقصيره أو خطأه أو 

مسؤولية عقدية ناشئة عن العقد الذي يربطه بالمؤسسة العمومية  تبرتعالتي  و، إهماله
عناية الرجل المعتاد إذ يعد في مثل هذه الحالة بمثابة ه لبذل مما يقتضيالاقتصادية 

 .2وكيل الأجير ال
وبذلك تقوم المسؤولية الشخصية للمسير عن الخطأ في التسيير من خلال إقامة 

ن الخطأ في الإدارة والتسيير لا يقتصر على الخطأ الجسيم بل أدعوى المسؤولية إذ 
يتضمن الأخطاء البسيطة التي تعمل على إعاقة نجاح المؤسسة وا هدار فرص الربح 

 .لها
 المؤسسة العمومية الاقتصادية ضد المسيردعوى : الفرع الأول

                                                           
 . 931 -991ص صمحسن شفيق،المرجع السابق،  -1
 .815، ص 2119أسامة نائل الحسين، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الجامعة، مصر،  -2
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أتاح المشرع الجزائري للمؤسسة العمومية الاقتصادية إمكانية رفع دعوى 
المسؤولية المدنية كشخص معنوي ضد القائم بالإدارة والذي تسبب بأضرار للشركة 

 .بسبب خطأه
 ساسي سلطة رفع الدعوى ضدالأ سة الذين حددهم القانون ممثلوا المؤسى ويتول

، ويكون رفع هذه الدعوى بقرار 1ت.قمن  399و 399المواد  إلىستناداإالمسير 
بمباشرة الدعوى باسمها ضد تصدره الجمعية العامة أين يتم تعين فيه من يقوم 

 .2المسير
في حين أن المشرع الألماني أعطى الاختصاص لمجلس المراقبة متى تعلق 

وهذا خلافا للمشرع الجزائري الذي ، سيير الأمر بإتباع المؤسسة للنظام الحديث في الت
لم يعطى لمجلس المراقبة الاختصاص لتمثيل المؤسسة ورفع دعوى المسؤولية استنادا 

 .3ت.قمن  399و 390المواد  إلى
نفس التوجه الذي أقر به المشرع  إلىأما المشرع الفرنسي والتونسي فقد ذهب 

 .4إلى الجمعية العامةبرفع الدعوى  عطى صلاحية تعين الجهة المختصةأ  الجزائري إذا
                                                           

السابقة، ولا  390رة في المادة تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات غير المذكو "  على 399المادة تنص -1
المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها  عدديصح تداولها في الدعوة الأولى إلا إذا حاز 

يجب على مجلس الإدارة " على  399وتنص المادة  –الحق في التصويت، ولا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية
غ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق أو مجلس المديرين أن يبل

صدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها   . "الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وا 
 الأطرش للكتاب مجمعالاسم،  خفية الشركات ،التجارية، الجزءالثاني الشركات في كمال العياري، المسير -2

 .211، ص 2188المختص، تونس، 
ويمكن أن يخضع القانون الأساسي ، يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة": على390 المادةتنص -3

غير أن أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن ، إبرام العقود التي يعدها لترخيص مجلس المراقبة مسبقا
كة، وتأسيس الأمانات وكذا الكفالات، والضمانات الاحتياطية أو الضمانات، تكون الشركة موضوع ترخيص الشر 

 .صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي
كنه أن يقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويم: "على 399وتنص المادة 

 .يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته
 .211كمال العياري، المرجع السابق، ص  -4



 

236 

 

إذ  من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها قواعد المسؤوليةتعتبر 
 حماية مجموع إلىن دعوى المؤسسة العمومية الاقتصادية هي دعوى خاصة تهدف أ

 .صابهمالضرر الذي أ هم عنتعويضبالمساهمين 
أمام المحكمة التي بدائرة ترفع الدعوى  أما عن الاختصاص الإقليمي فإن

قانون الإجراءات المدنية والإدارية  إلىختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة استنادا إ
نوات تسري من تاريخ كما وتتقادم دعوى المسؤولية بمرور ثلاث س 65في مادته 

 .رتكاب الخطأ أو من وقت العلم بهإ
 موضوع الدعوى المدنية : الفرع الثاني

لتزام على عاتقه يتمثل في إلية المدنية للمسير يترتب عليها لمسؤو إن قيام ا
وذلك لجبر الضرر ( المؤسسة العمومية الاقتصادية)واجب دفع تعويض مالي للمدعية 

 .الذي أصابها متى تم ثبوت قيام المسؤولية المدنية
وتقدير التعويض يؤول للقاضي الفاصل في المواد التجارية الذي يؤول له 

رتكبه المسير وتقدير قيمة إالتعويض المناسب عن الخطأ الذي  اص في تقديرالاختص
التعويض يقدر على أساس الضرر بصرف النظر عن درجة خطأ المسير سواء كان 

ذا لم يكن التعويض إ" بنصها  م.قمن  812وهو مانصت عليه المادة  بسيط أوجسيم 
لحق الدائن ده ويشمل التعويض ماهو الذي يحد العقد أو في القانون فالقاضي مقدرا في

ة لعدم الوفاء بالإلتزام من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعي
ر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة الدائن خأو التأ

من القانون  8891وهو نفس ما نصت عليه المادة  "أن يتوقاه ببذل جهد معقول 
 .1لمدني الفرنسيا

                                                           
1-

Article 1150 code civil français: « le débiteur n’est tenu que dommages et intérêts qui 

ont été prévus ou qu' on a pu prévoir au contrat, lorsque ce n'est point par son dol que 

l’obligation n'est point exécutée». 
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 تطبيقات فكرة المسؤولية المدنية للمسير كبديل عن الدعوى العمومية: الفرع الثالت
تجاه المؤسسة العمومية إيقيم المشرع الجزائري المسؤولية المدنية للمسير 

الاقتصادية عن أخطاء في التسيير ومن هذا القبيل عدم تمكين المساهمين من حقوقهم 
رائهم في إصدار اسسة العمومية الاقتصادية لإبداء ة بالمؤ في المعلومات الخاص

 .مخالفة القواعد المتعلقة باستدعاء الجمعية العامة وغيرها و القرارات
وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن المشرع الجزائري أخذ بنظام ازدواجية 

معنى أن نفس لإدارة والتسيير بالمسؤولية المدنية والجزائية عن الأخطاء المتعلقة با
ترتب عليه قيام المسؤولية يف، لتزام الملقى على عاتق المسير متى قام بمخالفته الإ

 .جانب المسؤولية الجزائية إلىالمدنية 
ها هو وضع حد للإخلال وعليه يتضح أن الغرض من إقامة المسؤوليتين بنوعي

صد جنائي رتكاب المسير لخطأ في التسيير الذي لا ينطوى على أي قإالناتج عن 
وحيث أنه ونظرا لأهمية عملية التسيير داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية فقد رتب 

 .المشرع جزاءات على المخالفة وذلك لأجل حماية مصلحة المؤسسة
وعليه وأمام التوجع التشريعي الجديد للمشرع في إطار رفع التجريم عن فعل 

الأخذ بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية التسيير كان من باب أولى أن يتم الاتجاه نحو 
جانبها نظرا لأثر هذه الأخيرة على  إلىقيام المسؤولية الجزائية  إلىفقط دون الحاجة 

ن تعرضه للمتابعة الجزائية عن الجرائم محل الخطر الجزائي من أإذ  عمل المسير
خبرة من مهمة هروب المسيرين ذوي الكفاءة وال إلىشأنها أن تقتل روح المبادرة وتؤدي 

التسيير وخاصة أن الأمر يتعلق بجرائم غير عمدية أين ينتفي فيها ركن العمد الذي 
 .يبرر معه إقامة المسؤولية الجزائية للمسير



 

238 

 

هو الأمر الذي دفعنا للقول  ن المسؤوليتين تؤديان نفس الغرضمادام أن كل مف
يندرج و الذي عة الجزائية تفعيل قواعد المسؤولية المدنية كبديل عن المتاب بإمكانية

 .ضمن آليات وقاية المسير من خطر المتابعة الجزائية
يمكن التوصل إليه هو أن المسؤولية المدنية تشكل آلية فعالة للمسير  وما

المالية في مثل هاته  ن دفع المسير للتعويضاتأإذ  وكبديل عن المتابعة الجزائية
فهي تستوعب الضرر الناتج عنها إذ لها عتبر فعالة وحدها لجبر الضرر تالمخالفات 

على عكس مخالفات التسيير الأخرى أين نرى من ،ن واحد آدور زجري ووقائي في 
جانبنا ضرورة إقامة المسؤولية الجزائية وخاصة أمام عدم فعالية التعويضات المالية في 

.راسةطاق الدوضع حد للإخلال الناجم عن جرائم التسيير العمدية والتى تخرج عن ن
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 الفصل الثاني
كسبب لانتفاء  السلطاتتفويض 

 المسؤولية الجزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية السلطات تفويض : الفصل الثاني
المسؤولية الجزائية للمسير هناك سبب خاص  نقضاءلاإلى جانب الأسباب العامة 

 .أو بتفويض الصلاحيات   السلطات فويضبتهو ما يعرف و  انقضائهاإلى يؤدي بدوره 
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نظرا لاستحالة تحمل المسريين بمفردهم لكافة الأعمال والنشاطات المتعلقة بالتسيير 
هذا الإجراء والذي  عتناقا إلى ضرورة ظهرت الحاجة  خاصة في إطار المؤسسات الكبرى و 

، ووسيلة يعتبر عملة ذات وجهين فهو إجراء يسمح بالسير الحسن لأمور المؤسسة من جهة
قانونية يمكن للمسيرين من خلالها تجنب تعرضهم للمساءلة الجزائية وخاصة متى تعلق 
الأمر بالجانب الإداري التنظيمي إذ يعتبر هذا الأمر مصدر غير عادي يعرض معه المسير 

 .لضغوط وظيفية مما يستحيل معه تحمل عملية عبء إدارة كافة أعمال ونشاطات المؤسسة
حماية  إلىالتفويض باعتباره آلية قانونية تهدف  حتلهاايرة التي بالك ونظرا للأهمية

 :المسيرين جزائيا كان لابد من تناول دراسة هذه الآلية في ثلاثة مباحث على النحو التالي
 . ماهية تفويض السلطات: مبحث الأولال

 .ات شروط تفويض السلط: المبحث الثاني
 . على المسؤولية الجزائية  هثر أقواعد التفويض و : المبحث الثالث
 delégation de pouvoir"1" ماهية تفويض السلطات: المبحث الأول

لقد حظيت ظاهرة تفويض السلطة باهتمام كبير نظرا لما لها من أهمية في الإدارة 
 القرارات اتخاذجانب السرعة في  إلى،الحديثة وفي تطوير المستويات التنظيمية في المؤسسة

 .وأحكام هذه الآلية ه والقضاء الذي حاول إرساء مبادئتباين بين الفق وهذا الاهتمام
جانب محاولة إقحام تفويض السلطة ضمن أحكام ونصوص التجريم والعقاب  إلى

ن نتيجة هذا الاهتمام تعود للمزايا التي يحققها التفويض في ألأجل حماية المسيرين جزائيا إذ 

                                                           
 وبين مصطلح تفويض الاختصاص  تفويض السلطة  يميز جانب من الفقه الفرنسي بين مصطلح -1
 "délégation de compétence " باعتبار أن هذا الأخير يشمل كل من تفويض السلطة وتفويض الإمضاء، أما الجانب

التفويض ينتج عنها  ةه تفويض السلطة من ناحية أن عمليللقول أن تفويض الاختصاص هو نفسالآخر من الفقه يذهب 
تصرفات قانونية من خلال إصدار الأوامر سواء بعمل ما أو لامتناع عن قيام بعمل ما على عكس تفويض التوقيع الذي 

 : إلى أنظر لتفاصيل أكثر...يقتصر على عمل مادي
-René Chapus, Droit administratif Général,édition Montchrestien, PARIS, 1995, PP :975- 
976. 

 . 801ص، 8551قاهرة، الجزء الأول، دار النهضة العربية، ال ،لقانون الإداري حمد رسلان، وسيط اأأنور  -
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جود بعض الصعوبات سواء في المجال الموضوعي أو نطاق المسؤولية الجزائية بالرغم من و 
 .الإجرائي

ميزه عن الأنظمة تو ( المطلب الأول) ولهذا سنتناول في هذا المبحث تعريف التفويض
المطلب )جرائم التسيير وعلاقتها بالتفويض إلىوأخيرا نتطرق ( المطلب الثاني) المشابهة له

 (.الثالث
 
 

 
 (أو الاختصاص) ةمفهوم تفويض السلط: المطلب الأول

تعريف التفويض تبعا  إلىإن تحديد مفهوم تفويض السلطة يقتضي التعرض أولا 
، (الفرع الأول)لتعدد التعاريف والتي تختلف وفقا للعلم الذي يتناوله والزاوية التي ينظر إليها 

 تحديد تعريف تفويض السلطة باعتباره صورة من صور التفويض الإداري  إلىثم نتطرق 
 (.الفرع الثالث) ثم نتطرق على عناصر التفويض( ع الثانيالفر )

 تعريف التفويض: الفرع الأول
كل من فقهاء القانون الإداري والإدارة العامة بإعطاء تعريف جامع ومانع  هتما لقد 

لمصطلح التفويض فقد حاول فقهاء القانون في إطار تعريفهم للتفويض بالتركيز على 
فقد  ةأما عن فقهاء الإدارة العام،ى آثار عملية التفويض الاختصاصات المفوضة أو عل

 .1ركزوا في تعريفهم على الجانب الفني والتقني لعملية التفويض
الطماوي  فعن تعريف التفويض في القانون الإداري فقد عرفه الدكتور سليمان محمد

، اتهنقل جانبا أو بعضا من اختصاصبإجراء يعهد بمقتضاه صاحب الاختصاص : " بأنه
 .2"فرد آخر أو سلطة أخرى  إلىلة معينة أو في نوع من المسائل أسواء في مس

                                                           
 .59ص ،8599دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداريين الكتاب الأول،  -1
 ص ،8551، الإسكندرية، دون ذكر دار النشرمحمد رفعت عبد الوهاب، إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الإدارة العامة، -2

 .201 -265ص
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أين  ختصاصاتالاعرف بأنه وسيلة من وسائل نقل  أما عن فقهاء الإدارة العامة فقد
حد مرؤوسيه الأدنى درجة منه أ إلى ختصاصاتهابمنح بعض من ( المفوض) يقوم الرئيس

 .1ذلك من أجل العمل على التسيير الحسنو ( المفوض إليه) في السلم الإداري 
نقل  لقانون الإداري للتفويض جوهرهاوعموما فإننا نخلص مما سبق أن تعريف فقهاء ا

سلطة أخرى إذ يقتصر على  إلىالجهة صاحبة الاختصاص الأصيل لبعض من صلاحياتها 
 .العمل القانوني دون المادي

اء به فقهاء القانون الإداري إلا أنها أما عن فقهاء علم الإدارة فإنها تتفق مع ما ج
تختلف في مسألة بقاء رقابة ومسؤولية السلطة الأصلية، على أساس أن هذه الأخيرة لازالت 

 .2تحتفظ بسلطتها الأصلية ومن ثمة فإن التفويض لا يعني تحللها من المسؤولية 
 تفويض السلطة: الفرع الثاني

نوعين وهما تفويض  إلىينقسم التفويض الإداري من حيث الموضوع 
وتفويض التوقيع إذ تعددت التعاريف لتفويض السلطة من طرف ،( الاختصاص)السلطة

 .المسير في إطار الشركات التجارية
التنازل عن صلاحيات معينة تقع عادة ضمن : " يعرفه الدكتور مصطفى العوجي بأنه

رة المؤسسة، وهذا مسؤولية شخص معين وهو رئيس المؤسسة أو هيئة معينة كمجلس إدا
ذا مازالت هذه الأسباب زال معها، وتبقى  التفويض يكون دوما بصورة مؤقتة ولأسباب معينة وا 

 . 3"ممارسة الصلاحيات خاضعة لإشراف ومراقبة المفوض إلا في حالات التعذر القانونية

                                                           
 .265نفس المرجع، ص -1
 حمد توفيق، التفويض في الاختصاصات الإدارية في النظام الإداري في جمهورية مصر العربية والعراق، مجلةأمحمد سعيد -2

 .819ص -8535الإدارة، مطبعة العالمية، 
 .999ص،مرجع سابق ، مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، المسؤولية الجنائية -3
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ومن ثمة فإن تفويض السلطة بهذا الشكل هو عملية السماح الاختياري بنقل السلطة 
قام  عن مار مسؤولا أمام رئيسه المرؤوس إذ يصبح هذا الأخي إلىجزء منها من الرئيس  أو

 .1به من أعمال
فقد كانت المسؤولية الجزائية،  اءلانتفطبيق التفويض باعتباره كسب خاص فعن ت

أول من أقرت بهذا المبدأ وذلك في إطار تشريع العمل حيث جاء  محكمة النقض الفرنسية
القرار أنه تقوم مسؤولية مسير الشركة ما لم يوجد مدير وسيط له صفة  في حيثيات هذا

 . 8559مارس  1الرئيس المباشر للقسم الذي وقعت فيه الجريمة وهو قرار مؤرخ في 
مفاده أنه  دأقرت حكم جدي 8512جوان  21بموجب قرار صادر بتاريخ و نه أغير 

أن يكون هناك تفويض صريح وهو  كسبب لانتفاء مسؤولية المسير يشترط للأخذ بالتفويض
ل جنائيا بوصفه فاعلا عن المخالفات أإذا كان رئيس المؤسسة يس" ولها ما جاء في القرار بق

فان المسؤولية الجنائية عن المخالفات التي ،المرتكبة في أرجاء المؤسسة التي يديرها مباشرة 
تقع  لرؤساء أو التابعين لإداراتهاو اتقع في أقسام المؤسسة التي أتى فيها غيره من المديرين أ

بنفس الصفة على هؤلاء الذين يمثلونه كرؤساء مباشرين وبالاختصاص والسلطة الضرورية 
 .2"للسهر الفعال على مراعاة تطبيق القوانين

ومن هنا يتضح أن المحكمة النقض الفرنسية تراجعت عن قراراتها السابقة وأقرت من 
مخالفات ومن ثمة إعفاء مسير المؤسسة  عتليه متى وقمسؤولية الشخص المفوض إجديد ب

 .ولكن بشرط أن يكون التفويض صريح
ويكون التفويض صريحا متى تم بلفظ أو صياغة صريحة بتفويض المسير جزء من 

 .شخص المفوض إليه بحيث لا يكون هناك مجال للشك أو التأويل إلىالسلطات 
 عناصر التفويض: الفرع الثالث

                                                           
أبو بكر مصطفى، عبد الجليل آدم، موسوعة الإدارة، مصطلحات إدارية مختارة، منشورات المعهد العالي للعلوم الإدارية، -1

 .2ص. 8513بن غازي، 
دكتوراه،  مقدمة لنيل شهادة  المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، رسالةوف مهدي، عبد الرؤ  -2

 .082، ص 8593القاهرة، 
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يض بالشكل الذي تعرضنا إليه سابقا يتضح أنها تشمل على ثلاثة إن عمل التفو 
 .عناصر تتمثل في منح السلطة، تحديد السلطات، وأخيرا المسؤولية

يعرف بأنه الحق في التحكم فبالنسبة للعنصر الأول والمتمثل في منح السلطة 
وهذه  1لقيام بعملالقرارات والأوامر التي تتضمن إما القيام بعمل أو الامتناع عن ا بإصدار

المفوض إليه وبالتالي فهي تعتبر سلطة  إلىالسلطة هي تلك السلطة التي يمنحها المسير 
مفوضة على عكس السلطة الأصلية التي يكتسبها صاحبها بموجب حق شرعي كما هو 

 .الحال بالنسبة لسلطات المسير بمناسبة توليه لمنصبه في المؤسسة
ين العمل فإنه يعتبر عنصر جوهري في عملية أما عن العنصر الثاني وهو تعي

ذلك ودقيقة  العمل محل التفويض بصفة محددة إذ يجب أن تشمل عملية التفويضالتفويض 
، وهو ما أقره 2جزئي وهو الأصل العامالالاختصاص  إلا علىأن عملية التفويض لا تشمل 

 .كل من التشريع الفرنسي والجزائري كما سوف يأتي بيانه لاحقا
تميز التفويض في هذا الصدد بعدم إمكانية ممارسة المفوض للاختصاص الذي تم وي
 .3المفوض إليه إلا إذا تم إلغائه بقرار صريح إلىتفويضه 

في  م المفوض له بتفويض آخرأما عن مسألة تفويض التفويض بمعنى أن يقو 
وهو الاختصاصات والسلطات التي منحت له من قبل المفوض صاحب السلطة الأصلية 

 .المسير في هذا الصدد
لقد فصلت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد بموجب قرار مؤرخ في 

إذا أجازت تفويض التفويض ولكن بشرط أن يخضع هذا الأخير لنفس  11/12/8516
الشروط التي يخضع لها التفويض الأصلي، مادام لا وجود لنص ثانوي يمنع تفويض 

                                                           
 .801أنور احمد رسلان، المرجع السابق، ص -1
 .813ص ،8553ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -2
 .219ص ،2110بد الغني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ع -3
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ه متى وجد نص قانوني يمنع تفويض التفويض فيقع باطلا كل التفويض وبمفهوم المخالفة فإن
 .1تفويض لتفويض

ن تفويض السلطة وتعيين أإذ ، أما عن العنصر الأخير الذي يتعلق بالمسؤولية 
المفوض إليه في إطار السلطة محل  إلىنقل المسؤولية عن المفوض  إلىالعمل يؤدي 

وكل ،المفوض إليه إلىنقل المسؤولية وكل عمل خارج عن نطاق التفويض لا ي، التعيين 
جريمة يقوم بها المفوض إليه ينجم عنها قيام مسؤوليته الجزائية وا عفاء المفوض الأصلي من 

 .  المسؤولية والعقاب
( المسير)غير أن هذا لا يعني إعفاء المسير من كل أنواع المسؤولية بل يبقى المفوض

ام بتفويضهم للكثير من السلطات إذ يقع مسؤولا عن أعمال مرؤوسيه حتى ولو كان قد ق
عليه واجب الإشراف والتوجيه من خلال مراجعة التفويض ومراقبة مدى فعاليته إلا في 

 .2حالات التعذر القانونية
 
 
 

 تمييز التفويض عن غيره من الأنظمة المشابهة له: المطلب الثاني
 ،كل المشار إليه سابقاقد تتشابه بعض التصرفات القانونية مع مفهوم التفويض بالش

هدف من وجودها ألا وهو السير الحسن للشركة الومرد ذلك هو أن هذه التصرفات تشرك في 
 .لأجلها أتبما ويتلاءم مع الغاية التي أنشأو المؤسسة 

 ومن هذه الزاوية فقد يختلط مفهوم تفويض السلطة أو الاختصاص مع مفهوم الحلول
 .و الوكالة 
 و الحلوليض تفوال:ول الفرع الأ 

                                                           
1 -
  Frederic-Jérome Pensier , op-cit, P : 184. 

 . 802ص -8592الطماوي، مبادئ علم الإدارة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد سليمان  -2
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يقصد بالحلول أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل، أو يقع مانع سواء كان 
إرادي أو غير إرادي يحول دون ممارسته لاختصاصه أين يتدخل المشرع ويحدد من يحل 

 .، ويتمتع بذلك الشخص الذي يمارس الحلول بنفس سلطات الأصيل1مكانه
أما عن ، منها المرض والموت والعزل فمن الأسباب اللاإرادية لتعيين المسير نذكر

الأسباب الإرادية فتتمثل في الاستقالة وقد نظم المشرع أحكام الشغور بموجب نصوص في 
 .2القانون التجاري 

ومن هذه الزاوية يتشابه الحلول مع التفويض من حيث الأداة القانونية إذ يجب أن 
 .3حالة شغور في الوظيفةيستند كل منها على نص قانوني كما وأن كلاهما يواجه 

أما عن أوجه التفرقة فمن حيث السلطات يتمتع الشخص الذي حل محل الأصيل 
هذا في الحلول على عكس التفويض أين يمارس 4يلبجميع السلطات التي يتمتع بها الأص
 .5المفوض إليه جزء من سلطات المفوض

ادته على عكس المفوض إليه بجزء من اختصاصاته بإر  إلىكما ويتنازل المفوض 
 .الحلول أين يتحقق متى توافرت إحدى الأسباب التي يحددها القانون 

فإن انتهاء مدة الحلول مرهونة بزوال سبب الشعور على عكس  في هذا السياقو 
 .6التفويض الذي يبقى تبعا لمدة التفويض كما يمكن أن ينتهي قبل حلول هاته المدة

 الوكالة تفويض و ال:الفرع الثاني

                                                           
يونيو  22المؤرخ في  88/81من قانون رقم  12و 18ى أسلوب الحلول ضمن المادة لقد نص المشرع الجزائري عل -1

يمكن للوالي أن يحل محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعينين بموجب : " يتعلق بالبلدية والتي نصت على أنه 2188
 ".ين أو عدة بلديات متجاورةقرار معلل لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهدد النظام العام في بلدت

  .القانون التجاري  ، من381، 389، 382المادة  -2
 .09ص ،8598، منشاة المعارف، الإسكندرية، و قضاء الإلغاء مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة-3
 .01، صمصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق -4
 .815ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص-5
 .838عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص -6
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 998ون المدني و عرفتها المادة نص المشرع الجزائري على عقد الوكالة في القانلقد 
خر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آ"بأنها 

 ."اسمهب
و من هذا التعريف نجد أن محل الوكالة هو عمل قانوني محض و بالتالي يخرج من 

ويض، و بالتالي فإن كلاهما مر الذي ينطبق على التفنطاقها الأعمال المادية و هو نفس الأ
 .يردان على العمل القانوني 

أما عن أوجه الاختلاف فان أطراف الوكالة ينتمون إلى أشخاص القانون الخاص أين 
يشترط صدور إيجاب و قبول من الطرفين ، على عكس التفويض الذي يعتبر عمل من 

 .1هم علاقة تنظيمية تندرج ضمن القانون العامجانب واحد كما وأن أطراف التفويض تربط
كما أن الوكالة قد تكون عامة أو خاصة بينما لا وجود للتفويض العام إذ أن التفويض 

 .في بعض الاختصاصات قد يكون غير جائز في حالة عدم إجازة المشرع لذلك
ذ ليه إإناهيك عن أن جوهر التفويض هو نقل المسؤولية من المفوض إلى المفوض 

أن آثار التصرفات تلحق بالمفوض إليه، أما في الوكالة فان الوكيل يعمل باسم و لحساب 
 2.الأصيل و من ثمة فان آثار التصرفات تنصرف إلى الأصيل 

 جرائم التسيير وعلاقتها بالتفويض: المطلب الثالث
عملية التفويض لا تعني التخلص من العمل وبالتالي الهروب من  أن الأصل

نما يعني تفويض الشخص الذي يتحمل جميع النتائج التي تتفرع عن العمل ، ية المسؤول وا 
 .محل التفويض في سلطات معنية ولمدة زمنية محدودة

تفويض السلطات كسبب خاص ينفي المسؤولية الجزائية للمسير في  عتبارا إن 
ا المؤسسة العمومية الاقتصادية مرهون ومقيد بمجموعة من الضوابط والشروط نظر 

لخصوصية تطبيق أحكام التفويض ضمن الأحكام الجزائية على خلاف تطبيقاته في الجانب 
الإداري فخصوصية المسؤولية الجزائية تفرض هذا النوع من التقيد على مستوى التطبيق 

                                                           

 .25،ص 8595محمود الوالي ، نظرية التفويض الاداري، الطبعة الأـولى، دار الفكر العربي،القاهرة ،  -0
 .60، ص 8591دار النهضة العربية، القاهرة، ، عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة -2 
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والأخذ به كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية للمسير في إطار الشركات بشكل عام 
 .قتصادية بشكل خاصوالمؤسسة العمومية الا

نه مقترن بشرط إلجزائية للمسير فالتفويض أثره في إطار المسؤولية ا حتى ينتجف 
توافر شروطه بالرغم من أثر التفويض في الجانب الجزائي  إذ لا يمكن الحديث عن بتداءا

 .كما سوف يأتي دراسته
في ذلك مسألة  المسؤولية الجزائية للمسير يحكمه لانتفاءإن الأخذ بالتفويض كسبب  

الإسناد القانوني فيما يخص النص العقابي الذي يتابع من أجله المفوض إليه والذي ينتج أثره 
 .في المسؤولية الجزائية للمسير بانتفائها إذ تحكمه قاعدة أسلوب التحديد الاختياري للجاني

فيها مسؤولية المسير بالتفويض يكون في إطار الجرائم التي يعتمد  نتفاءذلك أن ا
 .المشرع على أسلوب التحديد الاختياري لا الحصري 

المسؤولية الجزائية للمسير بالتفويض في  نتفاءاعن مدى إمكانية  نتساءلمن هنا و 
هو ما سوف نحاول الإجابة الجرائم التي يعتمد فيها المشرع على أسلوب التحديد الحصري، و 

 .عليه في الفروع التالية 
 قانوني في جرائم التسييرالإسناد ال: الفرع الأول

إن تحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن جريمة من جرائم التسيير مرتبط بفكرة  
جانب الإسناد المادي ومن ثمة تحديد صفة الشخص المسؤول عن  إلىالإسناد القانوني 

 .الجريمة والتي لها أثر في تطبيق النص علي الشخص الذي تم تفويض له السلطة
قانوني بأنه تلك الطريقة التي يتولى فيها القانون أو اللائحة تحديد يعرف الإسناد ال

، بصرف النظر عن كون 1صفة الفاعل أو تعيين شخص أو عدة أشخاص كفاعلين للجريمة
هذا الشخص هو مرتكب الأفعال المادية المكونة للجريمة أولا وأيا من كان مرتكب الجريمة 

 .2سؤولا جنائيا عن الجريمة في جميع الأحوالفإن الشخص المحدد في نص العقابي يظل م

                                                           
 .205ص ،2112محمد حسن عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، دار النشر الذهبي للطباعة، بيروت،  -1
 .608سابق، صمرجع  ي،عبد الرؤوف مهد -2
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ات التي تعتبر جريمة يعاقب يالسلوك ن المشرع وعند تجريمه للأفعال أوفالأصل أ
أو  عليها القانون فإنه يحدد الشخص المسؤول عن الجريمة إذ لا يمكن التحدث عن الجريمة

د في النص ومحد رتكب السلوك من طرف شخص معينإتطبيق النص العقابي إلا إذا 
العقابي وبالتالي يكون هو الشخص المسؤول عن الجريمة وهو ما يطلق عليه بالعنصر 

 .1السابق المفترض
نجد أن المشرع يعتمد على قاعدة الإسناد القانوني في الجزائري  بالرجوع إلى القانون 

ا قد الجرائم باختلاف صوره سواء كان بطريقة التحديد التفسيري أو التحديد المقصور كم
وقد يكون ، ول عن الجريمة بالصفة أو الوظيفةيكون صريحا متى حدد المشرع صراحة المسؤ 

نما يمكن ضمني إذا لم يح  .من خلال النص العقابي ستخلاصهادد المشرع ذلك صراحة وا 
جانب الإسناد  إلىوهذا فإن المشرع الجزائري نجده يأخذ بكل من الإسناد القانوني 

 .ؤولية في جرائم التسييرالمادي في تقرير المس
لي إلجزائي والتي تؤدي وهو ما ينطبق أو نجده في إطار جرائم التسيير محل الخطر ا
 .قيام المسؤولية الجزائية للمسير بالشكل الذي سبق وأن تعرضنا إليه 

عتمد على فنجد أن المشرع الجزائري وعند تجريمه للأفعال في إطار الشركات فإنه ي
يام الجريمة وتطبيق النص السابق المفترض لق للركن شتراطهاخلال  قاعدة الإسناد من

 .جانب توافر كل من الركن المادي والمعنوي  إلى، العقابي
الشخص الذي يعتبره  إلىإذ في هاته الحالة فإن المشرع ومتى أسند الفعل المجرم 

وليته فانه تقوم مسؤ  معنيا بهذا الخطأ الجزائي كرئيس الشركة أو مديرها أو القائمون بالإدارة
                                                           

أن مصطلح الركن المفترض يقصد به كل واقعة أو وضع قانوني أو مركز قانوني يتطلب النص التشريعي  إلىنشير  -1
تعتبر من جرائم ذي الصفة إذ لا يمكن التي   يقتصر على صفة الجاني كما هو الحال في جرائم الفساد توافره فقد لا

كما وقد يتعلق ،الحديث عن جرائم الفساد، إلا متى توافر عنصر سابق متعلق بصفة الجاني وهو أن يكون موظف عمومي 
مي أو لحظة مباشرته له كما هو الحال في جريمة غسيل بوجود واقعة قانونية معينة قبل أن يباشر الجاني لنشاطه الإجرا

ذ أن العنصر المفترض في قيام الجريمة هو محل الجريمة العائد أو المرتبط بجريمة سابقة على جريمة غسيل ،إالأموال 
صباغ الشرعية عليها فائزة : إلى لكانظر في ذ، لتفاصيل أكثر الأموال وهي تلك العائدات الغير المشروعة والمراد إخفاءها وا 

-851ص  ص، 2112 ،يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين، دار النهضة العربية، القاهرة
211. 
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وهذا خلافا للإسناد المادي أين يقوم على ،هذه الوقائع  رتكبابغض النظر عن الفاعل الذي 
 .1الفعل المادي المكون للجريمة رتكباالمسؤولية الجزائية للشخص الذي  فكرة إسناد
مدى إمكانية الأخذ بالتفويض كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية دراسة  نإ

 المفوض إليه لإحدى جرائم التسيير رتكابانتج عنها ير متى قام بتفويض سلطاته و للمس
 .نص التجريمتحديد المسؤول عن الجريمة في  المنتهج في سلوبمرهون بالأ

حيث أن مبدأ الأخذ بالتفويض كسبب خاص لانتفاء مسؤولية المسير كان محل 
المسؤولية  نتفاءبايقبل الدفع والذي كان في مرات  تذبذب على مستوى القضاء الفرنسي

لتفويض السلطة وأحيانا يرفضها على أساس الأسلوب الذي يعتمده المشرع في تحديد 
 . المسؤول عن الجريمة في نص التجريم والعقاب

ففي إطار تجريم المشرع الجزائري لعملية التسيير داخل المؤسسة العمومية 
يد التخيري ومرات نجده يعتمد على أسلوب الاقتصادية نجده يعتمد مرات على أسلوب التحد

جانب التحديد الصريح  إلىصياغة النصوص العقابية  إلىالتجديد الحصري وهذا بالنظر 
 .والضمني

فإن المشرع يعتمد على كل الأساليب الثلاثة  دراسةجرائم التسيير محل ال أما عن
لى صياغات وعبارات عامة السابقة ما عدا أسلوب التحديد الضمني أين يعتمد فيه المشرع ع

فهذا الأسلوب نجده في إطار تجريم ( الشخص أو جميع الأشخاص) باستعمال مصطلح
 .المشرع لجرائم التسيير العمدية أين نكون أمام جريمة عمدية 

من  1253و 1802و 1811و 1192ه المواد يومن أمثلة هذا الأسلوب ما نصت عل
 .القانون التجاري 

                                                           
 .298ن عبد القوى، المرجع السابق، صمحمد حس -1
إحدى هاتين دج أو ب 211.111 إلىدج  21.111خمس سنوات وبغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من سنة واحدة "  -2

الذين أكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتاب والدفوعات، صحة البيانات التي كانوا  الأشخاصالعقوبتين فقط 
 ...".يعلمون بأنها صورية
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 الدراسةجرائم التسيير محل  المسؤول عن الجريمة في إطار أما عن أساليب تحديد
أسلوب التحديد الاختياري أين يقوم المشرع باعتماد أسلوب ،  فإنها تتباين بين أسلوبين

التخيير في الشخص المسؤول عن الجريمة إذ لا يكتفي المشرع بشخص واحد بل يسند 
ة إلىالجريمة  المشرع لهذا  اعتمادأمثلة ، ومن 4عدة أشخاص باختلاف وصف الجريم

من   186الأسلوب في جرائم التسيير محل الخطر الجزائي هو ما نصت عليه المادة 
دج، الرئيس، القائمون بالإدارة أو  211.111 إلىدج 21.111يعاقب بغرامة من "ت.ق

 .وغيرها 183 -189 -182والمواد ..." المديرون العامون للشركة المساهمة
ديد الحصري فهنا المشرع يحصر صفة الشخص المسؤول عن أما عن أسلوب التح

حصرها في صفة المسير كما هو الحال ين، إذ لا مجال للتفسير أيالجريمة في شخص مع
شركة ذات مسؤولية محدودة وهو ما جاء  في شكلبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية بالنس

قتصادية ة العمومية الافي إطار المؤسس 189، والمادة 5ت.قن م 112 -110في المادة 
                                                                                                                                                                                     

دج أو باحدي هاتين العقوبتين فقط  211.111 إلىدج 21.111ثلاثة أشهر وبغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من شهر  -1
بول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم الملائمات أو الموانع الق كل شخص تعمد

 .يةنالقانو 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  211.111 إلىدج  21.111سنتين وبغرامة من  إلى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر -2

 : فقط
 .اهمينيمنع المساهم عمدا من المشاركة في مجلس المس كل من-
 .يتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين مباشرة او بواسطة شخص آخر كمالك للأسهم كل من-
حصل على منح أو ضمانات أو سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت في اتجاه او يمنع عن المشاركة  كل من-

 .الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا أشخاص فيه وكذلك
كل دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  211.111 إلى 21.111ستة شهر وبغرامة من  إلىلحبس من شهرين يعاقب با -3

 ".أو يمارس أو يحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملائمات القانونية شخص يقبل عمدا
ى هاتين العقوبتين فقط كل دج أو بإحد211.111 إلى 21.111ثلاثة أشهر وبغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من شهر 

شخص تعمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم الملائمات او الموانع 
 ".القانونية

 و  111واد فمن أمثلة اعتماد المشرع على أسلوب التجديد الاختياري في جرائم التسيير العمدية هو ما نصت عليه الم -4
 .قانون التجاري من ال 188

... يعاقب بالحبس"حصر صفة الشخص في شخص المدير بنصها  ت.من ق 110في المادة  الجزائري و المشرع إن-5
دج  91.111 إلى 21.111يعاقب بغرامة من". فحصرها في شخص المسير بنصها 110أما في المادة ..." المديرون 

 ..." مسيروا الشركة
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شكل شركة المساهمة إذ حصر المشرع مرتكب الجريمة في رئيس شركة المساهمة في 
 ...".دج رئيس شركة المساهمة 211.111 إلىدج  21.111يعاقب بغرامة من " بنصها

ما تم تقريره على مستوى التشريع الجزائري في إطار جرائم التسيير فإننا  إلىوبالرجوع 
ذ بفكرة الإسناد بحيث فرض على بعض الأشخاص ضرورة اتخاذ بعض نجده قد أخ

الإجراءات وضرورة تتبعها وفقا لكيفيات محددة بموجب نصوص قانونية وفي حالة عدم قيام 
 . قيام مسؤوليتهم الجزائية إلىالأشخاص بهذه الإجراءات فإنها تؤدي 

 
 أثر الإسناد القانوني في قبول التفويض: الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية للمسير بتفويض السلطة مرهون بأسلوب تحديد  نتفاءاثر أإن 

المسؤول عن الجريمة والمعتمد في إطار نص التجريم وهو ما أجمع عليه الفقه والقضاء 
 .1الفرنسي

المشرع على أسلوب التحديد الحصري فإنه يترتب عليه أن المسير هو  عتمدا فمتى 
قام بتفويض السلطة فإنها لا ترتب  تىع الجريمة وعليه فمو الشخص الوحيد المسؤول عن وق
المفوض إليه الجريمة  رتكبالجزائية إذ في هاته الحالة متى أثرها على مستوى المسؤولية ا

والتحرر من مسؤوليته  فإنه لا يجوز له الدفع به، مسؤوليته للتفويض  بانتفاءودفع المسير 
صري يقتضي عدم إمكانية تفويض السلطة في هاته والعبرة في ذلك أن أسلوب التحديد الح

 .2الحالة
" بقولها 29/13/8595وهو ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في 

وليته عند دفعه أنه في مجال التشريع الاقتصادي لا يمكن إعفاء رئيس المؤسسة من مسؤ 
إعفاء  إلىوالتي ذهب القضاء ذلك أن المشرع لم يجيزه بموجب نص قانوني بتفويض السلطة 

رئيس المؤسسة من المسؤولية الجزائية فإن ذلك لا يكون إلا في حالة استحالة علمهم 
 ."رتكابهاإتحالة منع تابعيهم من بالجريمة واس

                                                           
1-

Mireille Delmas-Marty,Genevière Guidicelli-Delage ,op-cit pp: 90-91. 
2-

 Mireille Delmas-Marty,Genevière Guidicelli,op- cit, p ;90. 
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نه لا يمكن قبول تفويض أعتبرت إ  ذإ 8512فيفري  2وكذا في قرارها المؤرخ في 
إلا ة الجزائية في إطار أسلوب التحديد الحصري السلطة كسبب لإعفاء المسير من المسؤولي

حد أ إلىالرقابة أو كان مكرها على تفويض سلطاته  ستحالةافي حالة ما إذا أثبت المسير 
 .إعفاء مسؤوليته بالإكراه لا بتفويض السلطة إلى، إذ هنا يؤدي 1تابعيه

فإنه يترتب عليه أما عن أسلوب التحديد الاختياري للشخص المسؤول عن الجريمة         
المفوض إليه لخطأ جزائي غير  ارتكاب إعفاء المسير متى قام بتفويض سلطاته وترتب عليها

أن هذا الأمر مقيد بشرط يتعلق بصفة المفوض إليه إذ لا يجب أن تخرج عن نطاق 
 .الرئيس أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارةكالأشخاص المحددين في نص التجريم 

نعقادها إالجمعية والعمل على  ءستدعاإتى قام المسير مثلا بتفويض سلطة منه و أإذ  
أحد القائمون بالإدارة وهم أعضاء مجلس  إلىفي الستة أشهر التي تلي اختتام السنة المالية 

من قانون التجاري والمادة  0و 6فقرة  188الإدارة والمديرون العام بحسب المادة 
الجمعية العامة  نعقادافإنه ومتى لم يتم ،المؤسسة  في ضمن قانون النقد والقر  866و868

العادية في ذلك الأجل فإنه يترتب على ذلك قيام مسؤولية عضو مجلس الإدارة المفوض إليه 
 .ت.قمن  189ويعاقب وفقا للمادة 

على أن  فترضنااية الجزائية للمسير غير أنه ولو المسؤول انتفاء إلىوعليه فإنها تؤدي 
 إلىشخص آخر من غير أعضاء الإدارة فإنها تؤدي  إلىم بتفويض هذه السلطة المسير قا

التي حددت صفة المسؤول  189ذلك راجع للمادة ،و قيام مسؤوليته لا مسؤولية المفوض إليه 
في رئيس شركة المساهمة أو القائم بالإدارة ومتى خرج التفويض عن غيرهما من الشخصين 

 .ر ولو قام بتفويض السلطةترتب عليه قيام مسؤولية المسي
أسلوب  عتمادابفإن المشرع الجزائري نجده متى قام  التجريموعموما فإنه وفي إطار 

نه أحاطها بحكم خاص تبعا للأسلوب إالتحديد الحصري على مستوى المسؤولية الجزائية ف
 .المتبع 

                                                           
 .059، مرجع سابق، صعبد اللطيف عبد الرزاق الموافي -1
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التي تقوم مفاد ذلك أنه لا يمكن نقل المسؤولية الجزائية من تعلق الأمر بالجرائم و 
لمسؤولية الجزائية للشخص قيام ا إلىعلى أساس التحديد الحصري للفاعل بل قد تؤدي 

 رتكبا، وتتم معاقبة الشخص الآخر الذي 1في النص الجزائي في جميع الأحوال المحدد
السلوك المجرم إما بنفس النص التشريعي العقابي أو بنص جزائي آخر بالرغم من إتيان 

 .2منفس السلوك المجر 
 شروط تفويض السلطة: المبحث الثاني

نظرا للطابع الخاص لتفويض السلطة وأثره على مستوى المسؤولية الجزائية فإنه يشرط 
توافر مجموعة من الشروط حتى ينعقد التفويض بطريقة صحيحة ومن ثمة يحدث آثار 

اسبة المفوض له خطأ جزائي بمن رتكباى مستوى المسؤولية الجزائية متى قانونية عل
 .ممارسته للاختصاصات التي نقلت إليه بموجب التفويض

انطلاقا مما سبق سنقسم وتتباين هذه الشروط بين شروط شكلية وأخرى موضوعية و 
 :وفقا للشكل التالي ا المبحثهذ

 الشروط الخاصة بالتفويض: ب الأولالمطل
 التفويضعملية وط الخاصة بالشر : المطلب الثاني
 ط الخاصة بأطراف التفويضالشرو : المطلب الثالث
 الشروط الخاصة بالتفويض: المطلب الأول

، فقد كان محل 3نظرا لأهمية وخصوصية تطبيق مبدأ التفويض في القانون الجزائي
فقه والقضاء من حيث معرفة شكل أو الصورة التي يلزم أن يصدر ضمنها التفويض اهتمام ال

 .اط محل التفويضجانب تدخله في تنظيم المسؤولية تبعا للنش إلى
                                                           

 .608سابق، صمرجع عبد الرؤوف مهدي،  -1
نة الأمانة من زاوية الفعل المادي وهو حيازة ومن تطبيقات هاته المسألة هو ما تعلق بجريمة السرقة والنصب، وخيا -2

المال، إذ في السرقة هو انتزاع حيازة المال بغير رضاء المجني عليه، وفي النصب هو الاستيلاء على حيازته برضاء 
أن  صاحبه نتيجة الاحتيال، أما في خيانة الأمانة هو الاحتفاظ بالحيازة بعد تسلم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة إذ

 .الغاية المشتركة في كل هاته الجرائم هي تملك الجاني لمال المجني عليه وحرمانه منه
3-

 Jean Pradel, Droit Pénal économique, Dalloz,PARIS,1982 ,pp 419- 422. 
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وهذا لمنع تخلص ، كما وثار التساؤل حول مدى ضرورة نشر وتسجيل التفويض 
المفوض له من المسؤولية نظرا لخطورة التفويض على عمل المؤسسة نفسها وفي إطار 

 .علاقاتها مع الغير
شكل التفويض  إلىغي الفرع الأول  نشير ،وسنتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع 

وفي الفرع الثاني سنتناول مسألة مدى إشكالية تفويض نفس الاختصاص ،م شفويا مكتوبا أ
 .أما عن الفرع الثالث سنخصصه لدراسة مدى إلزامية تسجيل التفويض،لأكثر من شخص 

 الشكل الخارجي للتفويض: الفرع الأول
ة القانون شكل معينا للتفويض أو صيغة معينة له أسوة بالتشريعات المقارن طتر لم يش

فالأصل العام في القانون الفرنسي بالنسبة للقرار ، سواء المشرع الفرنسي أو المصري 
الإداري فإنه لا يشترط أن يكون مكتوبا وهو نفس الموقف الذي أخذ به الفقه في فرنسا على 

، بل يمكن أن يكون شفويا ما لم ينص المشرع 1قرار التفويض إذ لا يلزم أن يكون مكتوب
أما عن مرفق القضاء الفرنسي فهو الآخر لم ،يكون قرار التفويض مكتوبعلى أن  صراحة

 .2يشترط شكل معين للتفويض
د يكون أما عن الوضع في مصر لم يشترط هو الآخر شكل معين للتفويض فق

القضاء المصري بالتفويض الشفوي بشرط إثبات وجوده  عترفا مكتوب أو شفويا وهذا وقد 
 .3وجوب أن يكون التفويض مكتوب إلىي يشير صراحة جانب عدم وجود نص قانون إلى

 ط الكتابة في التفويض نابع من فكرة إلزامية صدورشترااأساس عدم فإن هذا وب
العبرة أن يكون التفويض صريح لا ضمني ومن ثمة لا يهم  ، إذ4صريحافي شكل  التفويض

 .شكله

                                                           
 .821-829ص  ، صمرجع سابق عبد الفتاح حسن،  -1
محافظ في  إلىاءه بصحة قرار صدر من وزير القضاء الفرنسي بالتفويض الشفوي من خلال قض قروهذا وقد أ-2

عبد الرؤوف مهدي، : إلىأنظر في ذلك ... موضوعات مشتريات عاجلة بمكالمة تليفونية أو بتلغراف ثم اتبعه بقرار مكتوب
 .021المرجع السابق، ص 

 .039ص مرجع سابق،مصطفى أبو زيد فهمي، -3
 .861، المرجع السابق، صعبد الفتاح حسن -4
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ن لم يشترط القانون شكل معين للت يلزم غير أنه فويض وعليه يتضح مما سبق أنه وا 
أسلوب واضح وصريح يظهر ( المسير)أن يكون التفويض صريح أين يستعمل فيه المفوض
، 1ث يحدد له صراحة الاختصاصاتيرغبته الأكيدة في تفويض جزء من الاختصاصات بح

لأخذ بالتفويض الضمني ذلك أن تفويض الاختصاصات في القانون الجزائي هو لولا مجال 
الخلط والغموض  إلىجانب ما يثيره من الإشكالات التي تؤدي  إلىخاص نظام استثنائي و 

 .2في الاختصاص محل التفويض
إذا كان المشرع لا يشترط شكل معين للتفويض فإن الإشكال يثور في مسالة إثباته 
متى ارتكب المفوض له جريمة يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية حيث أنه لو كان قرار 

 رتكب المفوض إليه لجرائم التسييرإفإنه يصبح خطر على المسير متى  ي التفويض شفو 
 من المفوض إليه بالرغم وكان التفويض شفوي فقد يترتب عليها قيام مسؤولية المسير بدلا

 و المسؤولية شخصيا للسلوك المجرم وهو ما يشكل مساس بمبدأ شخصية رتكابهامن عدم 
 .العقوبة

يل أو وسيلة لنفي المسؤولية عن المسير في السلطات إذ لا يعتبر بذلك التفويض دل
بل يعد وسيلة ضد المسير نفسه وهذا  ،المفوض إليه إلىأو الاختصاصات التي فوضت 

راجع لعدم إمكانية المسير من إثبات التفويض الشفوي وتقديمه للقضاء كدليل لنفي مسؤوليته 
 .على عكس لو كان التفويض مكتوب

اط المشرع لشكل معين للتفويض فإن التفويض المكتوب هو وعليه أمام عدم اشتر  
بالنسبة الأفضل وذلك لتجنب مشكلة الإثبات ومنع كل محاولة للتهرب من المسؤولية سواء 

أن أساس التفويض في القانون الجزائي هو حماية  إذ،ض إليه أو المفو ( المفوض)المسير
 .لته جزائيائالجزائي بدلا من تعريضه لخطر مساالمسير من الخطر 

                                                           
 .899ص، 2188ريطم، التفويض في الاختصاصات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عيد ق -1
 .868، صالمرجع السابق  عبد الفتاح حسن،  -2
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ض مكتوب لا وهو الأمر الذي تبناه جانب من الفقه المصري بضرورة أن يكون التفوي
 .1ثباته ومن ثمة لا يثار أي إشكال في تطبيقهإشفهيا وذلك حتى يسهل 

 
 
 
 
 الاختصاص لأكثر من شخصتفويض :  ثانيالفرع ال

هو تعين  ليهإن تعرضنا أعناصر التفويض بالشكل الذي سبق و الأصل أنه من 
المفوض له وحده  ختصاصاتامحل عملية التفويض التي تصبح من وتحديد الاختصاصات 

 .دون غيره
إذ لا يمكن مشاركة المفوض له في الاختصاصات الممنوحة له حتى من قبل المسير 
إذ يمنع عليه ممارسة تلك الاختصاصات طوال مدة التفويض مالم ينهي التفويض من قبل 

 .المسير
 إلىأن يمنح نفس الاختصاص محل التفويض ( المسير)يستطيع المفوض كما ولا

من  إذالنتائج السلبية من هذا التصرف  إلىشخصين أو أكثر لتنفيذ نفس المهمة ويعود ذلك 
 .2لأكثر من شخص شأنه تقليص الاختصاصات والصلاحيات في حالة التفويض

ين فإنه يصبح نه ومتى قام المفوض بتفويض العمل لأكثر من شخصأوحيث 
التفويض عديم الأثر أي كأن لم يكن ويبقى بذلك مسير الشركة هو المسؤول عن تلك 

 .3الاختصاصات
 نشر وتسجيل التفويض: الفرع الثالث

                                                           
 .831ص ،8590فؤاد العطار، مبادئ علم الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
 . 659ص مرجع سابق،محمود داوود يعقوب،  -2

3-
Jean Pradel, Droit Pénal Economique, op-cit, P 420. 
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نظرا لأهمية الكتابة في التفويض باعتبار الكتابة وسيلة لتفادي أي إشكال حول صحة 
محددة هذا بشكل عام وعلى مستوى التفويض ومدته والخلاف حول المهام والصلاحيات ال

 .المسؤولية الجزائية بتفادي كل محاولة للإفلات من المسؤولية والعقاب
 

فإنه يستحسن تسجيل التفويض في سجلات المؤسسة وفقا للتنظيم المعمول به إداريا، 
 .1مع تبليغه للمفوض له وتعليقه بلوحة الإعلانات حتى يكون التفويض جديا

القول بالجهل  متناعاإلى جانب نية والاتصال بمن يعينهم الأمر فالنشر يضمن العلا
جانب الكتابة  إلىونظرا لأهمية النشر ، نشر يكون متى كان التفويض مكتوباكما أن ال، 2بها

ولما يتناوله التفويض من صلاحيات مهمة فإن تسجيله في السجل التجاري وفي إعلانات 
 .3االشركة يصبح ضروريا إن لم يكن إلزامي

 الشروط الخاصة بعملية التفويض: المطلب الثاني
باعتبار أن تفويض الاختصاص هو عملية موضوعها يتضمن نقل جزئي 

فإن هذه الاختصاصات موضوع التفويض تعتبر عنصر جوهري  ،للاختصاص للمفوض إليه
 .الأثر القانوني لعملية التفويض تبعا لموضوع التفويض نعداما إلىمن شأنها أن تؤدي 

التفويض كسبب خاص يؤدي  عتبارلالا مجال نقل المسؤولية و  إلىومن ثمة لا تؤدي 
، ومن ثمة الشخص 4انقضاء مسؤولية المسير بل يظل هو صاحب الاختصاص إلى

في مجال تطبيق التفويض في  عتناقها القضاء الفرنسي على المسؤول وهو ما عمد الفقه و 
 .مسؤولية المسيرين اءنتفلاانون الجزائي واعتباره كسب خاص الق

                                                           
 .080 -086صص سابق، المرجع العبد الرؤوف مهدي،  -1
 .289ص ،2112عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، منشاة المعارف، الإسكندرية،  -2
 . 993، ص8552، مؤسسة نوفل ،بيروت،لبنانمصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية،  -3
 .38عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص -4
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ما يفيد أن التفويض في الاختصاص يتسم بطابع غير شخصي أي موضوعي هو أن 
المفوض إليه يكون تبعا للصفة الوظيفية وليس الصفة  إلىنقل الاختصاصات من المفوض 

 . 1الشخصية
زء من الاختصاصات ة التفويض تكون في جيلقد استقر الفقه باعتبار أن عمل        
كون النشاط محل التفويض من ضمن الأعمال المتعلقة بالنشاط يأن  باشتراطهمؤقت  وبشكل

 .كأصل عام2الفني أو التجاري 
وعليه فإنه يخرج عن نطاق عملية التفويض تلك الأعمال المتعلقة بالإدارة العامة 

ير أن يقوم بتفويض جزء من تلك لا يمكن للمس فإنه حسب هذا التوجه بالتاليللمؤسسة و 
 .ختصاصات المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسةالإ

أساس ذلك هو أن صفة المسير تعتبر عنصري جوهري في إبرام عقد التسيير بين  و
ل بالصفة الشخصية للقائم بها إذ أي بمعنى أن عملية التسيير تتص نفسه المؤسسة والمسير

 .ن السلطات محل عملية التسيير خاصة به وحده دون غيرهأ
منع عليه أن يقوم بإسناد جزء من هذه السلطات والتي تلتصق بصفته ومن ثمة ي

لا كشخص مسير دون غيره  عتبر تخليا منه عن إحدى أ إلى شخص آخر ليحل محله وا 
 .مسؤولياته في تسيير المؤسسة

 
 
المسؤول عن هذه السلطات والصلاحيات  وبذلك فإنه يكون هو الشخص الوحيد و 

 .3منها أو من المسؤولية الجزائية المترتبة عليهاوبالتالي فلا يمكنه التحرر 

                                                           
1-

Jean Pradel, Droit pénal économique,op-cit ,p p 419- 420. 
إطلاق سراح مسير مؤسسة  إلى 8556-16-88المؤرخ في  قرارهاوهكذا فقد ذهبت محكمة النقض المصرية وبموجب  -2

رئيس القسم التجاري وذلك طبقا  إلىمواصفات الفنية إذ أسندت المسؤولية لتصنيع الملابس وذلك إثر متابعته لمخالفته لل
 Delmas- Marty, op-cit, P 90: للتفويض الصادر له من طرف المسير، للتفاصيل أنظر

 .995مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص -3
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أنه يمكن للمسير أن يقوم  مفادهأما عن القضاء الفرنسي فإنه أورد حكم خاص 
بالتفويض في الأعمال الإدارية على خلاف موقف الفقه الفرنسي غير أن هذا الحكم الخاص 

حالة استحالة التنفيذ  مقترن بشرط أساسي وهو أن التفويض في الأعمال الإدارية يكون في
 .1الشخصي لبعض من الأعمال الإدارية من قبل المسير نفسه

وحيث أن تحقق هذا الشرط لا يكون إلا في ظل المؤسسات والشركات ذات الحجم 
 .كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية 2والأهمية الكبيرة

 16/18/8536لها مؤرخ في  ارقر وهو ما أشارت إليه محكمة النقض الفرنسية في 
في إطار الأعمال المتعلقة بالإدارة يتعلق  الاختصاصأن مسالة إمكانية تفويض  إلى

بالمؤسسات الكبرى والقديمة والتي لها عدة فروع إذ يستحيل على المسير أن يتطلع لوحده 
مؤسسة بمواكبة جميع أعمال الإدارة إذ لا يمكنه أن يتواجد وفي نفس الوقت في فروع ال

 .3كلها
وحيث الحال ونتيجة لذلك فإنه يمكن للمسير وفي إطار المؤسسة العمومية 
الاقتصادية أن يقوم بتفويض السلطة في مجال الإدارة العامة باعتباره وجه من أوجه انتفاء 

تفويض السلطة من ضمن الوسائل  عتبارا ية وبالتالي هذا الأمر يبرر معه المسؤولية الجزائ
 .إطار وقاية المسير من الخطر الجزائيالفعالة في 

ر من من جهة توفير حماية للمسي،حيث أن اعتناق هذا الأسلوب له أهمية مزدوجة 
متعلقة بأعمال الإدارة المحضة تعلق الأمر بارتكابه لجرائم  تىتعرضه للمسؤولية الجزائية م

 .الروتينية بالشكل الذي قمنا بدراسته
ر الحسن للمؤسسة العمومية الاقتصادية وهو ما يساهم في السي من جهة أخرى  و

ينعكس على مردوديتها وذلك بتوفر للمسير جو مناسب للعمل باهتمامه بالمسائل والقرارات 

                                                           
 .083، صعبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق -1
 .089نفس المرجع، ص -2
 .911، ص المرجع  السابق المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية ،مصطفى العوجي، -3



 

307 
 

التي تتصل برسم السياسة العامة للمؤسسة والتي لها أهمية أكبر عن تلك أعمال الإدارة 
 .الروتينية باعتبارها من ضمن الاختصاصات الشخصية للمسير

 بأطراف التفويضالخاصة الشروط : المطلب الثالث
حتى لا يصبح التفويض وسيلة يستعملها المسير للتهرب من المسؤولية الجزائية فقد 

مجموعة من الشروط منها شروط يجب أن تتوفر في  شتراطا إلىعمد القضاء الفرنسي 
انب الأثر ج إلىوشروط يجب أن تتوفر في المفوض إليه وهي شروط شخصية ،المفوض 

القانوني الهام الذي يتفرع عن عملية التفويض من حيث الاختصاصات والمسؤولية الجزائية 
 :وهو ما سوف نتعرض إليه في إطار الفروع التالية

 (المسير)الشروط الخاصة بالمفوض: الفرع الأول
يشترط في المفوض أن يكون له الاختصاص المحدد في التفويض وذلك تطبيقا 

نه لا يمكن له منح اختصاصات لا يملك أعامة الذي يملك الكل يملك الجزء إذ للقاعدة ال
 .السلطة أو الصلاحية فيها

وفي نفس السياق يشترط أن يمارس سلطته في الإشراف ومراقبة سير عملية التفويض 
وذلك إعمالا لمبدأ لا تفويض في  1ذلك أن التفويض لا يعفي المسير من واجب الرقابة

في التنفيذ الشخصي للنشاط محل عملية التفويض من  ستحالةاأن يكون هناك و المسؤولية، 
لا  ن الغرض من ذلك هو منع أعتبر التفويض عديم الأثر إذ أ قبله كما سبق الإشارة إليه وا 

الفوضى وعرقلة النشاط غير أنه يمكن للمفوض له تفويض التفويض بشرط أن يكون في 
 قرارهاوهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في  لنفس الإطار القانوني للتفويض الأو 

 . 85152جوان  3المؤرخ في 
ويبدو أن الاجتهاد القضائي وفي إطار تشديده لعملية تفويض السلطة من قبل المسير 

أهمية ونتائج التفويض بالسنة لشخص المسير، غير أنه وبالرغم من هذا  إلىيرجع ذلك 
 .ل مزايا التفويض بالنسبة لشخص المسيرالتشديد إلا أنه لا يمكن تجاه

                                                           
 .911مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص -1

2-
Jean Pradel, Droit économique, op-cit, P :420. 
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من أهم هذه المزايا على المستوى الأداء الوظيفي للمسير داخل المؤسسة العمومية  
ذات الأهمية  الاستراتيجية، وذلك حتى يتفرع للمهام 1يرالاقتصادية توفير الوقت والجهد للمس

اسة العامة وا عداد البرامج الكبيرة للمؤسسة العمومية التي يسيرها والتي تتصل برسم السي
لعمومية اقتصادية تسير عليها المؤسسة ا ستراتيجيةاطيطية التي تساهم بدورها في رسم التخ

 .داة الرسمية للقيام بعملية التنمية الشاملةالاقتصادية باعتبارها الأ
هذا و يسمح التفويض بتحويل تلك الاختصاصات المتعلقة بالمسائل والشؤون اليومية 

نها أن تسبب له أالمفوض إليه والتي من ش إلىرية وتلك النشاطات الثانوية من المسير الإدا
ن أقلق على المستوى الوظيفي نظرا لربطها بالجانب الجزائي من قبل المشرع الجزائري إذ 

 .مساءلة المسير جزائيا عنها إلىمخالفتنا ولو بدون قصد تؤدي 
 
 
 

 إليه الشروط الخاصة بالمفوض: الفرع الثاني
هو تلك الشرط المتعلق  أثرهحة عملية التفويض وحتى يرتب من بين أهم شرط لص

بصفة المفوض إليه وذلك تبعا لأسلوب التحديد الاختياري في المسؤولية الجزائية لجرائم 
 .توضيحهار الجزائي كما وسبق التسيير محل الخط

بالنص الجزائي الذي يجرم ن نقل المسؤولية الجزائية تبعا لتفويض السلطة مقترن أإذ  
السلوك الذي قام به المفوض إليه فمتى كان النص العقابي قد جاء وفقا لأسلوب التحديد 

 .الاختياري فإنه يمكن للمسير التمسك بالتفويض للتخلص من المسؤولية الجزائية
على عكس أسلوب التحديد الحصري أين لا يمكن للمسير في هذا الصدد أن يتمسك 

 .كسبب لانتفاء مسؤوليتهبالتفويض 

                                                           
 .10سابق، صجع مر عيد قريطم،  -1
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وحيث أن هذا الأخير لا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي ذلك أنه مقيد  
النص العقابي على عكس الشروط الأخرى والتي تخضع للسلطة التقديرية  إلىبالرجوع 

 .1للقاضي في مدى الحاجة الفعلية للتفويض في هذا الصدد ومدى توافر شروطه
محكمة النقض الفرنسية والتي اشترطت أن يكون  قراراتستفاد من وهو الأمر الذي ي

 .المفوض إليه تابعا للمفوض ومرتبطا به عن طريق عقد عمل ضمن النظام القانوني
محكمة النقض الفرنسية وأسلوب التحديد  لقراراتوعليه فإن المفوض إليه تبعا 

ن فقط تحت طائلة عدم قبول الاختياري ينحصر في القائم بالإدارة، أو المديرون العامو 
 .التفويض كسبب لانقضاء المسؤولية الجزائية للمسير

لى جانب هذا الشرط و  محكمة النقض الفرنسية شروط أخرى يجب توافرها  شترطتاا 
 و يعتبرالتفويض من دون أي إكراه في المفوض إليه إذ يجب أن يكون راضيا بقبوله لعملية 

مهمة التفويض لفويض السلطة ومنه ثمة يكون مستقبلا الرضا من الشروط الأساسية لصحة ت
 .2بكل ما يترتب عليها من مسؤولية

شترط توافر الكفاءة والاختصاص في المفوض إليه التي تؤهله يوفي نفس السياق 
 .كما لو كان هو صاحب الاختصاص الأصيل 3للقيام بالمهمة الموكلة إليه

ض أن يكون ن هذه الأخيرة تفر أإذ  ةهو الدراية والمعرف 4وحيث أن أساس الكفاءة
أن  و،طلاع بكافة القواعد واللوائح التنظيمية محل الاختصاص ا  المفوض له علي دراية و 

يكون على دراية بكافة الطرق والوسائل والنشاطات التي تساهم في رفع مستوى أداء 

                                                           
 .083عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص -1
محمد سامي الشوا، المسؤولية الجنائية الناشئة عن المشروعات الاقتصادية الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

 .858، ص 2118
 .218سابق، صمحمود داوود يعقوب، مرجع  -3
قدرات  المقاربة بين مهارات متحكم فيها في محيط مهني وتتمثل في( العمل )القدرة على التحرك" تعرف الكفاءة بأنها -4

بوخمخم عبد القادر، شابونية كريمة، : إلىأنظر  ..".فردية كامنة وتنظيم العمل الذي يمنح شرعية ممارسة معرفة معينة
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وضع تعزيز ال إلىمما يؤدي  ة والنشاط محل التفويض بصفة خاصةالمؤسسة بصفة عام
 .1التنافسي للمؤسسة

كما يلزم أن يحوز المفوض له على السلطة الفعلية واللازمة لأداء النشاط محل 
جانب تمتعه بقسط من  إلىالتفويض والتي يجب أن تكون محددة تحديدا دقيقا وواضح 

ة ومن ثمة يكون محلا لتحمل نتائج أعماله بمناسبة تفويض الاختصاص  ،2الاستقلالي
 .منها بالجانب الجزائي وخاصة ما تعلق
 التفويض وأثره على المسؤولية الجزائية: المبحث الثالث

يترتب على لجوء المسير لإجراء التفويض مجموعة من الآثار والنتائج الهامة على 
القضائي باعتبار أن التفويض هو وليد  هادالجزائية وفقا لما أقره الاجت مستوى المسؤولية

 .القضاء 
يض أثره في إطار المسؤولية الجزائية للمسير فإن ذلك مرهون بتحقق وحتى ينتج التفو 

وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل ، ط تحت طائلة انعدام آثار التفويضمجموعة من الشرو 
 : على النحو التالي

 مبدأ لا تفويض في المسؤولية : المطلب الأول
 إلىنا التطرق أولا إن تحديد آثار التفويض على المسؤولية الجزائية للمسير يقتضي ب

و مسؤولا  مسيريظل الأنه دراسة مبدأ لا تفويض في المسؤولية والذي يقتضي في التفويض 
ذا المبدأ على مستوى المسؤولية الجزائية للمسير أي نتائج ه حتى يتسنى لنا معرفة آثار

 : يلية في فرعين كماألتناول هذا المسكان لا بد من تطبيق هذا المبدأ 
 مبدأ لا تفويض في المسؤوليةمفهوم  : لالفرع الأو

                                                           
سهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاد المبنية على الداريات، الملتقى الدولي حول  -1 عمير سعيد، التكوين الالكتروني وا 

 .82ص -2119الاقتصاد المعرفي، جامعة بسكرة، 
 .218، صالمرجع السابق محمد سامي الشوا،  -2
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ن أأهمها إذ يعد مبدأ لا تفويض في المسؤولية من ضمن عناصر عملية التفويض و 
، أي بعيدا عن الجانب 1وظهور هذا المبدأ كان في ظل التفويض الإداري  أساس تطبيق

يعد استثناء الجزائي باعتبار أن تطبيق التفويض واعتباره كسب لانتفاء المسؤولية الجزائية 
 .من الأصل العام

إذ ان تطبيق هذا المبدأ  إن لهذا المبدأ علاقة بتعريف التفويض في علم الإدارة العامة
إلى عملية التفويض يقتضي أن يقوم المفوض بمنح بعض من اختصاصاته  في إطار

بة المفوض بالمسؤولية باتخاذه لتدابير اللازمة للمساءلة ومحاس حتفاظاالمفوض إليه مع 
 .المفوض إليه عن نتائج عملية التفويض

وعلى هذا الأساس فإن مبدأ لا تفويض في المسؤولية يعني أن عملية التفويض والتي 
أو السلطات  يكون محلها تفويض أو نقل جزء من الاختصاصات( المفوض)يقوم بها المسير
 .لا يمكن تفويض المسؤولية دون غيرها وعليه

قيام  إلىن نقل السلطة يؤدي أإذ  مسؤولية المفوض إليهغير أن هذا لا يعني عدم  
كان  و إنن المفوض له أإذ  ،2المسؤولية لا نقلها وهذا تطبيقا لمبدأ لا سلطة في مسؤولية

فإنه يلزم معها أن يتحمل ،ممارسة اختصاصاته المفوضة إليه تي تخوله يتمتع بالسلطة ال
فهناك تلازم وارتباط ما بين المسؤولية  وعليه،المسؤولية الناتجة عن تلك الاختصاصات 

 .3والسلطة
ن المسؤولية لا أإذ  طة لا يعني تفويض مسؤولية المفوضوبهذا فإن تفويض السل

 : تفوض ويترتب على هذا المبدأ مسؤوليتين وهما
مسؤولية المفوض عن أعمال المفوض إليه من خلال بقاء السلطة في الرقابة -

 . 4تفويضوالتنظيم ومراجعة عملية ال

                                                           
 .639ص -8599عامة، دار النشر العربي، القاهرة، محمود عساف، أصول الإدارة ال -1
 .629، ص8511أحمد حافظ نجم، مبادئ علم الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -2
 .15نفس المرجع، ص -3
 .858سابق، صعبد الفتاح حسن، مرجع  - 639 بق، صسامود عساف، مرجع مح -4
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بالقيام بالاختصاصات ومسؤولية المفوض إليه أمام المفوض من خلال الالتزام -
ومن ثمة تحمله للمسؤولية الناتجة عن هذه الاختصاصات محل التفويض ،محل التفويض

 .دون غيرها من الاختصاصات الأخرى 
 أساس تطبيق المبدأ في الجانب الجزائي: الفرع الثاني

ض فيما يتعلق بالمسؤولية تطبيقا لمبدأ لا تفويض في إن أساس عملية التفوي
فإن هذا الأخير وعن تطبيقه في المادة ، المسؤولية بالشكل الذي سبق وأن تعرضنا إليه 

 .باعتباره كأساس لتطبيق هذا المبدأ " مبدأ شخصية العقوبة" الجزائية يتفق ومبدأ قانوني وهو
تائج الأفعال المجرمة التي يأتيها وهو المسؤولية الجزائية أن يتحمل الشخص ن تعني

 . مختار ومدرك لنتائجها وعليه فإنه لا يسأل عن الجريمة إلا صاحبها
وعليه فمتى قام المسير بارتكاب سلوك مجرم فإنه يكون هو المسؤول عنه وحده ولا 

لا يمكن له تفويض مسؤوليته الجزائية للمفوض إليه و  عتبر تعدي على مبدأ شخصية أ ا 
 .لية والعقوبةالمسؤو 

ن مبدأ أعقوبات في المادة الأولى منه إذ وقانون ال وهو ما كرسه الدستور الجزائري 
شخصية المسؤولية يتفرع عن مبدأ شخصية العقوبة إذ لا توقع العقوبة إلا على مرتكب 

 .الجريمة ويشكل هذين المبدأين صميم فلسفة العقاب والتجريم
ل المفوض أن فعل أو خطأ ارتكبه غيره، ولا يسوعليه لا يسأل ولا يعاقب المسير ع

المسير نفسه بل يسال فقط عن فعله وخطئه الشخصي وهو  رتكبهإ إليه عن فعل أو خطا
 . الأمر الذي يتوافق مع مبدأ لا تفويض في المسؤولية

فإنه لا يتصور هنا أن ، اء المسؤولية الجزائية فالتفويض كسبب لانت وباعتبارعليه و 
شخص آخر وهو المفوض إليه  إلىحتى يتلخص منها بنقل مسؤوليته الجزائية  المسير يقوم

 .تحت عنوان تفويض السلطة
بل أن أساس هذا المبدأ وأثره على المسؤولية الجزائية للمسير يكون من خلال  

تفويض المسير لبعض من اختصاصاته والمتعلقة بالجانب التسيير الإداري أي أعمال 
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قيام مسؤولية المسير سواء كانت المخالفة  إلىأنها أن تؤدي ش لتي منالتسيير الروتينية ا
 .بقصد أو بدون قصد

 إلىأن عملية التفويض تعني تفويض المسؤولية الجزائية للمسير  عتبرناا نه لو أإذ  
كما أن ذلك من شأنه أن  ،ومبدأ شخصية العقوبة من جهة،المفوض إليه فإن هذا يتعارض 

 .يحمي بها المسير نفسه يتخذ كوسيلة قانونية
 آثار التفويض على المسؤولية الجزائية للمسير: المطلب الثاني

إن الأخذ بمبدأ التفويض كوسيلة للقضاء على النتائج المبالغ فيها فيما يخص قيام 
المسؤولية الجزائية للمسير نتج عن ذلك اعتباره كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية 

إلى تضييق نطاق الأخذ به يدعو اتجاه و  ،توسيع مجاله إلىتجاه يذهب للمسير وظهر بذلك ا
 . ناحية الفقه هذا من

أما في إطار القضاء فنجده هو الآخر يتخذ موقف فيما يخص انتفاء المسؤولية 
السلطة التقديرية للقاضي في مدى الأخذ  إلىذ يخضع في ذلك إالجزائية للمسير بالتفويض 

 .به من عدمه
 
 
 
 المسؤولية الجزائية للمسير اءإنتف: الأولالفرع 

تفويض السلطة من ضمن الأسباب الخاصة  عتبارا  إلىلقد ذهب الفقه والقضاء 
لانتفاء المسؤولية الجزائية للمسير متى قام بتفويض بعض من سلطاته وترتب عليها خطأ 

 : تجاهيناإلى  انقسمنه أالمفوض إليه غير  جزائي من قبل
اء المسؤولية الجزائية للمسير متى قام بتفويض سلطاته سواء فيقضي بانت لالاتجاه الأو    

 .1ندة إليه بموجب قانون أو بموجب النظام الأساسي للشركةالأخيرة مسكانت هذه 

                                                           
 .082سابق، صعبد الرؤوف مهدي، مرجع  -1
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وعليه فإن هذا الاتجاه لا يقيد مسألة تفويض السلطات التي تكون محل لانتفاء  
موضوع عملية هو ما يتعلق بويض و المسؤولية وعليه ينتفي شرط من شروط صحة التف

 .التفويض 
غير أن هذا التوسع من شأنه أن يأخذه المسيرين كسبب يتحللون منه من جميع 

موقف مسؤولياتهم الجزائية بمجرد التفويض وحيث أن هذا الاتجاه الفقهي لا يتوافق مع 
 .باعتباره هو من أرسى مبادئهالقضاء فيما يخص هذا الشأن 

يذهب أنصاره نحو تضييق نطاق الأخذ بالتفويض كسبب لانتفاء  جاه الثانيأما الات      
ن مجال الأخذ به يكون في حالة غياب نص قانوني يمنع أ، إذ 1المسؤولية الجزائية للمسير

نه وفي هذه الحالة فإنه يشترط جملة من الشروط أالسلطة في القانون الجزائي، إذ تفويض
نها ما هو متعلق بالنشاط محل التفويض بالشكل المشار منها ما هو متعلق بالأطراف وم

 .إليها سابقا
نقل المسؤولية  إلىنه ومتى توافرت شروط التفويض فإنه ينتج أثره وبذلك يؤدي أإذ  

المفوض إليه مما يعني تحلل المسير من الأخطاء الجزائية التي يرتكبها المفوض إليه  إلى
 .أثناء ممارسته للسلطات محل التفويض

أن المفوض إليه يمارس الاختصاصات المفوضة إليه  إلىويستندون في هذا الشأن  
كما لو كان يمارس اختصاص الأصيل فالاختصاص الذي يمارسه هو واجب عليه وليس 

 .2المسؤولية الجزائية إليه نتقالاهو ما يبرر حق و 
مجال أما في الحالة العكسية ومتى وجد نص قانوني يمنع الأخذ بالتفويض في 

نه أصية للمسير ولا مجال للتفويض إذ المسؤولية الجزائية فإنه يترتب عليه المسؤولية الشخ
المفوض له لخطا جزائي  رتكاباترتب عليها وحتى ولو قام المسير بتفويض بعض سلطاته و 

                                                           
 .086، صفس المرجع ن -1
 .651والي، المرجع السابق، ص ال محمود-2
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انتفاء مسؤولية المسير بل يظل هو المسؤول عنها ولا يحدث التفويض أثره  إلىفإنه لا يؤدي 
 .2، ولا يعتبر مانع من موانع المسؤولية في هذه الحالة1ا الصددفي هذ

 للمسير فإذا كان بإمكان المسيرأما عن أثر انتهاء التفويض على المسؤولية الجزائية 
تفويض جزء من سلطاته فان له الحق في إنهاء التفويض الذي أصدره وينتهي التفويض 

ى تحقق الهدف الذي منح ، كما وينتهي مت3به مدته، إذا كان قد حدد له أجلا ينتهي بانتهاء
 .هذا عن الانتهاء المباشر للتفويض 4جله أو بانتهاء الظرف الذي صدر لمواجهته أمن 

حد استقالة أندرج ضمنه حالة وفاة أو الغير المباشر للتفويض فإنه ي نتهاءالاأما عن 
 .طرفي التفويض

المسؤولية  نتقالا إلىيؤدي  طرقه باختلافالتفويض  انتهاءفي كلتا الحالتين فإن و 
ثمة يكون هو الشخص المسؤول جزائيا وتنتفي بذلك مسؤولية المفوض  من وإلى المسير 

 .إليه لانتهاء التفويض
 في مجال تكريس التفويض  الجزائي السلطة التقديرية للقاضي: الفرع الثاني

من خلال بسط  يتجه القضاء الفرنسي نحو الأخذ بالاتجاه الضيق للتفويض وذلك
القاضي لرقابته وسلطته في مدى توافر شروط صحة التفويض ليكون كسبب خاص لانتفاء 
المسؤولية الجزائية للمسير بالشكل الذي سبق وأن أوضحناه عند تعرضنا لشروط صحة 

 .التفويض في المبحث الثاني
ض إذ تقدير القاضي ومنها ما هو متعلق بموضوع التفوي إلىإذ تخضع هذه الشروط 

الشخصية والتي تتعلق  بصفتهلا يمكن التفويض في كل الاختصاصات الموكلة للمسير 
 .برسم السياسة العامة للشركة

                                                           
، 2181، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع،الرباط،ابن خدة رضا -1

 .899ص
 .952المرجع السابق، ص المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية،مصطفى العوجي،-2
منه على انه ينتهي التفويض التشريعي بانتهاء المدة المحددة، إذ يسترد  61نص الدستور الفرنسي وفي المادة  لقد-3

 .025محمود الوالي، المرجع السابق، ص: إلىالأصيل بذلك اختصاصاته المفوض فيها، لتفاصيل أكثر أنظر في ذلك 
 .025نفس المرجع، ص   -4
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أن شرط أن تكون المؤسسة ذات حجم كبير فإنه يخضع في ذلك لسلطة  كما و
 .التنفيذ الذي يبرر معه التفويض ستحالةالة أمس القاضي للتأكد من

ن سلطة القاضي تظهر جليا في مسألة بسط رقابته على إجانب هذه الشروط ف إلى
التكيف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للوقائع ذات الطابع الجزائي والمرتبكة من قبل 

 .شخص المفوض إليه وعلى صفة هذا الأخير
الأمر أساسا بأسلوب التحديد الاختياري للفاعل الأصلي في الجريمة بالرجوع  ويتعلق

التجريم المتعلقة بالتسيير فإنه يظهر لنا أن ترتيب التفويض لأثره مرهون بشرط  نصوص إلى
 .أن لا يكون النص العقابي قد حدد صفة معينة في الجاني

وبمفهوم المخالفة متى أعطى المشرع خيارات فهنا يكمن انتفاء المسؤولية الجزائية 
وض إليه بارتكاب إحدى هاته للمسير عن هذه الجرائم متى قام بتفويض السلطة وقام المف

 .الجرائم
التفويض كسبب خاص لانتفاء المسؤولية  عتبارباو موضوع الدراسة  إلىبالرجوع 

لا تنتفي في كل جرائم التسيير محل الخطر  هذا الأخيرالجزائية للمسير فإن مسؤولية 
، 189، 186، 182الجزائي بل أن الأمر يتعلق ببعض الجرائم المنصوص عليها في المواد

 .القانون التجاري من  121، 128، 185، 181، 183
وهذا ما يؤكد لنا وبصورة واضحة أن القضاء يتجه نحو الأخذ بالاتجاه الضيق لا 
الواسع وهذا ما يتناسب وخصوصية واستثنائية هذا الإجراء وأثره على المسؤولية الجزائية من 

 .لمسؤولية الجزائيةجهة وحتى لا يتذرع به المسيرين كوسيلة للإفلات من ا
 ائية لتفويض السلطةالقواعد الموضوعية والإجر : المطلب الثالث

نظرا لأهمية التفويض وأثره على المسؤولية الجزائية للمسير وحتى ينتج آثاره فإن ذلك 
يقع على عاتق المسير إثبات فإنه مرهون بوجوب إتباع قواعد معينة فعن الجانب الموضوعي 

 .القواعد العامة للإثبات في المسائل الجزائية إلىذلك  التفويض إذ يخضع في
أما عن الجانب الإجرائي وحتى يأخذ بالتفويض كدليل لانتفاء المسؤولية الجزائية 
وتبعا للطابع الاستثنائي فقد تم تنظيم طريقة الدفع بالتفويض وكيفيته تحت طائلة عدم القبول 
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مة للدفوع في المادة الجزائية مع ورود بعض أثناء المحاكمة وفي ذلك إحالة للقواعد العا
 . وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في إطار الفروع التالية،  الخصوصية

 
 إثبات الدفع بالتفويض: الفرع الأول

عنه متى قام بتفويض جزء من الاختصاصات 1زائية الج حتى يدفع المسير المسؤولية
ويتعلق الأمر هنا بالجرائم  ،ها القانون ونتج عنها ارتكاب المفوض له لجريمة يعاقب علي

ويكون ذلك من ، فانه يجب عليه التمسك بتفويض السلطة  ت.قالمنصوص عليها في 
 .وجوده خلال إثبات

الأصل العام أن عبء الإثبات حتى يقع على عاتق النيابة العامة إذ يعفى المتهم  
فإنه وخلافا لهذه القاعدة فإنه يقع  من إثبات براءته تطبيقا لقاعدة الأصل في الإنسان البراءة

 .عبء إثبات براءة المسير على عاتقه وذلك بدفع مسؤوليته من خلال تمسكه بالتفويض
لى المسير كان محل جدل فقهي بين وحيث أن إلقاء عبء إثبات براءة المتهم ع 

أو مبدأ  يرى أنصار الاتجاه الفقهي الذي يؤيد فكرة تطبيق قاعدة،معارض واتجاهتجاه مؤيد إ
يكفي أن يتمسك المتهم بالدفع الذي يواجه به التهمة ي أنه ف، " البراءة" الأصل في الإنسان

 .2دون أن يلتزم بإثباته وبالتالي إلقاء عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة
عدم المبالغة في تطبيق قاعدة  إلىالفقهي المعارض فإنهم يدعون  تجاهلااأما عن 
نه يكون من حق أإذ ، وذلك بالتمييز بين عبء الإثبات وعبء الادعاء، ة البراءة الأصلي

المتهم أن يتقدم بدفوع يراها صالحة في دفع مسؤوليته دون أن يلتزم بإثباتها، بل يقع على 
 .3عاتق النيابة العامة أن تثبت عكسه لإثبات الإدانة

                                                           
أنظر ... دفع يتقدم به المتهم والذي يكون من شانه نفي مسؤوليته الجنائية او تخفيفهايقصد بوسائل دفع المسؤولية كل  -1

 . 950، ص 2112القاهرة، محمد حسن شريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، : إلىفي ذلك 
 .90ص ،2116ر والتوزيع، الأردن،حسين يوسف مصطفى مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنش -2
 .322 -321ص ص،، المرجع السابق  حسين يوسف مصطفى مقابلة -3
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اء عبء إثبات أما على مستوى القضاء فإن الممارسات القضائية أفضت على إلق
 .براءة المسير على عاتقه من خلال دفعه وتمسكه بالتفويض للتخلص من مسؤوليته الجزائية

حيث أن إثبات التفويض وفقا لمحكمة النقض الفرنسية فإنه يمكن إثباته بجميع ب
 .1الوسائل إذ لم يشترط شكل معين له باعتباره مسألة واقع

شدد القضاء في  فقد ،وفي غياب النص أما عن الممارسات القضائية في الجزائر
نه يتشرط وجود دليل كتابي لإثبات التفويض ومن ثمة إثبات مسؤولية أقبول التفويض إذ 

 .المفوض إليه وتخلص المسير من المتابعة الجزائية المقامة ضده
جانب تأكد القاضي الجزائي من مدى صحة قانونية التفويض من خلال بسط  إلى

ومن ثمة شروط الأخذ ،التفويض  إلىى مدى توافر شروط اللجوء سلطته ورقابته عل
سابقا  الذي سبق وأن قمنا بالتطرق إليه بالشكل، بالتفويض كسبب خاص لانتفاء المسؤولية 
 .تحت طائلة قيام المسؤولية الجزائية للمسير

خذ إذ يظهر هنا دور القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات وسلطته التقديرية في الأ
 .بها من عدمها
نه ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد بالنظر للممارسات القضائية فنجد القضاة أغير 
اء المسؤولية الجزائية للمسير بين اتجاه ففي الأخذ بالتفويض كسبب خاص لانتيتشددون 

يعترف ويأخذ به كسبب، وبين اتجاه آخر يستبعد الأخذ به ولو كان في إطار قانوني، ولو 
نص قانوني ينص عليه  نعداماعلى أساس  ،الأمر بجرائم التسيير محل الخطر الجزائيتعلق 

كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية للمسير وهو ما شكل في حد ذاته مشكل على 
قتل  إلىمستوى أداء الحسن والسير الحسن للمؤسسة الاقتصادية من قبل المسير مما يدفع 

المسيرة ذات الخبرة من تسيير هذا النوع من المؤسسات نظرا  روح المبادرة وهروب الإطارات
للشدة في إطار قيام مسؤولية المسير من تعلق الأمر بإتيانه لخطأ في التسيير ولو كان بدون 
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وهو ما ينعكس ( يتعلق الأمر بقيام المسؤولية عن جرائم التسيير الغير العمدية والمادية)قصد
 .لدور السلبي للقاضي الجزائيسلبا على الاقتصاد وهنا يبرز ا

على عكس القضاء الفرنسي الذي يتجه نحو الأخذ بالتفويض كسبب لانتفاء مسؤولية 
المسير متى تعلق الأمر بالمؤسسات والشركات الاقتصادية الهامة والتي تساهم في تطوير 

لال عجلة النمو الاقتصادي محاولة منه التوفيق بين مصلحة المسير ومصلحة الشركة من خ
فرضه لآلية التفويض كأسلوب لوقاية المسير من الخطر الجزائي باعتباره العنصر الفعال 

 .والجوهري في عملية التسيير المؤسسة الاقتصادية
وهو ما ينطوي تحت التوجه الحديث الذي يذهب نحو رفع التجريم عن قانون 

ري من خلال النص على ضرورة تدخل المشرع الجزائ إلى، وهو ما يؤدي بنا للقول 1الأعمال
التفويض كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية للمسير أسوة بالمشرع الفرنسي متى تعلق 

وجريمة الإهمال في التسيير  ت.قالأمر بجرائم التسيير المادية المنصوص عليها في 
 .ع.قفي  المنصوص عليها

ل المؤسسة العمومية لما لهذا الإجراء من أهمية في ضمان السير الحسن للتسيير داخ
الاقتصادية من جهة وحماية المسير حسن النية من جهة أخرى وتوفير له ضمانات كفيلة 
لحمايته من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء في التسيير والتي لا تنطوي 

 .على أي قصد جنائي
 الدفع بالتفويض من طرف المسير أثناء المحاكمة: الفرع الثاني
عليه  و صل أنه متى وقعت جريمة من جرائم التسيير فإن أول من يتبع هو المسيرالأ

قيام مسؤوليته  و  حت طائلة عدم القبول بالدفعفإنه يجب عليه التمسك بالتفويض والدفع به ت
 .بالرغم من تفويض السلطة

 61/16/8515ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ هو ماو 
من ضمن الدفوع وألحقته بطائفة الدفوع  عتبرتهإذ إ  9/18/8556رارها الصادر بتاريخ وق
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ة ، مما يقضي منا دراسة هذه الأخيرة لمعرفة أي نوع من الدفوع ينتمي الدفع 1الجزائي
 .بالتفويض
كل ما يتقدم به المتهم ويكون مؤدى الأخذ بها عدم "يقصد بالدفوع الجزائية هي  

بة، أو تخفيف العقوبة المحكوم بها، أو عدم إجابة خصمه لبعض طلباته الحكم عليه بالعقو 
 . 2"أو كلها

والتي تختلف من دعوى  ،3دفوع موضوعية لا يمكن حصرها إلىوالدفوع عموما تنقسم 
استعمال  إلىغير أننا نميل ،أخرى ودفوع أولوية وهناك من يستعمل مصطلح شكلية  إلى

 . مصطلح دفوع أولوية
الأخيرة تلك الدفوع التي تثار أمام القاضي الجزائي إذ لا يمكنه الفصل  يقصد بهذه 

، 4أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع عتبارابلة أفي الدعوى إلا بعد الفصل في هذه المس
على خلاف المسائل الفرعية أو ما يسمى بالدفوع الموضوعية فمنها ما هو متعلق بالجانب 

إذ انه في هذا الصدد يقوم القاضي  7والإداري  6جانب المدنيومنها ما هو متعلق بال 5الجزائي
غاية الفصل في المسألة الفرعية من قبل  إلىالجزائي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية 

 .جهة قضائية أخرى 
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"   من قانون الإجراءات الجزائية 661وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه، ما لم ينص القانون يختص بالفصل في جميع الدفوع 

 ".على غير ذلك
وعليه فإن الدفوع الأولية هي تلك الدفوع التي يختص بالنظر فيها القاضي الجزائي  

وهي من ضمن طائفة الدفوع الشكلية والتي يجب إثارتها قبل أي دفاع في الموضوع تحت 
 .طائلة عدم القبول

الدفوع  ةالدفع بالتفويض من طائف عتبارا  إلىقض الفرنسية فقد ذهبت محكمة الن
الأولوية التي يجب إثارتها من قبل المسير قبل أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم الأخذ 

 .بوجود التفويض ومن ثمة قيام المسؤولية الجزائية للمسير بدلا من المفوض إليه
ته وجب عليه أن يتمسك بالدفع وعليه حتى يتمكن المسير من الدفع بانتفاء مسؤولي

نقل المسؤولية الجزائية  إلىنه قام بالتفويض مما يؤدي أالتفويض وتقديمه للقضاء ما يثبت ب
وعليه ونتيجة لما سبق فإنه يترتب على اعتبار الدفع بالتفويض على انه ،  المفوض له إلى

 : دفع أولي مجموعة من النتائج وهي
 .فوع الغير الجوهرية وغير المتعلقة بالنظام العاميعتبر الدفع بالتفويض من الد-
 .يجب إثارته قبل إبداء أي دفع في الموضوع-
 .لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها -
 .لا يجوز الدفع به ولأول مرة أمام جهة الاستئناف أو المحكمة العليا -
إثارته عن لنيابة العامة لا يغني ن إثارته أمام اأيجب إثارة الدفع أمام القاضي الجزائي إذ  -

لعبرة بأداء الدفوع أن تكون قد أثبتت في مرحلة ا إذمن جديد أمام القاضي الجزائي 
،باعتبار أنه للقاضي الجزائي وحده السلطة التقديرية في تقدير الدليل سواء بقبوله 1المحاكمة
 .أو رفضه
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ريعي الحديث للمشرع جه التشو في الأخير فان ما يمكن تسجيله في هذا الصدد أن التو 
من شأنه أن  يساهم في و الذي يصب نحو تبني بدائل عن الدعوى العمومية الجزائري 

ر أن هذا التوجه لا يمنع غي، التقليص من الخطر الجزائي الذي يحيط بالمسير أثناء عمله 
أمام  وخاصة شكالات على المستوى التطبيقي للنص القانوني على جرائم التسييرمن طرح إ

 .بالشكل الذي سبق وأن تعرضنا اليه عمومية النص 
كما و أن إقرار مبدأ تفويض الصلاحيات و إحاطته بمجموعة من الضوابط لصحته 
تحت طائلة البطلان، قد انعكس إيجابا و امتد ليشمل الجانب الجزائي، إذ أعتبر تفويض 

يؤدي ة الجزائية للمسير، الصلاحيات كسبب يضاف إلى الأسباب العامة لانتفاء المسؤولي
وهو ما يصب في التخفيف من  المفوض له إلىمن المسير  نقل المسؤولية الجزائية إلى

صبح من الضروري على المشرع الجزائري قبول التفويض أالمسؤولية الجزائية، وبالتالي 
  .الفرنسي ية الجزائية للمسير أسوة بالمشرعكسبب خاص لانتفاء المسؤول
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 خاتمة
قاية من الخطر الجزائي في و وضوع المطار دراستنا لإلقد توصلنا في 

أن المشرع الجزائري حاول جاهدا توفير آليات  إلى ،المؤسسات العمومية الاقتصادية
صورة والذي يأخذ  ،وقاية المسيرين من الخطر الجزائي الملازم لعملهمقانونية بغرض 

القضاء على النتائج ومن ثمة  ،وليس خطأ جزائي يرتب المسؤولية الجزائية خطأ إداري 
التي نتجت عن تجريم فعل التسيير عن الأفعال التي لا تنطوي على أي قصد  السلبية
 .وبالتالي تخرج من دائرتها جرائم التسيير العمدية ،جنائي

المسير داخل المؤسسة نعكست على أداء إ إذ أن سياسة التجريم المتبعة
و اءة وترك المنصب لمن هو أقل منه كف تهتسببت في هجر و  ،العمومية الاقتصادية

ن الكثير من الإطارات أإذ  ،مع تجنب المغامرة في أعمال التسيير، قتل روح المبادرة
وهو ما إنعكس  ،خطأ في التسيير رتكابهمضحايا تجريم التسيير نظرا لإ راحواالمسيرين 
لأن المسير الأجنبي يرى في المادة القانونية  ،الاستثمار الأجنبي في الجزائر ىسلبا عل

 .إلى عدم المغامرةخطرا عليه يدفعه 
لارتكابهم  وذلككثير من الإطارات تسبب في سجن  ن التجريمإبالتالي ف و       
ة أو في قضايا فساد أو رشوة أو خيانة أمان ؤابعيدة أن تكون تواط ،التسيير في أخطاء

 .إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقواعد التي تحكم هذه الأخيرة
تبني مبدأ رفع التجريم عن فعل  إلىهذا الأمر دفع بالمشرع الجزائري  وحيث أن      
 الحد من التجريم لايعني نأإذ  الحد من العقاب أالذي يختلف عن مبدو  ،التسيير

الذي و  ،تبنته مختلف التشريعات المقارنةعقاب أسوة بالتوجه التشريعي الجديد الذي للاا
وضع جدارا عازلا بين الخطأ المرتكب في التسيير والأعمال التي تُدرج في خانة 

عتبر إشارة قوية في التقدم نحو الاتجاه الصحيح أين يجعل المسير ا و  ،الجريمة والفساد
 ،رخطأ التسيييجعله متخوفا من الوقوع في يدير شؤون المؤسسة دون أي ضغط 
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أن من شأن هذا  عتبرا  إذ، حظي مشروع رفع التجريم بردود فعل إيجابيةوبالتالي 
كما  ،التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة لحالة الغموضالأخير وضع حد 

 .أن يحرر النشاط الاستثماري  أيضا شأنهمن 
التي هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من خلال وقد توصلنا      

 : جمالها في مايليإيمكن 
 إلىتخضع المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية بالإضافة  -
فئة معينة نها تخص أذلك ، أحكام خاصة بها إلىزائية لأحكام العامة للمسؤولية الجا

 .نظام قانوني خاص بهم إلىبدورهم  ن الذين يخضعون يالمسير  ممن الأشخاص ألا وه
 ولودارة الإقوم المسؤولية الجزائية للمسير متى قام بارتكاب مخالفات في التسيير و ت -

لمسؤولية كما تقوم ا، جريمة التسيير غير العمديةلة بهمال كما هو الحال بالنسإ لمجرد 
وهو مايعد  ،نعدام الركن المعنوى إمجرم أمام  تيان سلوكإالجزائية للمسير بمجرد 
مر الذي يؤدي بالقول أن المشرع أقر بالجريمة المادية لأا ،خروجا عن الأصل العام

لم يحدد مفهوم فعل التسيير وبالتالي ترك الأمر ه وما يلاحظ أن ،في جرائم التسيير
 .للسلطة التقديرية للقاضي

أن المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسة  و مايمكن ملاحظته من خلال دراستنا -
التسيير محل الخطر الجزائي متشعبة ولم يحصرها العمومية الاقتصادية عن جرائم 

ها تتعلق بالمال ذ تم إخضاعها لقانون العقوبات لأن، إالمشرع في نص قانوني واحد
 .، كما أنها تخضع لنصوص التجريم المقررة في القانون التجاري  العام
 المشرع بمجموعة من الشروط منها همية عملية التسيير فقد أحاطهانظرا لأهذا و  -
كعضو لخمسة مجالس  عدم جواز انتماءهفي المرشح لعضوية مجلس الإدارة ب هشتراطإ

ن الحكمة من هذا أإذ ر، لاقتصادية يكون مقرها في الجزائإدارية للمؤسسات العمومية ا
القيد يتوافق مع رغبة المشرع الجزائري في وضع حد لسيطرة رجال الأعمال للعضوية 
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ومية الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى لضمان المؤسسات العم في مجالس إدارة
تلاءم مع جملة الصلاحيات الممنوحة لهم في إطار يجدية عمل الأعضاء وهو ما 
 .قيامهم بعملية الإدارة والتسيير

مكرر من قانون العقوبات جاءت أشد قمعا  885الصياغة الجديدة للمادة  كما أن -
رائم غير العمدية بحيث تقوم مسؤولية من النص القديم من خلال إدراجها ضمن الج

المسير بمجرد إهماله في التسيير وحتى ولو لم يكن قاصدا النتيجة ولا الإضرار 
ن جاء فيه ضمانات وحماية  نأإذ ،بالمؤسسة العمومية الاقتصادية هذا التعديل وا 

ال للمؤسسة العمومية الاقتصادية، فإنه قد أغفل حماية المسير باعتباره العنصر الفع
إذ لا يمكن هنا  لتحقيق تطور المؤسسة، وبالتالي لم يوازي المشرع بين المصلحتين

 .بينهما  لأخرى بل لا بد من تحقيق التوازن تفضيل مصلحة على ا
ة أن يتدخل المشرع لضرورة اقتصادية بإعادة تعديل الماد ى نر من خلال دراستنا و  -

وبما يضمن  ،التشريعية الحديثة مكرر من قانون العقوبات بما يتلاءم مع السياسة885
حماية كل من المسير والمؤسسة العمومية الاقتصادية، بضرورة تعديله للركن المعنوي 

والمتمثل في تعمد الإضرار بالمال العام  ،شتراطه توافر القصد الجنائي العاما  للجريمة و 
 .أو الخاص

عن هذا الإهمال لا مجرد مادام أن المشرع في جريمة الإهمال يجرم النتيجة المترتبة و 
 بعنصر القصد والعمداقتران حدوث النتيجة فكان لابد عليه أن يشترط ، السلوك

 .تخلص المسير من الخطر الجزائي الذي يلازمه في هذا الشأنيل
عتنق مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير من الجزائري إ المشرع  هذا و توصلنا إلى أن -

ائي الذي كان يلازم المسيرين بمناسبة إبرام الصفقات خلال رفعه لعنصر الخطر الجز 
بتعديله للركن المعنوي في متى تعلق الامر بجريمة منح امتيازات غير مبررة العمومية 

دراجها ضمن الجرائم العمدية، وذلك تبعا للتوصيات والإشكالات التي  كانت الجريمة وا 
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القضائية من قيام مسؤولية مسيري  تثيرها هذه المادة قبل التعديل وما أقرته الممارسات
غير أن هذا الأمر لا  ات الركن المادي فقطالمؤسسات العمومية الاقتصادية بمجرد إثب

شتراط توافر القصد الجنائي الخاص إإلى تدخله بضرورة المشرع  دعوة يمنعنا من
ص والمتمثل في إعطاء امتيازات غير مبررة، أين تنتفي الجريمة بانعدام القصد الخا

ولو توافر القصد العام وفي ذلك ضمانة أكثر وحماية للمسير النزيه، وبالتالي تجسيد 
 .فعلي لمبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير

بوادر ترجمة الإرادة السياسية الجزائرية في تبني مبدأ رفع التجريم عن فعل  نكما أ -
إذ  ،89/12الأمر  التسيير كانت من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب

في وتدخل المشرع  زائيةأن العدالة الجرج ضمن مفهوم أساس رفع التجريم يند نأ
يكون ، القضائية للعقوبات المقررة في مجال تجريم التسيير التجريم وتطبيق السلطة

أما عدا  ،ختلاس الأموالاستغلال السلطة أو إمتى تعلق الأمر بكل عمل من شأنه 
 .عنها لتجريمفيجب أن يرفع ا ذلك
المشرع الجزائري المتابعات الجزائية ضد  جرائي فقد علقهذا وعن الجانب الإ -

و ذات أسمالها أمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التى تمتلك الدولة كل ر 
وهو ما  ،جهزة المعنية للمؤسسةعلى تقديم شكوى مسبقة من قبل الأ الرأسمال المختلط

حيث نرى أن  ،مكرر 3نصت عليه المادة وفقا لما  12-89تكلل في صدور الأمر
المشرع في هذا الصدد جسد سياسة الحد من العقاب مقارنة مع جملة التعديلات التى 

عن المألوف  قد خرج بذلكو ، صور سياسة الحد من العقاب أحدتعتبر  يالتأتى بها و 
وهو  ،الجزائيةمن خلال إدراجه لقيود تحريك الدعوى العمومية ضمن قانون الإجراءات 

 .خلافا للأصل العام أين يتم إدراج هذه القيود ضمن قانون العقوبات
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أن هذا الإجراء يتناسب مع خصوصية الجرائم المادية والجرائم غير نلاحظ  و -
أين يصعب إيجاد الفعل المادي المتعلق بالقيام بسوء  ،العمدية محل الخطر الجزائي

 .لطة التقديرية للقضاةإذ يخضع في هذا الصدد للس التسيير
جاء وفقا لما يمليه نظام  ،جزائري أن هذا الإجراء في كنف التشريع الالقول ويمكن  -
قتصاد السوق أين يتطلب تسيير المؤسسة من قبل مسيرين يتمتعون بروح المبادرة إ

 .والمخاطرة المعقولة
مل تح مكرر 3 المادةأن صياغة  ،غير أن ما يعاب على المشرع في هذا الصدد -

لمسير احماية لتشجع على الفساد أكثر ما هو إجراء  هافي طياتها إشكالات توحي بأن
المادة كل من السرقة،  توالمؤسسة العمومية الاقتصادية على حد سواء، فقد عدد

ومن ثمة فإن هذا الإجراء  ،خاصةالعمومية أو الموال الأأو ضياع  تلفالاختلاس، 
جميع الأحكام الواردة ل ةخالفبذلك متكون ، و صوره في تفشي ظاهرة الفساد بشتىيساهم 

غير المعقول أن يكون هذا هو قصد  فمن، من الفساد ومكافحتهالوقاية ضمن قانون 
 .المشرع الجزائري 

فمن المتفق عليه أنه في حالة وجود غموض أو تناقض في إطار النص        
ع التعديل و دها ضمن مشر فإنه يمكن اللجوء إلى أسباب التعديل التي نج ،القانوني

هذا الإجراء يتعلق  نجد أنسباب قد هاته الأبالرجوع إلى و  ،لقانون الإجراءات الجزائية
التسيير من ضمن الخطأ في  أساسا بأعمال التسيير، حيث يعتبر رفع التجريم عن

حكومة من أجل تحرير المبادرة في القطاع الاقتصادي الها تالأهداف التي حدد
ى جانب حماية المسيرين من المتابعات التي تطالهم بسبب أخطاء لا العمومي، إل

 .تنطوي على أي قصد جنائي
وعليه فإن شرط الحصول على الشكوى المسبقة يتعلق أساسا بأخطاء التسيير         

أين تقوم فيها مسؤولية المسير بمجرد إثبات الركن  ،والتي تأخذ شكل الجريمة المادية
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لة مسيري ءإلى مساالذي يفضي عن نية المسير أو شكل الإهمال المادي بغض النظر 
المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبالتالي تخرج عن دائرته أعمال التسيير التي تفضي 

 .انتشار جرائم الفساد كالاختلاس والرشوة إلى
أخذ شكل  إذوما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن المشرع وقع في سهو،     

مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب على شكل الإهمال في  885ة وصياغة الماد
التسيير الذي من شأنه أن يؤدي إلى السرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال 

 .عمومية أو خاصة 
وفي إطار رغبة المشرع في تعديل هاته المادة من خلال إيمانه بضرورة رفع -   

اته المادة وقيد تطبيق النص بضرورة التجريم عن أعمال التسيير، أخذ صياغة ه
العنصر  هأن في ذلك حماية للمسيرين باعتبار  إيمانا منهالحصول على شكوى مسبقة 

المحرك لتطور واستمرارية المؤسسة العمومية الاقتصادية، إذ لا يمكن الحديث عن 
 .تطوير عجلة الاقتصاد في غياب الحديث عن الإطارات المسيرة

     المشرع رفع الغموض عن كيفية تطبيق المادة وجب علىيتالوضع  ذاوأمام ه -
مكرر قصرا على جرائم التسيير المادية و غير العمدية،       3و ذلك بتطبيق المادة 

و عدم تقيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في طائفة الجرائم العمدية 
مشكلة أكبر من المشكلة المراد  ، حتى لا نقع فيمكرر 3المنصوص عليها في المادة 

 .حلها
      اختلاف بين قانون الإجراءات الجزائية  أنه هناك تنادراسخلال تبين من قد  و -

فيما يخص مسألة الشكوى كقيد لتحريك و ذلك  ،و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
ه الفكرة هو ومؤدى هذ، لذي أثار إشكالية أي النصين يطبقالأمر ا، الدعوى العمومية

مكرر تنص على أنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري  3أن المادة 
 إلىالمؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بناءً على شكوى مسبقة، في حين بالرجوع 
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يعطي للنيابة العامة صلاحية تحريك  أن المشرع المتمم نجدو  المعدل 18-13قانون 
 .المؤسسات بدون تقييد حريتهم في ذلك الدعوى العمومية ضد مسيري هذه

تى تعلق الأمر بمتابعة مسيري م 18-13إذ تم إلغاء الشكوى المسبقة بموجب القانون 
بعدما كان في نص  ،المؤسسات العمومية الاقتصادية متى تعلق الأمر بجرائم التسيير

 . الملغاة  يشترط ذلك من قانون العقوبات 885المادة 
هذا و  18-13القانون و  12-89ليا اختلاف بين الأمر وعليه يظهر لنا ج -
مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون الداخلي وفقا لما نصت عليه المادة ل مخالف
جاء كنتيجة  18-13قانون الحيث أن ، 2183التعديل الدستوري لسنة من  891

م تضع أي قيد في تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي لإلمصادقة الجزائر على 
 .مكرر 3في المادة  12-89مجال تحريك الدعوى العمومية على خلاف الأمر 

تطبيق  هوفإن الأصح  ،من الدستور 891أنه تطبيقا لنص المادة  إلىوتوصلنا  -
مكرر من  3ومن ثمة إلغاء المادة  ،إجراءات المتابعة فيما يخص 18-13القانون 

 .مر بجرائم التسيير العمديةلق الأقانون الإجراءات الجزائية متى تع
طبق بشأنها ت هفإن ،دخل ضمن طائفة جرائم الفسادفبالنسبة لجرائم التسيير التي ت -

ومن ثمة التخلي ، المنظم لهاته الجرائم 18-13الحكم الخاص الوارد في إطار القانون 
دعوى للنيابة العامة في مجال تحريك ال عن فكرة الشكوى المسبقة وا عطاء الحرية

 .العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذا الشأن
ضرورة تفعيل دور النيابة العامة في إعطائها  إلى وتوصلنا من خلال البحث -

متى تعلق الأمر بجرائم التسيير التي تدخل ضمن  ،الحرية في تحريك الدعوى العمومية
ءمة التي تتمتع بها النيابة العامة في جرائم الفساد، إذ لا يمكن إنكار دور سلطة الملا

مجال الكشف ومعاقبة المجرمين من خلال كم الرسائل المجهولة التي كانت سببا في 
 .الكشف عن الجرائم
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يقتضي معه  ،ن مبدأ عدم قابلية الدعوى العمومية للتنازل عنهاأإلى هذا وتوصلنا  -
بعدم عمومية بالتنازل عنها أو أن النيابة العامة لا تملك سلطة التصرف في الدعوى ال

صلاحية  الأصل أعطى للنيابة العامة ، غير أن المشرع وكاستثناء عن هذاتحريكها
و ذلك  التنازل عن تحريك الدعوى العمومية ومن ثمة التنازل عن حقها في العقاب

 .بعرضها لإجراء الصلح 
بة العامة يعد وأمام هاته الوضعية نجد أن هذه الصلاحية ومسألة إعطائها للنيا

ن الأصل العام الذي وجدت من أجله هذه الأخيرة، وهو اقتضاء الحق العام، ع ستثناءإ
ومرد ذلك أن ، المطالبة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء بالتاليمن و 

في إطار برنامج عصرنة العدالة  الإجراء للنيابة العامةبهذا  المشرع الجزائري أقر
  .ن أعباء القضاءملتخفيف او 

عتنق مبدأ حماية مسيري المؤسسات ا المشرع  و أهم ملاحظة يمكن تقديمها أن -
والتي لا  ،متى تعلق الأمر بارتكابهم لأخطاء في التسيير والإدارة ،العمومية الاقتصادية
، وهو الأمر الذي يجد أساسه اأو خاص اعامكان د جنائي سواء صتنطوي على أي ق
 .التسيير المادية دون غيرها من جرائم التسيير غير العمديةفي نطاق جرائم 

وعليه فإن الدور الاستثنائي ، وحسن ما فعل المشرع الجزائري في هذا الصدد -
للنيابة العامة في مجال جرائم التسيير هو حماية المسير من تحريك الدعوى العمومية 

مة عليه من خلال دفعه لغرامة ضده، وبالتالي حمايته من توقيع العقوبة المقررة للجري
الصلح كإجراء لانقضاء الدعوى العمومية ضده، ونظراً للطابع الاستثنائي لهذا النوع 

كان لابد على المشرع من فرضه لقيود وشروط خاصة لتطبيق الصلح في  من الإجراء
 .مجال التسيير وفقا لما يتلاءم وخصوصية هذا الأخير

في إطار  ليةآجراء الوساطة الجزائية كإ دثستحاإلى أن المشرع كما توصلنا  -
متى تعلق الأمر بجرائم مادية ينتفي فيها  ،حماية المسير من تعرضه للمساءلة الجزائية
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إذ بعض جرائم التسيير وليس كلها،  مقصور على الأثر الخاصو هذا  ،ركن العمد
ة بدلا من محل المساءل تدارك الخطألفرصة ال المتهم مسيرلل النيابة العامة يتعط

 .يجابي للنيابة العامةمن هنا يبرز الدور الإو  ،متابعته جزائيا
من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى  عتبر المشرع إجراء الوساطةا هذا و  -

إلا أن ذلك مرهون  ،العمومية متى تعلق الأمر بمخالفات التسيير دون غيرها من الجنح
ن المشرع أغفل مسألة أإذ  ،طرفهبتنفيذ اتفاق الوساطة ضمن الآجال المحددة من 

إلى أنه وتوصلنا  ،متى كان عدم التنفيذ لأسباب مشروعة إمكانية منح أجلا للمسير
وكيل الجمهورية من منح  نه لا يوجد ما يمنعإنعدام التطبيقات في هذا الشأن فاوأمام 

 ولالا تحرك الدعوى العمومية ضده إذ ، المسير أجلا لتنفيذ محضر اتفاق الوساطة
 .من قانون العقوبات 809/2تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 

ها تزايد مهام المسير كنتيجة أفرز  تي جاءتتفويض السلطة ال دراسةال تتناولو هذا  -
ليات حماية المسير من آالذي يندرج ضمن و  ،داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية

الضروري على المشرع الجزائري قبول  صبح منأ إذ ،خطر تعرضه للمتابعة الجزائية
 ،التفويض كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية للمسير أسوة بالمشرع الفرنسي

صوص صريحة تبين أحكامه باعتباره وجوب تدخل المشرع بموجب نبذلك  قترحنااو 
  .لانتفاء المسؤولية الجزائية اخاص اسبب
على الجانب التطبيقي الذي أفرز  ن عدم النص عليه صراحة انعكس سلباأإذ      

و لو  إعفاء المسير وارفضالقضاة من  فمن ،وجود تضارب في الأحكام القضائية
ويرجع ، التفويض كسبب لانتفاء مسؤولية المسير قبلوا منهم منو ، لتفويضبتقديمه ل

ذلك إلى نص التجريم والعقاب بالنظر إلى الأسلوب المتبع لتحديد المسؤول عن 
عتمد المشرع على أسلوب التحديد الحصري بحصر المسؤولية ا نه ومتى أإذ ، الجريمة

أما  ،ن القضاء لا يقبل بالتفويض كسبب لانتفاء مسؤولية المسيرإف ،في المسير وحده
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عتمد المشرع على أسلوب التحديد التخيري بتحميل كل من المسير وتابعيه إ  إذا
 .السلطة متى دفع به المسيرن القضاء يقبل بتفويض إف ،للمسؤولية الجزائية
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 الكتب العامة :  أولا 
ــــــــــــــي ال  -8 ــــــــــــــة ف ــــــــــــــن خــــــــــــــدة رضــــــــــــــا، محاول ــــــــــــــائي للشــــــــــــــركات إب ــــــــــــــانون الجن ق

،  مغــــــــــــــربســــــــــــــلام للطباعــــــــــــــة و النشــــــــــــــر و التوزيــــــــــــــع ،الدار ال، التجاريــــــــــــــة
2181. 

أبو اليزيد علي المتين، جرائم الإهمال، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -2
8539. 

ـــــــــــــــــــأ -6 ـــــــــــــــــــل آدم، موســـــــــــــــــــوعة الإدارة، ب ـــــــــــــــــــد الجلي و بكـــــــــــــــــــر مصـــــــــــــــــــطفى، عب
مصــــــــــــــطلحات إداريــــــــــــــة مختــــــــــــــارة، منشــــــــــــــورات المعهــــــــــــــد العــــــــــــــالي للعلــــــــــــــوم 

 .8513الإدارية، بن غازي، 
قـــــــــــانون المقـــــــــــارن، دار الشـــــــــــركات التجاريـــــــــــة فـــــــــــي ال ،ضـــــــــــوانأبـــــــــــو زيـــــــــــد ر  -0

 .8511مصر،  ،الفكر العربي
الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال  ،أحسن بوسقيعة -9

 .2180والأعمال، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
دار هومة للطباعة والنشر،  ،العامفي القانون الجزائي  ـــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 .2180الجزائر، 
ــــــــــــــم الإدارة العامــــــــــــــة ، دار الفكــــــــــــــر  -9 ــــــــــــــادىء عل أحمــــــــــــــد حــــــــــــــافظ نجــــــــــــــم ،مب

 .8511العربي ، القاهرة، 
أحمـــــــــــد فتحـــــــــــي ســـــــــــرور ، الوســـــــــــيط فـــــــــــي قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات الجنائيـــــــــــة،  -1

 .8556 ، دار النهضة العربية،القاهرة،9 الطبعة
الوســــــــــــــيط فــــــــــــــي قـــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــات، القســــــــــــــم العـــــــــــــــام،  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

 .8518الجزء الأول، دار النهضة العربية، مصر، 
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ـــــــــــــــــــــ -81 ، الشــــــــــــــــــــرعية الاجرائيــــــــــــــــــــة وحقــــــــــــــــــــوق الانســــــــــــــــــــان، دار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8556هرة، النهضة العربية،القا

أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الشركات التجارية، الأحكام  -88
العامة، شركات التضامن، شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركة 

 .8595، مطابع سجل العرب، 2 المساهمة، الجزء
أحميـــــــــــــــة ســـــــــــــــليمان، التنظـــــــــــــــيم القـــــــــــــــانوني لعلاقـــــــــــــــات العمـــــــــــــــل فـــــــــــــــي  -82

ديــــــــــة، الجـــــــــــزء الثــــــــــاني، ديـــــــــــوان التشــــــــــريع الجزائــــــــــري، علاقـــــــــــة العمــــــــــل الفر 
 .2112المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ـــــــــــــــة  -86 ـــــــــــــــوجيز فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــركات التجاري أســـــــــــــــامة نائـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين، ال
 .2119والإفلاس، دار الجامعة، مصر، 

إســـــــــــــماعيل غـــــــــــــانم، محاضـــــــــــــرات فـــــــــــــي النظريـــــــــــــة العامـــــــــــــة للحـــــــــــــق،  -80
 .8533الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ـــــــــــراهيم،  أكـــــــــــرم -89 ـــــــــــة، نشـــــــــــأت إب ـــــــــــة، دراســـــــــــة مقارن السياســـــــــــية الاجتماعي
 .2111دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 

 –أمجـــــــــــــد ســـــــــــــعود قطيفـــــــــــــان الخريشـــــــــــــة، جريمـــــــــــــة غســـــــــــــيل الامـــــــــــــوال  -83
 .2115دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

أنــــــــــــور أحمــــــــــــد رســــــــــــلان وســــــــــــيط القــــــــــــانون الإداري ، دتــــــــــــر النهضــــــــــــة  -89
 .8511رة ، العربية ، القاه

باســــــــــم شــــــــــهاب، جــــــــــرائم المــــــــــال والثقــــــــــة العامــــــــــة، منشــــــــــورات بيرتــــــــــي،  -81
 .2186الجزائر،

جـــــــــــلال ثـــــــــــروت ،الجريمـــــــــــة متعديــــــــــــة القصـــــــــــد ، منشـــــــــــورات الحلبــــــــــــي  -85
 .2116الحقوقية، بيروت، 
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ــــــــــــي  -21 ــــــــــــائي ف حــــــــــــاتم حســــــــــــن موســــــــــــى بكــــــــــــار، ســــــــــــلطة القاضــــــــــــي الجن
تقـــــــــــــــــــــدير العقوبـــــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــــدابير الاحترازيـــــــــــــــــــــة، منشـــــــــــــــــــــأة المعـــــــــــــــــــــارف، 

 . 2112الإسكندرية، 
حامــــــــــــد الشــــــــــــريف، نظريــــــــــــة الــــــــــــدفوع أمــــــــــــام القضــــــــــــاء الجنــــــــــــائي، دار  -28

 .8553المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
حســــــــــــن صــــــــــــادق المرصــــــــــــفاوي، قواعــــــــــــد المســــــــــــؤولية الجنائيــــــــــــة فــــــــــــي  -22

 .8592التشريعات العربية ،دار النهضة العربية، القاهرة ، 
ــــــــــــي الإجــــــــــــراءات  -26 ــــــــــــة، الشــــــــــــرعية ف حســــــــــــين يوســــــــــــف مصــــــــــــطفى مقابل

 .2116ر الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،الجزائية، دا
خليـــــــــل أحمـــــــــد حســـــــــن قـــــــــدادة، الـــــــــوجيز فـــــــــي شـــــــــرح القـــــــــانون المـــــــــدني  -20

ـــــــــــــــــة،  ـــــــــــــــــزام، ديـــــــــــــــــوان المطبوعـــــــــــــــــات الجامعي الجزائـــــــــــــــــري، مصـــــــــــــــــادر الالت
 .2181الجزائر، 

خيـــــــــــــري أحمـــــــــــــد الكبـــــــــــــاش، الحمايـــــــــــــة الجنائيـــــــــــــة لحقـــــــــــــوق الإنســـــــــــــان،  -29
 .2112دون ذكر دار النشر، 

فــــــــــــــي القــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــات،  ، القســــــــــــــم الخــــــــــــــاص رمســــــــــــــيس بهنــــــــــــــام -23
 .8512منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ـــــــــــــــــ  -29 ، النظريــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة للقــــــــــــــــانون الجنــــــــــــــــائي، منشــــــــــــــــأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8559المعارف، الإسكندرية، 

ـــــــــــــ  -21 ، معيــــــــــــار ، نظريــــــــــــة التجــــــــــــريم فــــــــــــي القــــــــــــانون الجنــــــــــــائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــــــــلطة العقــــــــــــابي تشــــــــــــريعا وتطبيقــــــــــــاً، منشــــــــــــأة المعــــــــــــارف، الإســــــــــــكندرية 

،8553. 
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ـــــــــــــابي،  -25 ـــــــــــــادئ القســـــــــــــم العـــــــــــــام مـــــــــــــن التشـــــــــــــريع العق ـــــــــــــد، مب رؤوف عبي
 .8595الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، مصر، 

الســـــــــــــــعيد مصـــــــــــــــطفى الســـــــــــــــعيد، الأحكـــــــــــــــام العامـــــــــــــــة فـــــــــــــــي قـــــــــــــــانون  -61
 . 8532، دار المعارف، مصر، 0 العقوبات، الطبعة

ســــــــــــــــــعيد يوســــــــــــــــــف البســــــــــــــــــتاني، قــــــــــــــــــانون الأعمــــــــــــــــــال والشــــــــــــــــــركات،  -68
 .2110منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ـــــــــــري،  -62 ـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات الجزائيـــــــــــة الجزائ ســـــــــــليمان بـــــــــــارش، شـــــــــــرح ق
 .8513دار الشهاب، الجزائر، 

ســـــــــــــليمان عبــــــــــــــد المــــــــــــــنعم، النظريــــــــــــــة العامــــــــــــــة لقــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــات،  -66
 .2116منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

الكتــــــــــــــاب -ن محمد الطمــــــــــــــاوي، مبــــــــــــــادئ القــــــــــــــانون الإداريــــــــــــــينســــــــــــــليما -60
 .8599الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 

ــــــــــــة،  -69 ــــــــــــة والتجاري ــــــــــــة، المــــــــــــدخل لجــــــــــــرائم الأعمــــــــــــال المالي ســــــــــــمير عالي
دراســــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــة، الطبعــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــى، مجــــــــــــــــد المؤسســــــــــــــــة الجامعيــــــــــــــــة 

 .2111للدراسات، لبنان، 
وزة، الطيـــــــــــــــب بلولـــــــــــــــة، قـــــــــــــــانون الشـــــــــــــــركات، ترجمـــــــــــــــة محمد بـــــــــــــــن بـــــــــــــــ -63

 .2186الطبعة الثانية، بيرتي للنشر والتوزيع، الجزائر، 
ــــــــــــة والتجاريــــــــــــة، منشــــــــــــأة  عبــــــــــــد الحميــــــــــــد الشــــــــــــواربي -69 ، الجــــــــــــرائم المالي

 .8553المعارف، الإسكندرية، 
ـــــــــــــــــــــ   -61 ، الــــــــــــــــــــدعوى الدســــــــــــــــــــتورية، منشــــــــــــــــــــاة المعــــــــــــــــــــارف، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2112الإسكندرية، 
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ــــــــــــــي التشــــــــــــــريع عبــــــــــــــد الرحمــــــــــــــ -65 ان خلفــــــــــــــي، الاجــــــــــــــراءات الجزائيــــــــــــــة ف
 .2183الجزائري المقارن، دار بلقيس، الجزائر، 

عبـــــــــــد الـــــــــــرزاق الســـــــــــنهوري ،الوســـــــــــيط فـــــــــــي شـــــــــــرح القـــــــــــانون المـــــــــــدني  -01
 ،2188مصادر الإلتزام،دار النهضة العربية،القاهرة،-الجديد

ــــــــــــــد الــــــــــــــرؤوف مهــــــــــــــدي، المســــــــــــــؤولية الجنائيــــــــــــــة عــــــــــــــن الجــــــــــــــرائم  -08 عب
المقـــــــــــــــارن، مطبعـــــــــــــــة المـــــــــــــــدني، القـــــــــــــــاهرة،  الاقتصــــــــــــــادية فـــــــــــــــي القـــــــــــــــانون 

8593. 
عبــــــــــــد العزيــــــــــــز ســــــــــــعد، جــــــــــــرائم الاعتــــــــــــداء علــــــــــــى الأمــــــــــــوال العامــــــــــــة  -02

 .2111والخاصة، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 
عبـــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــــي بســـــــــــــــــيوني عبـــــــــــــــــد الله، التنظـــــــــــــــــيم الإداري، منشـــــــــــــــــأة  -06

 .2110المعارف، الإسكندرية، 
ري وعلــــــــــــــم عبـــــــــــــد الفتـــــــــــــاح حســـــــــــــن، التفـــــــــــــويض فـــــــــــــي القـــــــــــــانون الإدا -00

 .8591الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
عبـــــــــــــــــــد الله أوهايبيـــــــــــــــــــة، شـــــــــــــــــــرح قـــــــــــــــــــانون الإجـــــــــــــــــــراءات الجزائيـــــــــــــــــــة  -09

الجزائـــــــــــــــــــــــــري، التحـــــــــــــــــــــــــري والتحقيــــــــــــــــــــــــــق، الطبعـــــــــــــــــــــــــة الخامســــــــــــــــــــــــــة، دار 
 .2180هومة،الجزائر، 

عبــــــــــــد الله حســــــــــــن حميــــــــــــدة، المســــــــــــؤولية الجنائيــــــــــــة للموظــــــــــــف العــــــــــــام  -03
ــــــــــذ الأحكــــــــــام القضــــــــــ ــــــــــاع عــــــــــن تنفي ــــــــــة)ائية للامتن ، مطبعــــــــــة (دراســــــــــة مقارن

 .2119كلية العلوم، مصر، 
ــــــــــــري، القســــــــــــم  -09 ــــــــــــات الجزائ ــــــــــــد الله ســــــــــــليمان، شــــــــــــرح قــــــــــــانون العقوب عب

ـــــــــــــــة، "الجريمـــــــــــــــة"العـــــــــــــــام، الجـــــــــــــــزء الأول  ، ديـــــــــــــــوان المطبوعـــــــــــــــات الجامعي
2115. 
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عثمانيــــــــــــــة لخمســــــــــــــيتي، عولمــــــــــــــة التجــــــــــــــريم والعقــــــــــــــاب، دار هومــــــــــــــة،  -01
 .2113الجزائر، 

ــــــــــــــانون المؤسســــــــــــــ -05 ــــــــــــــي، ق ــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــادية عجــــــــــــــة الجيلال ات العمومي
مـــــــــــــن اشـــــــــــــتراكية التســـــــــــــيير إلـــــــــــــى الخوصصـــــــــــــة، دار الخلدونيـــــــــــــة للنشـــــــــــــر 

  .2113والتوزيع، الجزائر، 
علـــــــــــــــــى راشـــــــــــــــــد ، مبـــــــــــــــــادىء القـــــــــــــــــانون الجنـــــــــــــــــائي، الجـــــــــــــــــزء الأول،  -91

 .8591مطبعة لجنة التأليف و الترجمة، القاهرة ،
دراســـــــــــة قانونيـــــــــــة مقارنـــــــــــة )علـــــــــــي ســـــــــــيد قاســـــــــــم، مراقـــــــــــب الحســـــــــــابات -98

ــــــــــــــدور المراقــــــــــــــ ، دار الفكــــــــــــــر (ب الحســــــــــــــابات فــــــــــــــي شــــــــــــــركة المســــــــــــــاهمةل
 .8558العربي، القاهرة، 

علـــــــــــي عبـــــــــــد القـــــــــــادر القهـــــــــــوجي، شـــــــــــرح قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات، القســـــــــــم  -92
العــــــــــــــــام، النظريــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة للجريمــــــــــــــــة، دار المطبوعــــــــــــــــات الجامعيــــــــــــــــة، 

 .8559الإسكندرية، 
علــــــــــــــــي محمد جعفــــــــــــــــر، العقوبــــــــــــــــات والتــــــــــــــــدابير وأســــــــــــــــاليب تنفيــــــــــــــــذها،  -96

ـــــــــــى، المؤ  ـــــــــــع، الطبعـــــــــــة الأول ـــــــــــة للدراســـــــــــات والنشـــــــــــر والتوزي سســـــــــــة الجامعي
 .8511بيروت، 

عيــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــريطم، التفــــــــــــــــــويض فــــــــــــــــــي الاختصاصــــــــــــــــــات الإداريــــــــــــــــــة،  -90
 .2188منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، مطابع دار الكتاب  -99
 .8595العربي، القاهرة، 

ظـــــــــــل الاتفاقيـــــــــــات  فـــــــــــائزة يـــــــــــونس الباشـــــــــــا، الجريمـــــــــــة المنظمـــــــــــة فـــــــــــي -93
 .2112 الدولية والقوانين، دار النهضة العربية، القاهرة
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فتيحــــــــــــة يوســــــــــــف المولــــــــــــودة عمــــــــــــاري، أحكــــــــــــام الشــــــــــــركات التجاريــــــــــــة  -99
وفقــــــــــــا للنصــــــــــــوص التشــــــــــــريعية والمراســــــــــــيم التنفيذيــــــــــــة الحديثــــــــــــة، الطبعــــــــــــة 

 .2119الثانية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 
العامــــــــــــــــة، دار النهضــــــــــــــــة  فــــــــــــــــؤاد العطــــــــــــــــار، مبــــــــــــــــادئ علــــــــــــــــم الإدارة -91

 .8590العربية، القاهرة، 
شـــــــــــــــرح قـــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــات، الجـــــــــــــــرائم المضـــــــــــــــرة كامـــــــــــــــل ســـــــــــــــعيد،  -95

بالمصــــــــــــلحة العامــــــــــــة، دراســــــــــــة تحليليــــــــــــة مقارنــــــــــــة، دار الثقافــــــــــــة، عمــــــــــــان، 
2111. 

كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري،  -31
الأطـــــــــــــرش  الثـــــــــــــاني ،مجمـــــــــــــع التجاريـــــــــــــة،الجزء الشـــــــــــــركات فـــــــــــــي المســـــــــــــير
 .2188المختص، تونس،  للكتاب

داودي، الــــــــــــــوجيز فــــــــــــــي القــــــــــــــانون الجنــــــــــــــائي المغربــــــــــــــي، لطيفـــــــــــــة الــــــــــــــ -38
 .2119المطبعة و الوراقة الوطنية ، مراكش، 

ماجـــــــــــــــد راغـــــــــــــــب الحلـــــــــــــــو، القـــــــــــــــانون الإداري، ديـــــــــــــــوان المطبوعـــــــــــــــات  -32
 .8553الجامعية، الإسكندرية، 

، الإجـــــــــــــــــراءات الجنائيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــريع مــــــــــــــــأمون محمد ســـــــــــــــــلامة  -36
 .2119رة، المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاه

ــــــــــــــــــ -30 ، قـــــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــــات، القســـــــــــــــــم العـــــــــــــــــام، الطبعـــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8551الثالثة ،جامعة القاهرة،

محســـــــــــن شـــــــــــفيق، الوســـــــــــيط فـــــــــــي القـــــــــــانون التجـــــــــــاري المصـــــــــــري، دار  -39
 .8599النهضة العربية،القاهرة، 
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ــــــــــــة، دا -33 ــــــــــــم الإجــــــــــــرام و السياســــــــــــة الجنائي ــــــــــــي، عل ر الكتــــــــــــاب محمد الرازق
 .2110الجديد المتحدة ،

ــــــــــــــــة  -39 ــــــــــــــــة، النظري ــــــــــــــــد، الشــــــــــــــــركات التجاري ــــــــــــــــد الله قاي محمد بهجــــــــــــــــت عب
 .8595العامة للشركة، دار النهضة العربية، 

محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري  -31
 .2182والقانون المقارن، دار هومة، الجزائر ، 

، مـــــــــــــــذكرات فـــــــــــــــي قـــــــــــــــانون الإجـــــــــــــــراءات الجزائيـــــــــــــــة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35
 .2180، دار هومة، الجزائر،5 الطبعة

محمد حســــــــــــــن شــــــــــــــريف، النظريــــــــــــــة العامــــــــــــــة للإثبــــــــــــــات الجنــــــــــــــائي، دار  -91
 .2112النهضة العربية،القاهرة، 

ـــــــــــــة،  -98 ـــــــــــــة للبيئـــــــــــــة الهوائي ـــــــــــــوي، الحمايـــــــــــــة الجنائي محمد حســـــــــــــن عبـــــــــــــد الق
 .2112لذهبي للطباعة، بيروت، دار النشر ا

محمد رفعـــــــــت عبــــــــــد الوهــــــــــاب، إبــــــــــراهيم عبــــــــــد العزيــــــــــز شــــــــــيحا، أصــــــــــول  -92
 .8551الإدارة العامة، دون ذكر دار النشر، الإسكندرية، 

محمد سامي الشوا ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن المشروعات  -96
 .2118الاقتصادية الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــــــــــــ -90 ــــــــــــانون المصــــــــــــري محمد صــــــــــــالح ب ــــــــــــي الق ك، شــــــــــــركات المســــــــــــاهمة ف
والقـــــــــــــــــانون المقـــــــــــــــــارن، الطبعـــــــــــــــــة الأولـــــــــــــــــى، مطبعـــــــــــــــــة جامعـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــؤاد 

 .8505الأول،مصر، 
محمد عبد اللطيف عبد العال، الجرائم المادية وطبيعة المسؤولية الناشئة  -99

 .8559عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ياســـــــــــــية محمد علـــــــــــــي ســـــــــــــويلم، المســـــــــــــؤولية الجنايـــــــــــــة فـــــــــــــي ضـــــــــــــوء الس -93
الجنائيـــــــــــــــة، دراســـــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة بـــــــــــــــين التشـــــــــــــــريع والفقـــــــــــــــه والقضـــــــــــــــاء، دار 

 .2119المطبوعات الجامعية، مصر، 
ـــــــــــــــــانون الاجـــــــــــــــــراءات  -99 ـــــــــــــــــي ق ـــــــــــــــــراهيم، دور الرضـــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــوزي اب محمد ف

 .2180الجنائية، دار النهضة العربية، 
محمــــــــــــــود الــــــــــــــوالي، نظريــــــــــــــة التفــــــــــــــويض الاداري ،الطبعــــــــــــــة الأولــــــــــــــى  -91

 .8595،دار الفكر العربي،القاهرة ،
ــــــــــــــــائي  -95 ــــــــــــــــانون الجن ــــــــــــــــي الق ــــــــــــــــوب، المســــــــــــــــؤولية ف محمــــــــــــــــود داوود يعق

 .2118الاقتصادي، الأوائل، تونس، 
محمــــــــــــــــــــــود عســــــــــــــــــــــاف، أصــــــــــــــــــــــول الإدارة العامــــــــــــــــــــــة، دار النشــــــــــــــــــــــر  -11

 .8599العربي، القاهرة، 
محمــــــــــــــــود عيســــــــــــــــى حســــــــــــــــني، قــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــات، دار النهضــــــــــــــــة  -18

 .8516القاهرة،  العربية،
لاجـــــــــــــه فـــــــــــــي الشـــــــــــــريعة محمـــــــــــــود محمد المعـــــــــــــابرة، الفســـــــــــــاد الإداري وع -12

الإســــــــــــــــلامية، دراســــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــة مــــــــــــــــع القــــــــــــــــانون الإداري، دار الثقافــــــــــــــــة، 
 .2188عمان، 

ـــــــــي القـــــــــانون  -16 ـــــــــى عليـــــــــه ف محمـــــــــود محمـــــــــود مصـــــــــطفى، حقـــــــــوق المجن
 .8599المقارن، القاهرة، دار النهضة العربية، 

ــــــــــــــات، القســــــــــــــم  -10 ــــــــــــــب حســــــــــــــني ، شــــــــــــــرح قــــــــــــــانون العقوب محمــــــــــــــود نجي
 .8599عربية، القاهرة، العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة ال

ــــــــــــــ ، شـــــــــــــرح قـــــــــــــانون العقوبات،القســـــــــــــم العـــــــــــــام ، الطبعـــــــــــــة  -19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8599الرابعة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ـــــــــــــــ  -13 ــــــــــــــم العقــــــــــــــاب، الطبعــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيــــــــــــــة، دار النهضــــــــــــــة  ، عل
 .8516ة، القاهرة ، العربي

ــــــــــــــــــ -19 ـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة للقصـــــــــــــــــد الجنـــــــــــــــــائي، دراســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، النظري
تأصـــــــــــيلية مقارنــــــــــــة للـــــــــــركن المعنــــــــــــوي فـــــــــــي الجــــــــــــرائم العمديـــــــــــة، الطبعــــــــــــة 

 .8511الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، علاقــــــــــــــــة الســــــــــــــــببية فــــــــــــــــي قــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــات، دار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

 .8510النهضة العربية، القاهرة، 
محاضــــــــــــــرات فــــــــــــــي الإثبــــــــــــــات الجنــــــــــــــائي، مــــــــــــــروك نصــــــــــــــر الــــــــــــــدين،  -15

الجـــــــــــــــــــــــــزء الأول، النظريـــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة للإثبـــــــــــــــــــــــــات الجنــــــــــــــــــــــــــائي، دار 
 .2186هومة،الجزائر، 

مصـــــــــــطفى أبـــــــــــو زيـــــــــــد فهمـــــــــــي، القضـــــــــــاء الإداري ومجلـــــــــــس الدولـــــــــــة،  -51
ضــــــــــــــاء الإلغــــــــــــــاء، الطبعــــــــــــــة الرابعــــــــــــــة، اختصــــــــــــــاص مجلــــــــــــــس الدولــــــــــــــة وق

 .8598منشأة المعارف، الإسكندرية، 
ــــــــــــــــي المؤسســــــــــــــــة  -58 ــــــــــــــــة ف مصــــــــــــــــطفى العــــــــــــــــوجي ، المســــــــــــــــؤولية الجنائي

 .8552الاقتصادية،مؤسسة نوفل، لبنان، 
ــــــــــــــــــــــــ -52 ـــــــــــــــــــــــائي العـــــــــــــــــــــــام، المســـــــــــــــــــــــؤولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، القـــــــــــــــــــــــانون الجن

 .8519اني، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، الجنائية، الجزء الث
مصـــــــــفى كمــــــــــال طـــــــــه، الشــــــــــركات التجاريــــــــــة، الأحكـــــــــام العامــــــــــة فــــــــــي  -56

الشــــــــــــركات، شــــــــــــركات الأشــــــــــــخاص، شــــــــــــركات الأمــــــــــــوال، أنــــــــــــواع خاصــــــــــــة 
مــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــركات، دار المطبوعـــــــــــــــــــــــات الجامعيـــــــــــــــــــــــة، الإســـــــــــــــــــــــكندرية، 

2111. 
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ناديـــــــــــــــة فضـــــــــــــــيل، شـــــــــــــــركات الأمـــــــــــــــوال فـــــــــــــــي القـــــــــــــــانون التجـــــــــــــــاري،  -50
 . 2119طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الم2 الطبعة

نبيــــــــــه صــــــــــالح، الوســــــــــيط فــــــــــي شــــــــــرح قــــــــــانون الإجــــــــــراءات الجزائيــــــــــة،  -59
ــــــــــــدس،  ــــــــــــة، الجــــــــــــزء الأول، شــــــــــــركة الجــــــــــــلال للطباعــــــــــــة، الق دراســــــــــــة مقارن

2110. 
هــــــــــــاني ســــــــــــمير عبـــــــــــــد الــــــــــــرزاق، مســـــــــــــؤولية أعضــــــــــــاء مجلـــــــــــــس إدارة  -53

شــــــــــــــــركة المســــــــــــــــاهمة فــــــــــــــــي حالــــــــــــــــة إفــــــــــــــــلاس الشــــــــــــــــركة، دار الحقانيــــــــــــــــة 
 .2113ونية،مصر ، للإصدارات القان

ــــــــــــــــي  -59 ــــــــــــــــة ف وجــــــــــــــــدي ســــــــــــــــليمان خرطــــــــــــــــوم، دور المصــــــــــــــــلحة الجماعي
حمايــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــركات التجارية،دراســــــــــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــــــــة، الطبعــــــــــــــــــــــةالأولى، 

 . 2119منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،
وداد عبـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحمن القيســـــــــــــــــي، جريمــــــــــــــــــة الإهمـــــــــــــــــال، الطبعــــــــــــــــــة  -51

 .2119الأولى، موسوعة القوانين العراقية، 
نون العقوبـــــــــــات النظريـــــــــــة العامـــــــــــة، ياســـــــــــر أنـــــــــــور علـــــــــــي، شـــــــــــرح قـــــــــــا -55

 .8519دار النهضة العربية، القاهرة، 
 الكتب المتخصصة :ثانيا     

أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ، دراسة  -8
 .8556 القاهرة،مقارنة، دار النهضة العربية،

الدعوى أشدن رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في انهاء  -2
 .2110دار النهضة العربية، القاهرة، . العمومية

أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإدارية لظاهرة الحد  -6
 .2111من العقاب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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حسنين المحمدي بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما، دار  -0
 .2111عية، الإسكندرية، المطبوعات الجام

رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الاجرائي المقارن، دار النهضة  -9
 .2181العربية،القاهرة ، 

محمد حكــــــــــــيم حســــــــــــين الحكــــــــــــم، النظريــــــــــــة العامــــــــــــة للصــــــــــــلح و تطبيقاتهــــــــــــا  -3
ــــــــــــــي المــــــــــــــواد الجزائيــــــــــــــة، دراســــــــــــــة مقارنــــــــــــــ ، ة، دار الكتــــــــــــــب القانونيــــــــــــــةف

 .2112مصر،
ون الإداري الجزائي وظاهرة الحد من العقاب، دار محمد سامي الشوا، القان -9

 .النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر سنة الطبع
لإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، مدحت عبد الحليم رمضان، ا -1

 .2111دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 الرسائل الجامعية : ثالثا 

 رسائل الدكتوراه /  أ
أعمر،السندات التجارية في منظور المشرع و التاجر الجزائرين،رسالة خمري  -8

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي 
 .2186وزو،

زاد شكور صالح ، الوساطة البديلة ذات الطابع التفاوضي لتسوية منازعات  -2
دة الدكتوراه في القانون عقود الاستثمار الدولية، رسالة مقدمة لنيل شها

 .2182الخاص ، جامعة أربيل، 
شريف سيد كامل محمد، النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، دراسة  -6

تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، رسالة للحصول 
 .8552على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
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د اللطيف، المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة عبد الرزاق الموافي عب -0
الاقتصادية الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

 .8555المنصورة، القاهرة، مصر، 
عبد الرؤوف مهدي،المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون  -9

 .8593القاهرة،المقارن،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة 
محمد السعيد رشيدي شاهين، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون  -3

الخاص، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين 
 .8516شمس،

محمد ناصر عبد الرزاق الزروقي، التدابير الإحتزازية بين النظرية و التطبيق،  -9
 .2110توراه، جامعة الإسكندرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدك

 مذكرات الماجستير/  ب
بوزيدة سهيلة، مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة، مذكرة ماجستير في  -8

 .2111القانون الخاص ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة جيجل ،
سعودي زهير، النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية  -2

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في قانون الأعمال، 10-18 ضوء الأمرعلى 
 .2180الجزائر،  –كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون 

عادل مستاري، الأحكام الجزائية بين الاقتناع والتسبيب، مذكرة مقدمة لنيل  -6
ة، لوم السياسية، جامعة بسكر شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والع

2119. 
وفاء روفيق، طبيعة المسؤولية الجنائية في الجرائم المادية، مذكرة ماجيستر في  -0

 .2112القانون الجنائي، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،
 المقالات: رابعا 
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أمحمدي بوزينة امنة، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مجلة  -8
،العدد  سياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرةالمفكر، كلية الحقوق و العلوم ال

 . 2186الثالث عشر،
بوجلال مفتاح، ممثل الشخص الاعتباري في قانون الشركات التجارية،  -2

 .2113، الرابع مجلة المؤسسة والتجارة، وهران، العدد
دوة للدراسات شيباتي نضيرة، هوية المسير في الشركات التجارية، مجلة الن -6

 .2116، ولالأالقانونية، العدد 
صمود سيد أحمد، معيار مشروعية تصرفات مسيري الشركات التجارية،  -0

مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، العد 
 .2119السادس، 

مجلة )الطيب الشرفاوي، السياسة الجنائية مفهومها وآليات وضعها وتنفيذها،  -9
اني، الطبعة الأولى، منشورات جمعية المجلد الث( السياسة الجنائية بالمغرب

 .2119، الرابع  نشر المعلومة القانونية و القضائية، العدد
عادل على مانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، مجلة الحقوق،  -3

 .2113 ، ديسمبرالرابع و الاربعون  العدد
 عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة -9

للحرية، مجلة السياسة الجنائية بالمغرب، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، 
 .2110، الثالث القضائية، العدد و منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية

عبد الحفيظ بلقاضي، تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ  -1
جامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق ، موجها للسياسة الجنائية المعاصرة

 .2110الأول، 
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العيد هلال، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة المحامي،  -5
 .2189، منظمة المحامين لناحية سطيف، 29 عدد

فايز عابد الظفيري، تأويلات في الوساطة الجنائية بوصفها وسيلة لإنهاء  -81
معة الكويت، الدعوى الجزائية مجلة الحقوق، مجلس النشر والعلمي، جا

 .2115العدد الثاني، 
إيهاب الروسان، خصائص الجريمة الاقتصادية، دراسة في محمد الرازقي،  -88

المفهوم والأركان، مجلة فاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم 
 .2182 السياسة العدد السابع، جوان

م محمد سعيد أحمد توفيق، التفويض في الاختصاصات الإدارية في النظا -82
 .8535الإداري في جمهورية مصر العربية والعراق، مجلة الإدارة، 

محمد قطاطه، المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات في المادةالجبائية،  -86
 .2112 ري ف، في الثاني مجلة القضاء والتشريع، وزارة العدل التونسية، العدد

 
على ضوء  هلال مراد، الوقاية من الفساد ومكافحته فى التشريع الجزائري  -80

 .2113، 31 نشرة القضاة، العدد القانون الدولي، وزارة العدل ،
 العلمية ملتقياتال: خامسا 
الملتقى الوطني الرابع حول دور قانون الإجراءات الجزائية في تحقيق العدالة،  -8

 .2183 أفريل 86-82 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، يومي
نون الإجراءات الجزائية على ضوء فعاليته في الحد يوم دراسي حول تعديل قا -2

حترامه للحقوق والحريات ، مخبر الدراسات القانونية إومكافحتها و  من الجريمة
 68 المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري مولاي، يوم

 .2183أكتوبر
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لحقوق والعلوم يوم دراسي حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، كلية ا -6
 .2183 مارس 13 السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، يوم

بوخمخم عبد القادر، شابونية كريمة، تسيير الكفاءات و دورها في بناء  -0
 .2119التنافسية، الملتقى الدولي حول الاقتصاد المعرفي، جامعة بسكرة، 

ت داخل الاقتصاد عمر سعيد ، التكوين الالكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءا -9
المبنية على الدرايات، الملتقى الدولي حول الاقتصاد المعرفي، جامعة بسكرة، 

2119. 
، منظمة 89/19 يوم دراسي حول تعديل قانون الاجراءات الجزائية بالأمر -3

 .89/82/2189 المحامين لناحية معسكر، المنعقد يوم
 الاجتهادات القضائية:سادسا 
، 28/82/8512 ، مؤرخ في61213 غرفة الجنائية، رقمقرار المحمة العليا ، ال -8

 .16، العدد8513نشرة القضاة، 
، 12/12/8511 ، مؤرخ في99181 قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم -2

 .18، العدد8515المجلة القضائية، 
، 6/0/8510 ،مؤرخ في 66813 المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم قرار -6

 .2، العدد8515 ةالمجلة القضائي
رخ في مؤ , 95093 نح والمخالفات، رقملعليا، غرفة الجا المحكمة قرار -0

 .2، العدد  8551 ةي، المجلة القضائ26/18/8551
،مؤرخ  21533 الجنائية الثانية،رقم قرار للمحكمة العليا، الغرفة -9

 .2 ، العدد8552 ، المجلة القضائية29/88/8511 في
، 19/12/8558 ، مؤرخ في12689 ة الجنائية،رقمليا، الغرققرار المحكمة الع -3

 .2، العدد8556المجلة القضائية 
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، 29/9/8555 ، مؤرخ في229515 رقمالغرفة الجنائية، قرار المحكمة العليا،  -9
 .8، العدد 8555المجلة القضائية، 

مؤرخ  281582 المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم قرار -1
 .12 ، عدد8555ة، المجلة القضائي. 23/18/8555 في

،المجلة 2111 سبتمبر 68 ، مؤرخ في091221قرار المحكمة العليا ، رقم  -5
 .12، العدد 2111القضائية 

 النصوص القانونية  :سابعا 
 : الدساتير/ أ

موجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الصادر ب -8      
، المؤرخة في 93رسمية، العدد ال، الجريدة 8553ديسمبر  19، المؤرخ في 53/061
 13، المؤرخ في 83/18، المعدل و المتمم، بموجب القانون رقم 11/82/8553

، المؤرخة في 80، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية، العدد 2183مارس 
 .2183مارس  19
 : القوانين العضوية / ب 

ضمن القانون ، المت2110 سبتمبر 3 المؤرخ في 88-10 قانون عضوي رقم -8
سبتمبر  11المؤرخة في  ،99 عدد، ، الجريدة الرسميةالأساسي للقضاء

2110. 
، المتعلق بنظام  2183أوت  29، المؤرخ في  83/81قانون عضوي رقم  -2

 . 2183أوت  21، المؤرخة في  91الانتخابات ، جريدة رسمية ، عدد 
 : القوانين و الأوامر/ ج 
 القوانين: 9/ج
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 التوجيهي القانون  ،المتضمن8511يناير 12 في المؤرخ 11/18 رقم قانون  -8
 86المؤرخة في  ،12 العمومية الاقتصادية، جريدة رسمية، عددسسات للمؤ 

 .8511جانفي 
المعدل والمتمم لقانون  ،8511يوليو  82المؤرخ في  11/23قانون رقم  -2

 .8511يوليو  86،المؤرخة في 21عدد  الجريدة الرسمية،العقوبات 
يتعلق بعلاقات العمل،الجريدة  8551أبريل  28المؤرخ في  51/88م قانون رق -6

، المعدل والمتمم بموجب 8551أفريل  29، مؤرخة في 89الرسمية، عدد 
، 16، عدد  الجريدة الرسمية، 8559جانفي  82، المؤرخ في 59/12الأمر 

 .8559جانفي  82المؤرخة في 
دل والمتمم للأمر ،المع 2118 جوان 23 المؤرخ في 18/15 قانون رقم -0

والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة  8533 جوان 1 المؤرخ في 33/893 رقم
 .2118 جوان 29 ، المؤرخة في60 الرسمية، عدد

، والمتعلق بالوقاية من 2113فبراير  21المؤرخ في  18 -13قانون رقم  -9
،  2113مارس  11، المؤرخة في 80، عددالجريدة الرسميةالفساد ومكافحته، 

الجريدة ، 2188أوت  12المؤرخ في  88/89والمعدل والمتمم بموجب الأمر 
 .2188أوت  81،المؤرخة في 00، عدد  الرسمية

قانون ، المتضمن تعديل 2110فبراير  10المؤرخ في  80/18قانون رقم  -3
 .2180فبراير  83، المؤرخة في  9عدد  ،العقوبات، الجريدة الرسمية

، يعدل و يتمم 2189ديسمبر  61المؤرخ في  89/85قانون رقم  -9
، المؤرخة 98المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية، عدد 33/899الامر
 .2189ديسمبر  61في 

، المتضمن قانون الإجراءات 2111 فبراير 29 ، المؤرخ في11/15 قانون  -1
 .2111 أفريل 26 ، المؤرخة في28 المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، عدد
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المتعلق بحماية الطفل،  2189 جويلية 89 المؤرخ في 89/82 قمقانون ر  -5
 . 2189 جويلية 85 ، مؤرخة بتاريخ65 جريدة رسمية، عدد

 رـــــــــــالأوام: 1/ج
جريدة  ،المتضمن القانون المدني 8599 سبتمبر 23 مؤرخ في 99/91 الأمر رقم -8

بموجب القانون  ، المعدل والمتمم8599سبتمبر  61، المؤرخة في 91رسمية، عدد 
المؤرخة في  ،68 ، الجريدة الرسمية، عدد2119ماي  86 المؤرخ في 19/19 رقم
 . 2119ماي  86

، ، المتضمن قانون العقوبات8599جوان  89المؤرخ في  99/90رقم  الأمر -2
 .8599جوان  0، المؤرخة في 96الجريدة الرسمية ، عدد 

ضمن قانون الإجراءات المت, 8533يونيو  13المؤرخ في  , 33/899الأمر  -6
، المعدل و المتمم  8533يوليو  81المؤرخة في , 01عدد ,الجريدة الرسمية,الجزائية
المؤرخة  01، الجريدة الرسمية، عدد 2189 يوليو 26،المؤرخ في  12-89بالأمر 

يونيو  81المؤرخ في  81/13، المعدل و المتمم بالقانون رقم  2189يوليو  26في 
 .2181يونيو  81، المؤرخة في 60سمية،عدد،الجريدة الر 2181

 المتضمن قانون العقوبات، ،8533يونيو  11المؤرخ في  33/893الأمر رقم  -0
، المعدل و المتمم بالقانون رقم 8533يونيو  88، المؤرخة 05الجريدة الرسمية ،عدد

 22،المؤرخة في 69،الجريدة الرسمية،عدد2183يونيو  85المؤرخ في  83/12
 .2183يونيو 

تراكي يتعلق بالتسيير الاش, 8598نوفمبر  83المؤرخ بتاريخ  98/90مر رقم الأ -9
 8598ديسمبر  86خة بتاريخ مؤر , 818عدد  ،الجريدة الرسمية, للمؤسسات

 .(ملغي)
المتضمن القانون التجاري  8599سبتمبر  23المؤرخ في  99/95الأمر رقم  -3

المعدل والمتمم  8599ديسمبر  85، مؤرخة في 818،عدد  الجريدة الرسمية
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عدد ، ، الجريدة الرسمية 2189ديسمبر  61المؤرخ في  89/21بموجب القانون 
 .2189ديسمبر  61، المؤرخة في 98

الأسلحة  والمتعلق بالعتاد الحربي و 8559 يناير 28 المؤرخ في 59/13 رقم الأمر -9
 .8559 يناير 22 ، الصادرة بتاريخ3 والذخيرة، الجريد الرسمية، عدد

يتضمن القانون الأساسي العام ،  2113 يوليو 89 المؤرخ في 13/16 لأمر رقما -1
 . 2113يوليو  83،المؤرخة في 03الرسمية، عدد لجريدة ا ،العموميةللوظيفة 

، المتعلق بتنظيم المؤسسات  2118أوت  21المؤرخ في  18/10رقم مر الأ -5
مؤرخة في  09، عددالعمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية

 2111فبراير  21المؤرخ في  11/18، والمتمم بموجب الأمر  2118أوت  22
 . 2111مارس  12المؤرخة بتاريخ , 88عدد ,  ،الجريدة الرسمية

المتعلق بالنقد و  ،2116أوت  23المؤرخ في  16/88مر رقم الأ-81
دل والمتمم ، المع2116أوت  19، المؤرخة في 92القرض،الجريدة الرسمية عدد 

، 99، عدد  الجريدة الرسمية، 2189أكتوبر  88المؤرخ في  89/81بموجب الأمر 
 .2189أكتوبر  82مؤرخة بتاريخ 

 المراسيم/ د
 المراسيم الرئاسية: 9/د
، يتعلق بتنظيم وتسيير 8536ديسمبر  81، مؤرخ في 59-36مرسوم رئاسي رقم  -8

مارس  22، مؤرخة في 89دد المؤسسات المسيرة ذاتيا، الجريدة الرسمية، الع
 (.ملغي) 8536

يتضمن التصديق بتحفظ  85/10/2110 المؤرخ في 821-10 مرسوم رئاسي رقم -2
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم 

،المؤرخة في  23 ، جريدة رسمية، عدد2116 أكتوبر 68 المتحدة بنيويورك في
 .2110أفريل  29
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،المتضمن تشكيلة 2113نوفمبر  22المؤرخ في  13/086 مرسوم رئاسي رقم -6
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمهاوكيفيات سيرها، الجريدة 

، المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 2113نوفمبر  22المؤرخة في  90 الرسمية، عدد
،المؤرخة في 1 رسمية، عدد، الجريدة ال2182فيفري  19   المؤرخ في 82/39
 .2182فبراير  89

يتضمن تنظيم  2189 سبتمبر 83 المؤرخ في 89/209 مرسوم رئاسي رقم -0
، المؤرخة 91الرسمية ،عدد ة، الجريدالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

 .2189سبتمبر  21في 
 
 
 المراسيم التنفيذية: 1/د
، و المتعلق  8551 أوت 81 فيالمؤرخ  51/205 المرسوم التنفيذي رقم -8

،المعدل للمرسوم رقم  المساهمة، الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة  بصناديق
، المؤرخة  63 ، الجريدة الرسمية، عدد8511يونيو  28المؤرخ في  11/885
 . 8551 أوت 22 في
، المتعلق بالنظام 8551سبتمبر  25المؤرخ في  51/251 المرسوم تنفيذي -2

، 02 ص بعلاقات العمل الخاصة بتسيير المؤسسات، الجريدة الرسمية، عددالخا
 .8551أكتوبر  6       المؤرخة في

،المتعلق بتشكيلة  8559 ديسمبر 12 المؤرخ في 59/010 المرسوم التنفيذي رقم -6
       ، المؤرخة في 99المجلس الوطني لمساهمات الدولة و سيره،الجريدة الرسمية ، عدد 

مارس  28المؤرخ في  2111/39،المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  8559مبر ديس 3
 .2111مارس  22، المؤرخة في89،الجريدة الرسمية، عدد2111
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يتضمن الشكل  ،2118 سبتمبر 20 المؤرخ في 18/216 المرسوم التنفيذي رقم -0
سمية، الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، الجريدة الر 

 .2118 سبتمبر 23 ، المؤرخ في99 عدد
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